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أمي الغالية
كل واحد باسمهأفراد العائلة إلى
رفيقة دربيمن كانت سندي وإلى 

الكريمةزوجتي 
فلذة كبدي وقرة عيني رعاها اإلى

وجدانبنتيا
وزملاء العمل،إلى أصدقاء الدراسة

إلى من سلك طريق العلم يبتغي به وجه ا
أهدي ثمرة جهدي المتواضعإلى كل هؤلاء
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أن أحمد ا وأشكره فلا يسعني في هذا المقام إلا ،"لئَن شكَرتُم لَأَزيِدنَّكُم": يقول عز وجل في محكم تنزيله
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فكان صبورا علي علما ،مامالموضوعية بحسن التوجيه ودفعي للأتحري الدقة ووكان حريصا على،ةوأخلاقه الجم
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مقدمة

لقد شهدت البشریة على مر العصور أشد الجرائم وحشیة، والتي أسفرت عن مآسي 
وكوارث حاول المجتمع الدولي إدراكها ومنع تكرارها، وذلك عن طریق تشریعات كان الغرض 
منها حمایة الإنسان، وتحقیق العدالة الجنائیة، ومعاقبة كل من یخل بهما، وبالتالي بدأت 

إیجاد هیئات تتعاون الدول فیها للعمل على صیاغة مبادئ لوقف ارتكاب تلك الحاجة إلى 
.الجرائم الخطیرة

حیث بدأ الاهتمام بذلك منذ العصور القدیمة قصد إنشاء قضاء دولي جنائي دائم
أقیمت بعض المحاكمات التي ذكرها التاریخ، لمحاكمة مرتكبي تلك الأفعال، ومن أجل ذلك

الحرب العالمیة، أنشئت محاكم مؤقتة لمحاكمة مجرمي أثناء یث، وخاصة وفي العصر الحد
" نورمبرغ"الحرب الذین قاموا بجرائم حرب وإبادة جماعیة في ذلك الوقت، تمثلت في محكمتي 

، ورغم الانتقادات الموجهة لهما إلا أنهما استطاعتا الإسهام في وضع أسس "طوكیو"و
م، واشتدت الحاجة أكثر إلى إنشاء هذا القضاء بعد أن جنائي دائدولي ومبادئ إنشاء قضاء 

لمعاقبة مجرمي الحرب في هذین " رواندا"و" یوغسلافیا"قام مجلس الأمن بإنشاء محكمتي 
. البلدین

بعد ذلك أثمرت الجهود الدولیة المتواصلة من اللجنة القانونیة، ثم اللجنة التحضیریة 
ء دولي جنائي دائم عن إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة للأمم المتحدة المكلفة بإنشاء قضا

المرتكبة بعد نفاذ النظام الأساسي ، تختص بنظر الجرائم الدولیة 1998في مؤتمر روما عام 
من جرائم إبادة، وجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، ومعاقبة مرتكبیها 

وبغض النظر عن الحصانة التي قد یتمتعون شخصیا بغض النظر عن مكانتهم في دولهم، 
، مع بها، ومیزتها الرئیسیة هي محاكمة الأشخاص الطبیعیین وعدم الاعتداد بصفتهم الرسمیة
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لدولة غیر قادرة أو فلا ینعقد إلا إذا كانت ا،العلم أن اختصاصها تكمیلیا للقضاء الوطني
.غیر راغبة في الاضطلاع بإجراءات التحقیق أو المقاضاة

لا بد -التي أسس من أجلها القضاء الدولي الجنائي الدائم-ولتحقیق العدالة الجنائیة 
من إجراءات محددة وواضحة وكفیلة بالوصول إلى الحقیقة بعیدا عن التأثیرات السیاسیة التي 
غالبا ما یكون لها آثارها الواضحة في إقصاء الإجراءات المؤثرة التي من شأنها كشف 

وقد اشتمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مراحل عدیدة للتقاضي الحقائق،
.قبل المحاكمة، أو أثناءها، أو بعدهاسواءأمام هاته المحكمة

:أهمیة الدراسة

تعتبر إجراءات التقاضي ضمانة هامة جدا للوصول إلى الحقیقة، لذلك كان اختیار هذا 
إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، ودورها في تحقیق العدالة الموضوع لیتناول 

الجنائیة الدولیة التي إن تحققت فستؤدي إلى ثقة المجتمع الدولي بأحكام المحاكم، وإلى 
.النظر بعین الرضا إلى القضاء الدولي الجنائي

حول المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أن الدراساتهووما یزید من أهمیة الدراسة 
أي المتعلقة بالتجریم، وتحدید -متوفرة نوعا ما، لكن أغلبها تتكلم عن الإطار الموضوعي 

أركان الجرائم، والتي سأتناولها بصورة سطحیة، لأن تفصیلها یدخل في نطاق دراسة القواعد 
المتعلقة أما-بمعزل عن المحاكمالموضوعیة، والتي تم التأصیل فیها نظریا من طرف الفقه 

، وقلة ةالجانب الإجرائي فهي قلیلة جدا ومقتضبة نظرا لحداثة المحكمة الجنائیة الدولیب
نظامها الأساسي من في ما وردمن شأنها أن توضح بصفة تفصیلیة أحكامها القضائیة التي

.قواعد إجرائیة

لعربیة انصب على بحث مواضیع وكذلك أن معظم ما كتب في هذا المجال باللغة ا
جزئیة، ونظرا لجدة الموضوع وتجدده فإنه بحاجة إلى بحث الجوانب الأساسیة فیه بحثا 
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تحلیلیا شاملا لا یكتفي بوصف هذا النظام القضائي الجدید، وإنما یكشف آلیة العمل فیه، 
.وفاعلیته، وجدواه

:أهداف الدراسة

الكشف عن التطور التاریخي للقانون الدولي الجنائي منذ تتمثل أهم أهداف الدراسة في
لتبیان أن المحكمة ،1998العصور القدیمة إلى حین إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

وإنما كانت ثمرة جهود طویلة، الجنائیة الدولیة الدائمة لم تأت في فترة زمنیة قصیرة، 
.الدولیة الأخرىمن تجارب المحاكم الجنائیة خلالها تستفادا

تكوین المحاكم، واختصاصها، والإجراءات : معرفة القواعد الإجرائیة سواءوكذلك 
المتبعة أمامها بالنسبة للمحاكم التي زالت ولایتها، وكذلك المنشأة من طرف مجلس الأمن، 

إعدادأثناءومدى استفادة المحكمة الجنائیة الدولیة من هاته الأحكام التي تعد مرجعیة لها 
.الأساسيهانظام

تحلیل المواد المتعلقة بهاته القواعد، ودراستها، والنظر فیما إذا كانت فعالة إضافة إلى 
السیاسیة التي تمنع الإجرائیة و في منع الإفلات من العقاب، خاصة مع وجود بعض العقبات 

قراراتها، وإفلات المحكمة من القیام بدورها على أكمل وجه، والدلیل على ذلك ازدواجیة 
) لیینیسرائمجرمي الحرب الإ: (من العقاب مثلالأشد خطورةرتكبي الجرائم الدولیةبعض م

.بسبب هاته العقبات

اته المحاكم، لنرى مدى الأخذ دراسة بعض النماذج من القضایا المطروحة أمام هوأخیرا 
أم بنصوص أنظمتها الأساسیة، وهل أدت دورها في تحقیق العدالة، والاقتصاص من الجناة

.لا
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:إشكالیة الدراسة

تحقیق مهمتهدائممحاولات المجتمع الدولي إنشاء قضاء دولي جنائي على الرغم من 
وهو ماتم فعلا بإنشاء،خطورةالجرائم الدولیة الأشدبة مرتكبي ومعاق،الدولیةالجنائیة العدالة 

.المحكمة الجنائیة الدائمة

العدید من ارتكابنا لازلنا نشاهد إلا أن،2002ورغم أنها دخلت حیز التنفیذ منذ سنة 
بعض وجود بسبب ،دون أن یحاكم مرتكبوها-ولا سیما من الدول الكبرى-هاته الجرائم

.من العقابإفلاتهموبالتالي ،التي أدت إلى عجز المحكمة عن ملاحقتهمالعقبات الإجرائیة
تفعیل الجانب الإجرائي للعدالة وسبلآلیاتما هي:دفعني لطرح التساؤل التاليالأمر الذي

؟من الإفلات من العقابالأشد خطورةلغرض منع مرتكبي الجرائم الدولیةالجنائیة الدولیة

عرض الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة إلا من خلالیتأتىهو ما لاو 
السابقة، وبیان ایجابیاتها وسلبیاتها، ثم نعرج على ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائیة الدولیة الدائمة من قواعد إجرائیة، من أجل عرضها، ثم نقدها، محاولین بعد ذلك 

أجل الوصول إلى نظام إجرائي أمثل، مستجیبا وضع بعض الاقتراحات في الخاتمة من
. لمتطلبات العدالة الجنائیة الدولیة

:المناهج الآتیةاستخدمت في دراستيشكالیة الموضحة أعلاه،للإجابة على الإو
.التحلیلي، المنهج المقارنو الوصفيالمنهجالمنهج التاریخي، 

هو الأنسب لسرد التطور التاریخي للقانون الدولي الجنائي، سواء : المنهج التاریخيف
، لمعرفة وتتبع الأحداث التي ساهمت في الحدیثةالوسطى، أو في العصور القدیمة، أو 

.وصولا إلى إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،تطور القانون الدولي الجنائي
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ل أحكام النظام الأساسي للمحكمة یحلعرض وتفكان ل: التحلیليو الوصفيلمنهجاو 
الجنائیة الدولیة الدائمة والمحاكم المؤقتة، وكذلك القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة 

.لجنائیة الدولیةبالمحكمة ا

تكوین، واختصاص،فیما یخص،للمقارنة بین الأنظمة الأساسیة: المنهج المقارنوأما 
.الجنائیة الدولیةالخاصة بالمحاكمالتقاضيوإجراءات

:تقسیم الدراسة

للإلمام بجمیع جوانب الموضوع الخاصة بالبحث وفق الإشكالیة المطروحة تم تقسیم 
:الدراسة إلى بابین، كل باب یحتوي على فصلین، وكل فصل یحتوي على مبحثین

، ء محكمة جنائیة دولیةالإطار التاریخي لفكرة إنشا:سأتعرض في الباب الأول إلى
منذ التطور التاریخي للقانون الدولي الجنائيوالذي لا یتأتى إلا من خلال التطرق إلى 

الجنائیة المحاكمإلى، وكذلك )الفصل الأول(العصور القدیمة إلى نهایة القرن العشرین
والمتمثلة في المحاكم الدائمة،السابقة على إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیةالدولیة المؤقتة

، وكذلك المحاكم التي مازالت قائمة "طوكیو"و" نورمبرغ"محكمتي : التي زالت ولایتها مثل
من خلال عرض تكوین هاته المحاكم، وإجراءات " رواندا"و" یوغسلافیا"محكمتي : مثل

.)الفصل الثاني(امها، ثم التطبیق العملي لنشاطهاالتقاضي أم

من خلال :للعدالة الجنائیة الدولیةالقواعد الإجرائیة : وأما الباب الثاني فسأتناول فیه
وكذلك ،)الفصل الأول(وبیان اختصاصاتها ،عرض تكوین المحكمة الجنائیة الدولیة

عرض ، و الإجراءات المتعلقة بالدعوى أمامها من خلال تحدید إجراءات التقاضي أمامها
في قضیة ةلتي عرضت علیها ولم تفصل فیها لحد الآن والمتمثلنموذجا لأهم القضایا ا

.)الفصل الثاني(دارفور

.خاتمة وعدد من التوصیات المختلفةوتنتهي الدراسة ب
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الباب الأول
الإطار التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة

إن أساس تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة هو إنشاء قضاء دولي جنائي، تكون مهمته 
ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الأشد خطورة، ولرغبة المجتمع الدولي في إنشاء 

الجهود الدولیة المتواصلة من اللجنة القانونیة، ثم اللجنة قضاء دولي جنائي دائم، أثمرت 
التحضیریة للأمم المتحدة المكلفة بإنشاء هذا القضاء عن إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة 

.1998في روما سنة 
التي لم تر النور إلا في القرن على الرغم من حداثة فكرة القضاء الدولي الجنائيو 

لم تكن التطبیق الوحید ها، إلا أنه یلاحظ أنالمحكمةهاتهلورت في إنشاءوالتي تبالعشرین
.، بل شهد التاریخ عبر عصوره المختلفة تطبیقات مختلفة لهذا القضاءهل

حیث بدأ الاهتمام بذلك منذ العصور القدیمة من خلال بعض الكتابات، أو الآراء، أو 
القوانین، أو المحاكمات الإقلیمیة، إلى غایة نشوب الحرب العالمیة الثانیة، حیث تم بعدها 

).الفصل الأول(مهمتها معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة ،تشكیل محاكم جنائیة دولیة مؤقتة

ولقد أعطیت لهاته المحاكم هاته الطبیعة بحكم أنها أنشئت لغرض محدد، في زمن 
" یوغسلافیا"وكذلك " طوكیو"و" نورمبرغ"محدد، وفي إقلیم محدد، والمثال على ذلك محكمتا 

حیث تم تشكیل هاته المحاكم سواء بناء على اتفاقیات دولیة، أو بناء على قرار ". رواندا"و
: تملت كل محكمة على نظام أساسي یبین قواعدها الإجرائیة من حیثواشمن مجلس الأمن،

).الفصل الثاني(تكوینها، واختصاصها، وإجراءات التقاضي أمامها 

وتأتي أهمیة دراسة هاته المحاكم بحكم أنها خطوة أولى في طریق إنشاء المحكمة 
.الجنائیة الدولیة الدائمة
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الفصل الأول
للقانون الدولي الجنائيالتطور التاریخي 

القانون الذي طبقته المحاكم : " لقد عرف القانون الدولي الجنائي بعدة تعریفات من بینها
القانون : "، وكذلك)1("العسكریة في نورمبرغ وطوكیو، وهو الذي یبحث في الجریمة الدولیة
الدولیة، والتي تخالف الذي یتكون من مجموعة من القواعد القانونیة المتعلقة بردع الجرائم

.)2("أحكام القانون الدولي
ونظرا لأهمیة الدراسة التاریخیة في مجال القانون الدولي الجنائي، وذلك لتحدید الفترة 

الجهات (الحقیقیة لظهوره كنظام متكامل یشمل القواعد الموضوعیة، والقواعد الإجرائیة 
سواء في مرحلة ،التي مر بها هذا القانون، فسأعرض مختلف المراحل التاریخیة)القضائیة

.العصور القدیمة، أو الوسطى، أو الحدیثة
ففي المراحل الأولى خاصة في العصر القدیم، والعصر الوسیط إلى غایة أحداث الثورة 
الفرنسیة، لم تنشأ محاكم جنائیة بالمفهوم العالمي والحالي، وإنما كانت عبارة عن آراء، 

).المبحث الأول(وكتابات فلاسفة، أو محاكمات إقلیمیة فقط 
ثم تطور الأمر بعد ذلك خاصة في القرن العشرین، أین شهد المجتمع الدولي إنشاء 

: نورمبرغ وطوكیو، أو محكمتي: بعض المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة مثل محكمتي
یوغسلافیا، ورواندا، وصولا إلى المنعرج الأخیر، وهو إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة وفق 

).حث الثانيالمب(میثاق روما 

 (1) CORNIL  (L), Les possibilités du droit international pénal, R.I.D.P, Vol 27, 1956, p9.
 (2) PLAWSKI (S), Études des principes fondamentaux du droit international pénal, Librairie

générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1972, p9 et ss.
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المبحث الأول
18تطور القانون الدولي الجنائي من العصر القدیم حتى نهایة القرن 

القانون الدولي الجنائي في هاته الفترة بعدة مراحل، وقد حاولت عدة شعوب مرّ 
وحضارات إنشاء هیئة مقبولة تنظم عبرها العلاقات بین الدول والأفراد، ویحدد فیها الثواب 

بمحاولات )المطلب الأول(في العصر القدیم ظیم هاته العلاقة بدأوالعقاب، حیث أن تن
القدیم، أو في الحضارة سواء في الشرق القدیم، أو في الغرب : ةشهدتها الحضارات القدیم

.الإسلامیة
من خلال دور )ثانيالمطلب ال(ست بالتطور الذي حصل في المرحلة التالیة وتكرّ 

الدیانة المسیحیة، أو الاتحاد الأمریكي، وصولا إلى الثورة الفرنسیة عبر طرح عدة نظریات 
.ذه العوامل ساهمت في تطور القانون الدولي  الجنائيكل ه. فلسفیة في هذا الشأن

المطلب الأول
تطور القانون الدولي الجنائي في النظم القدیمة والحضارة الإسلامیة

یلاحظ أنه على الرغم من حداثة فكرة القضاء الدولي الجنائي حیث لم تظهر تطبیقات 
حربین العالمیتین، إلا أن هذه الفكرة حدیثة لها إلا في القرن العشرین، وذلك في أعقاب ال

تضرب بجذورها في أعماق الماضي السحیق، وما یدل على ذلك وجود شواهد تاریخیة من 
خلال بعض المعاهدات، أو كتابات الفقهاء والفلاسفة، أو بعض القوانین، أو بعض 

إذ أن أول إشارة للقانون الدولي ،)ولالأ فرع ال(في النظم الشرقیة القدیمة: المحاكمات سواء
ق م، أو في 1286الجنائي تعود إلى التاریخ المصري القدیم، وذلك بشأن الإبعاد سنة 

و في ، أ)ثانيالفرع ال(النظم الغربیة القدیمة، وذلك في الحضارتین الرومانیة والإغریقیة
: ي حقوق الإنسان سواءالحضارة الإسلامیة حیث شهدت تلك الفترة ازدهار القوانین التي تحم

).ثالثالفرع ال(في وقت السلم، أو في وقت الحرب 
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الفرع الأول
تطوره في النظم الشرقیة القدیمة

یذهب بعض الفقهاء في القانون الدولي الجنائي إلى أن أول تطبیقات للقضاء الدولي 
.)1(ق م 1286الجنائي ترجع إلى التاریخ المصري القدیم، وذلك بشأن الإبعاد سنة 

ونجد الفراعنة أیضا قد أبرموا عدة معاهدات مع ملوك وقادة الشعوب المجاورة، وهذه 
معاهدات ،معاهدات تحالف،معاهدات تبعیة:(المعاهدات یمكن تصنیفها ضمن ثلاث فئات

.)2(وهذه المعاهدات لا تقل أهمیة من حیث التنظیم والدقة عن المعاهدات المعاصرة،)حمایة

، )رمسیس الثاني(وفي هذا الإطار یمكن الإشارة إلى معاهدة الصلح التي عقدت بین 
وأمیر الحیثیین في آسیا الصغرى في القرن الثالث عشر قبل المیلاد، فبعد انتصار رمسیس 

طلب الأخیر من الأول إبرام معاهدة سلام ،على ملك الحیثیین) ملك مصر الفرعونیة(الثاني 
، والتي قررت مبادئ هامة في العلاقات الدولیة بصفة عامة، وألقت الضوء بین الدولتین

.)3(كذلك على فكرة القضاء الدولي الجنائي بصفة خاصة
وتضمنت هاته المعاهدة تعهد الطرفین بتبادل المساعدة ضد الأعداء الداخلیین، والقیام 

عدم توقیع العقاب على بتسلیم هؤلاء في حالة لجوئهم إلى بلد الطرف الآخر، شریطة
الأشخاص الذین جرى تسلیمهم، وتعتبر هاته المعاهدة أقدم مثال معروف في شأن تسلیم 

.)4(المجرمین السیاسیین التي تشكل الأصل التاریخي لما هو سائد الیوم

وأما في حضارة ما بین النهرین یضرب المثل عادة بمعاهدة أبرمت في فجر التاریخ أي 
مع ممثلي شعب " لاجاش"الحاكم المنتصر لمدینة " ایناتم"ما بین ) ق م3100(حوالي 

.10، ص1992، القضاء الدولي الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 1(
.10، ص2000، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )تونسي(بن عامر ) 2(
، مدخل لدراسة القانون )محمود شریف(بسیوني : لمزید من التفاصیل حول معاهدة الصلح بین المصریین والحیثیین راجع)3(

.18، ص 1991بمعهد سیراكوزا الدولي للعلوم الجنائیة،فیةالصیالجنائي الدولي، مجموعة محاضرات قدمت لدارسي الدورة
، محاضرات في القانون الدولي العام، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، )محمد الناصر(بوغزالة و ) أحمد(اسكندري ) 4(

.23، ص 1998
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اللجوء للتحكیم ترام الحدود بین القبیلتین، و ، وقد نصت تلك المعاهدة على وجوب اح"أوما"
.)1(لحل أي نزاع حول تطبیق نصوص المعاهدة

اكمة ملك یهوذا لمح)2()بختنصر(وكذلك إلى المحكمة التي شكلها نبوخذ نصر الثاني 
، )4(، حیث حمله إلى بابل، وسمل عینیه، وذلك إبان السبي البابلي الثاني)3("صدیقیا"المهزوم 

.)5(كما جرت محاكمات مماثلة في صقلیة قبل القرن الخامس للمیلاد

في الحد من الحروب والعقوبات الدولیة " لاوتزو"وفي الصین القدیمة بحث الفیلسوف 
فكرة الاتحاد ) ق م6القرن" (كونفشیوس"التي یمكن إیقاعها بالمخالفین، كما بحث الفیلسوف 

بین الشعوب، ونادى بإنشاء منظمة تشبه في مهامها هیئة الأمم المتحدة، حیث توفد إلیها 
تصبح أعضاء فیها مندوبین عنها تختارهم من بین أكثر المواطنین فضیلة، الدول التي

.)6(وأوفرهم كفاءة
، والتي بحثت )ق م1000(التي تم وضعها حوالي عام " مانو"وفي الهند نجد قوانین 

في عدة جوانب مما یسمى الیوم قانون الحرب، والقانون الإنساني، والقانون الدبلوماسي، 
ففي قانون الحرب والقانون الإنساني . انب یبحث فیها القانون الدولي المعاصروجمیعها جو 

بتحریم تعطیل الحقول الزراعیة، وقطع الأشجار، وأوجب على المحارب ألا یقتل " مانو"أمر 

.186، ص 2006للنشر والتوزیع، ، القانون الدولي العام، عمان، دار تسنیم )عبد الأمیر(الذرب ) 1(
قبل المیلاد، هو أكبر أبناء وخلیفة الملك نبلو بلاصر، مؤسس الدولة 562-630) بختنصر( نبوخذ نصر الثاني) 2(

الأول ،بالسبیین البابلیین لبني إسرائیلقبل المیلاد، وهو الذي قام 562-605الكلدانیة وخلیفته، امتد حكمه للفترة ما بین 
، العراق القدیم دراسة تحلیلیة لأحواله الاقتصادیة )فوزي(رشید . قبل المیلاد586- 587قبل المیلاد، والثاني 597عام 

.443، ص 1976والاجتماعیة، بغداد، دار الحریة للطباعة، 
یویاقیم    ، ملكه نبوخذ نصر على دولة یهودا بعد أن أسر ملكها یویاحین بن)متنیا(صدیقیا ملك یهودا واسمه الحقیقي )3(
، )براء منذر كمال(عبد اللطیف . ، وذلك في السبي البابلي الأول، وهو الذي أطلق علیه اسم صدیقیا)ابن عم صدیقیا(

.20، ص 2008النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، 
، 1987، تاریخ الأمم والملوك، بیروت، دار الكتب العلمیة، )ریرمحمد بن ج(الطبري : للمزید حول السبي البابلي ینظر) 4(

.325- 315ص ص 
. 324ص ،1971، بغداد، مطبعة المعارف، 1، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، ط)حمید(السعدي ) 5(
.10، مرجع سابق، ص )تونسي( بن عامر)6(
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عدوا استسلم، ولا أسیر حرب، ولا عدوا نائما أو أعزل، ولا شخصا مسالما غیر محارب، ولا 
الفن الدبلوماسي (":مانو"وفي مجال القانون الدبلوماسي یقول .خرعدوا مشتبكا مع خصم آ

یتجلى في المهارة في تجنب الحرب وتدعیم السلم، وأن من یرفع یده في وجه السفیر یتعرض 
.)1()للهلاك والإبادة، وذلك لأن السفیر مصان من قبل الآلهة

الذي " التثنیة"المقدسة ومن بینها وأما في الشریعة الیهودیة فلقد ظهرت الیهودیة بكتبها 
یعتبر أقدم القواعد المكتوبة بالنسبة للحرب، وهي قواعد تتسم بالقسوة، ولم یكن مقصودا بها 
أن تكون قواعد دولیة لأنها موجهة للشعب الیهودي، ولكنها بما حوته من قواعد تتعلق 

.)2(الدولیةبشؤون الحرب التي تدور مع الجماعات الأخرى اكتسبت صفة القواعد

والحق أن الیهود لم ینشئوا آثارا مثالیة في العلاقات الدولیة، وذلك راجع في المقام الأول 
إلى نظرة الاحتقار التي كانوا ینظرون بها إلى غیرهم من الشعوب، وإلى مبدأ التمییز الذي 

، كانوا یتبعونه في علاقاتهم بتلك الشعوب، حیث كانوا یمیزون بین الشعوب الصدیقة وغیرها
مساكنهم  نساء، والأطفال، والعجزة، وتدمیر كما كانوا یستحلون وقت الحرب قتل ال

،وممتلكاتهم، إلا أنهم كانوا یحترمون المعاهدات التي یعقدونها مع الشعوب الصدیقة لهم
.)3(ویعترفون بحمایة سفرائهم

ولم تحظرها، بل وإذا ما تأملنا الدیانة الیهودیة المحرفة سنجد أنها لم تحرم الحرب 
بخلاف ذلك أباحتها ومجدتها، ولم تضع القیود على طرق ممارستها، أو على أسالیب القتال، 

السن بالسن، وربهم رب الانتقام، والعهد القدیم إذ : أو على معاملة الأسرى، فقانون الیهود
.)4(یروي العدید من القصص عن حروب الیهود، حیث یؤید الفكرة ویعتبرها مشروعة

.10، ص 1984الرباط، مكتبة المعارف، ، القانون الدولي العام، )عبد القادر(القادري ) 1(
.11، ص 2007، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربیة، )صلاح الدین(عامر ) 2(
، 1978، القاهرة، دار النهضة العربیة، 1، القانون الدولي العام، ط)صلاح الدین(، عامر)عائشة(، راتب )حامد(سلطان) 3(

.32ص 
.146، ص 1996، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، القاهرة، دار النهضة العربیة، )عبد الواحد محمد(الفار ) 4(
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بالإضافة إلى ذلك فقد كانت القاعدة عند ممارسة الحرب أن كل شيء مباح، فالیهود لا 
یعترفون بإعلان الحرب بل یبدؤونها فجأة وغدرا دون إنذار، ولا دعوة للإیمان بدینهم، وحتى 
لو قبل أعداؤهم الدخول في دینهم فلا یعصمهم إیمانهم من الفناء، بل ولا یسمح لهم بالرحیل 

بلادهم لتخلو للیهود، فإذا ما افتتحوا أي بلد وجب قتل جمیع سكانها، لا فرق بین رجل وترك
، ...مسلح محارب ولا آخر مدني، ولا شیخ فان أعزل، ولا امرأة ولا طفل، ولا عامل ولا أجیر

تمحو اسمهم من تحت ":بل الكل طعمة للحدید والنار، تطبیقا لما جاء في أحد كتبهم
.)1("إنسان في وجهك حتى تفنیهم تدریجیا لئلا تكثر علیك وحوش البریةالسماء، لا یقف 

ملك ) شاؤول(ولقد اشتملت  نصوص العهد القدیم على أمر صریح من الرب إلى 
ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ...اضرب عمالیق":إسرائیل الأول مقتضاه أن

.)2("ورضیعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا

وهذا هو موقفهم من أعدائهم التقلیدیین، وأما موقفهم من الشعوب الصدیقة فقد كان 
مختلفا إذ درج على احترام المعاهدات المبرمة بینهم، وتوفیر الحمایة للوافدین إلیهم من 

بأن یعامل هذه الشعوب في حالة الحروب معاملة -سفر التثنیة-كما أمر في ،)3(سفرائهم
حین تقترب من مدینة ":أنه) سفر التثنیة(ح العشرین من د جاء في الإصحاأقل قسوة، فق

فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود .لكي تحاربها استدعها إلى الصلح
وإذا وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها،فیها یكون لك للتسخیر ویستعبد لك،
وأما النساء والأطفال والبهائم جمیع ذكورها بحد السیف،دفعها الرب إلهك إلى یدك فاضرب 

وكل ما في المدینة كل غنیمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنیمة أعدائك التي أعطاك الرب 

دار الجامعة الجدیدة، ون الدولي الجنائي، الإسكندریة، ، الجرائم الدولیة دراسة في القان)محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.81، ص 2007

.طبعة جمعیة الكتاب المقدس، دسس عشر، الكتاب المقدس، القاهرة، أنظر سفر صموئیل الأول، الإصحاح الخام)2(
.50، ص 2004، التنظیم الدولي، الإسكندریة، منشأة المعارف، )محمد السعید(الدقاق ) 3(
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وأما هكذا تفعل بجمیع المدن البعیدة منك جدا التي لیست من مدن هؤلاء الأمم هنا،إلهك،
.  )1("با فلا تستبق منها نسمة مامدن هؤلاء الشعوب التي یعطیك الرب إلهك نصی

مجمل القول إذن أن الیهود في حروبهم یمارسون أشد القسوة مع أعدائهم من الأمم 
الأخرى، فما كان قتلهم یقتصر فقط على المحاربین، بل امتد شرهم إلى قتل العجائز 

توحید، وتفاخرهم والنساء، وحتى الأطفال لم یسلموا من بطشهم، وذلك بالرغم من إیمانهم بال
. )2(بذلك على سائر الأمم الأخرى الوثنیة التي كانت تعیش بجوارهم

الفرع الثاني
تطوره في النظم الغربیة القدیمة

لم تشهد هذه النظم تطبیقات واقعیة لفكرة القضاء الدولي الجنائي، بل ظهرت هذه الفكرة 
والرومانیة،)الفقرة الأولى(من خلال كتابات الفقهاء والفلاسفة في الحضارتین الإغریقیة

.)الفقرة الثانیة(

الفقرة الأولى
الإغریقتطوره في عصر

أن المجتمع الیوناني كان ذلكلقد ساهمت الحضارة الیونانیة في تكوین القانون الدولي، 
كاملا، مما أنشأ مع مرور متكونا من مدن متعددة مستقلة كل منها عن الأخرى استقلالا

الزمن نوعا من قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات التي كانت هذه المدن تتبادلها 
.)3(بحكم الضرورة وقت السلم ووقت الحرب

فعرف الیونانیون التحكیم لحسم الخلافات التي تقوم بین مختلف المدن الیونانیة 
التنظیمیة في حالة الحرب، فمن القواعد التي كانت لدیهم المستقلة، كما عرفوا بعض القواعد

.المقدس، القاهرة، طبعة جمعیة الكتاب المقدس، د سأنظر سفر التثنیة، الإصحاح العشرین، الكتاب )1(
أبیدوا الفلسطینیین فهم من نسل العمالقة، ومن : "السابق الیهود قائلا لهم) كاخ(زعیم حركة ) مائیر كهانا(لقد خاطب )2(

.82، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني ". نسل الشعوب التي أمرت التوراة بإبادتهم
.12، مرجع سابق، ص )صلاح الدین(عامر ) 3(
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واجبة الاحترام قاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فیها، وقاعدة إمكان تبادل الأسرى، 
.)1(ووجوب احترام اللاجئین إلى المعابد

ن قد ولكن كل هذه القواعد خاصة بالتطبیق فیما بین المدن الیونانیة، وذلك أن الیونانیی
میزوا بین الشعب الیوناني وبین الشعوب المجاورة، فاعتبروا سكان المدن الیونانیة فقط 
یستحقون المعاملة بموجب أسالیب التعامل الدولیة التي أدرجوا على إتباعها، بینما اعتبروا 
الشعوب الأخرى مجرد برابرة ولم یعترفوا لها بأي حق، وبالتالي لهم الحق في استعبادها 

.)2(اعهاوإخض

ولقد نادت أفكار الفلاسفة في هذه الحقبة الزمنیة بمبدأ توحید الشعوب، وإن اختلفت 
.طریقة كل منهم في عرض هذه الفكرة

الذي ولد ) zenon(أن الفیلسوف زینون) plutarque(فیروي المؤرخ الیوناني بلوتارك  
، نهى فیه "الجمهوریة"الشهیر عن قبل میلاد المسیح بحوالي خمسة قرون قد أصدر كتابه 

عن تفرقة الجنس البشري إلى مدن وشعوب یكون لكل منهما قوانینها الخاصة، وقد قیل منذ 
تلك الآونة أن المقصود بتعبیر الجمهوریة إنما هو الصالح العام، أي حكومة المدینة المكلفة 

.)3(برعایة مصالح الجمهور

بارزة في العصر القدیم والمتوفى قبل میلاد المسیح بما أحد الشخصیات ال" أفلاطون"أما 
عاما، ویطلق علیه البعض رائد الأدب المثالي، حیث خلف بدوره أثرا عظیما 347یقرب من 

، "الجمهوریة"لا زال ممتدا حتى الیوم، وقد عرض نموذجا للحكومة المثالیة وذلك في مؤلفه 
فقد أعطى مثالا رائعا لفكرة وجود ،)4("لقوانینا"وقد عالج أیضا النظام التشریعي في كتابه 

.32، مرجع سابق، ص )صلاح الدین(، عامر )عائشة(، راتب )حامد(سلطان )1(
.25، مرجع سابق، ص )محمد الناصر(بوغزالة و ) أحمد(اسكندري ) 2(
،2009حلبي الحقوقیة، ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، لبنان، منشورات ال)زیاد(عیتاني )  3(

.23ص 
(4) GRAVEN(J), Vers une cour criminelle, Cours de doctorat, faculté de droit, université de

Caire, 1972, p3.
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السلطة العلیا التي تهیمن على مجریات الأمور في الإقلیم السیاسي، وذلك من حیث وجوب 
.)1(إعلان الحرب أو إقرار السلام

أیضا نموذجا للحكومة المثالیة، وقد شرح في " الجمهوریة"وقد ترك بدوره عبر كتابه 
لنشأة الرائعة للحضارة والحكومة، فیروي أن إله البحر بوسیدون ا"crities"كتابه 

"posseidon" قد قسم مملكته العریضة على أبنائه العشرة مخصصا لكل منهم إقلیما
متكاملا بأرضه وأشخاصه، كما أخضعهم من أجل إقرار السلام بینهم إلى قواعد محددة 

اء جمعیة استشاریة دولیة فیما نقشت على عمود معدني، هذه القواعد كانت تقضي بإنش
بینهم، ووجوب تقدیم المساعدة المتبادلة ضد أي عدوان یقع على أحد الملوك من غیره، 
فضلا عن وجوب التشاور فیما بینهم عن قضایا الحرب والسلام وغیرها من المسائل الهامة، 

ا بما نسمیه قد نادى منذ ما یقارب أربعة وعشرین قرن" أفلاطون"وعلى هذا الأساس یكون 
.)2(الیوم فكرة التنظیم الدولي

، وقد عبر عن آرائه في مؤلفیه عن "أفلاطون"أقل أثرا من أستاذه " أرسطو"ولم یكن 
أن المجتمع حدث طبیعي مستقل عن كل فكرة " أرسطو"، حیث اعتبر "الأخلاق والسیاسة"

یق المصلحة العامة، وقد مسبقة عن الدین وعن الفلسفة، كما أن السلطة في نظره هي لتحق
دعا إلى وجوب مقاومة كافة صور الظلم بأقصى درجات القوة والعنف، وقد نادى لأجل ذلك 
إلى تقسیم العمل، وتبادل الحقوق والواجبات، وفرض الجزاءات عند مخالفتها، وقد تطورت 

ت آثارها لتصیر أساسا لفكرة قانون الشعوب في العلاقات الدولیة، والتي بقی" أرسطو"فكرة 
.)3(ممتدة حتى عصر النهضة الأوروبیة

.10، ص 2008، القضاء الجنائي الدولي، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )الفتاحعصام عبد (مطر )1(
.23، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 2(
.12، 11، مرجع سابق، ص ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 3(
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الفقرة الثانیة
الرومانتطوره في عصر

یلاحظ أن الرومان لا یختلفون كثیرا عن الإغریق في نظرتهم إلى ما عداهم من 
الشعوب، فلم یكن لتلك الشعوب أي حقوق قبلهم یتعین علیهم احترامها، وكانت صلاتهم بها 

للسیطرة ) روما العلیا(في الغالب صلات عدائیة، وسلسلة من الحروب أوحت بها سیاسة 
دد ممكن من الأقالیم إلى الإمبراطوریة الرومانیة، وقد كان تبریرهم على العالم، وضم أكبر ع

.للقیام بتلك الحروب هو حمایة الحدود والدفاع عنها

جمیع العالم المتمدین القدیم لسیطرتها، ) روما(وقد جاء فعلا وقت أخضعت فیه 
مجال لقیام قواعد وتلاشت الدول الموجودة وقتئذ في تلك الإمبراطوریة، ولذلك لم یكن هناك

.)1(قانونیة دولیة

كما كان للرومان نظام یحكم العلاقات التي كانت تقوم بینهم وبین غیرهم من الأمم، 
وقد وضع هذا القانون وأشرف على تطبیقه هیئة تتكون من عشرین من رجال الدین یطلق 

jus(مهمتهم تطبیق القانون الإلهي المقدس ، )fetiales(علیهم اسم  sacrum ( على
، وكان )jus fetiales(علاقات روما بغیرها من الشعوب، ویطلقون على هذا القانون اسم 

السلم، وعند إبرام المعاهدات هؤلاء الرهبان یقومون بوظیفتهم عند إعلان الحرب، وعند عقد 
.)2(الفات والتح

على ما إذا ووفقا لعادات الرومان كانت علاقات روما مع الشعوب الأخرى تتوقف
، أم معاهدة ضیافة )amicitia(كانت تربط بین روما والشعوب الأخرى معاهدة صداقة

)hospitium(أم معاهدة تحالف ،)foedus( فإن أفراد الشعب الآخر یستمتعون بالحمایة ،
في حالة انتقالهم أو وجودهم بروما، وكانت العلاقات بینهم وبین أفراد الشعب الروماني 

.22ص ،1992، الإسكندریة، منشأة المعارف، 17، القانون الدولي العام، ط)علي صادق(أبو هیف )1(
.12، مرجع سابق، ص )صلاح الدین(عامر ) 2(
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ویطبقها قاض خاص ،)jus gentium"(قانون الشعوب"عة من القواعد هي تحكمها مجمو 
أما الشعوب الأخرى التي لا تربطها بروما أیة معاهدة، فإن ، و )praetor peregrinus(هو 

أفرادها وممتلكاتها لا تتمتع بمثل هذه الحمایة، بل یحل قتلهم أو استعبادهم، كما یحل 
.)1(الاستیلاء على ممتلكاتهم

ولقد قامت أفكار الفلاسفة خلال العصر الروماني على التندید بالحروب بین البشر، 
وذلك لمخالفتها لمبدأ الإخاء بین البشر، ولوجوب التقارب بینهم في شكل مدینة كبرى، أو 

.جماعة واحدة تخضع لنفس القوانین

فقد نادى الرواقیون بوجوب التقارب بین البشر سواء في شكل مدینة كبرى أو جماعة 
أن -خطیب روما الشهیر- "cicerone"واحدة تخضع لنفس القوانین، وقرر شیشرون 

الإنسان أمر مقدس بالنسبة لأخیه الإنسان، وأنه یجب احترام كرامة البشر، فضلا عن وجوب 
"seneque"لیعم الشعور بالإخاء العام، كما قرر سینیك التوسع في مفهوم الأخلاق

م بالعمومیة، وتضم الآلهة إحداهما كبرى وتتس: وجود جمهوریتین-فیلسوف روما العظیم-
جمیعا، والثانیة صغیرة ینتمي إلیها الفرد بمیلاده، ولم یتردد هذا الفیلسوف بالتندید والبشر 

الفلاسفة الذین نادوا بفكرة مجرمي الحرب المأخوذ بها في وقتنا بالحرب، بل إنه من أوائل 
.)2(الحالي

وجدیر بالذكر أن النظرة إلى وحدة الجنس البشري تقتضي مقاومة مذهب الحرب 
: ، ولم یقرا منها سوى حالتین"شیشرون"من قبل ثم " أفلاطون"والتندید بها، لذلك فقد انتقدها 

ة، والثانیة حالة الحرب التي یقصد بها تحریر الأرض وطرد العدو الأولى حالة الحرب الثأری
خارج الحدود، وفیما عدا هاتین الحالتین لا یجوز الالتجاء إلى الحرب، وكل حرب أخرى 

وبالرغم من ذلك فقد قامت الحروب في العالم القدیم، ولم تفلح دعوات .تعتبر غیر مشروعة

.33، مرجع سابق، ص )صلاح الدین(، عامر )عائشة(، راتب )حامد(سلطان ) 1(
.24، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 2(
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ت بین مجتمعات العالم القدیم على أساس التعایش الفلاسفة والمفكرین في إقامة العلاقا
السلمي، لأن الحرب كانت أساس هذه العلاقات، وكان یعقبها رغبة المنتصرین في تأمین 

لت الحرب هي القاعدة التي تحكم العلاقات الدولیة لیسود السلام، لكن ظالاستقرار والأمن 
.)1(في هذه الحقبة من تاریخ الحیاة الدولیة

الثالثالفرع 
تطوره في الحضارة الإسلامیة

یكفي القول بأن الفقه الإسلامي قد ساهم بصورة هامة في نشر الحضارة الإسلامیة، لا
وفي تعمیق القانون الدولي الجنائي وحمایة حقوق الإنسان بعد أن أرسى مبادئها الأساسیة 

واقعة تاریخیة یمكن أن یفخر بالنسبة للإنسانیة قاطبة، وذلك لأن هذه المساهمة لیست مجرد 
بها كل مسلم في عصرنا الحاضر، ولكنها مازالت قادرة حتى وقتنا الحالي على التأثیر في 

.)2(تطویر، وإثراء مبادئ القانون الدولي التي تنظم العلاقات الدولیة

بوسائل من بین المبادئ التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة في هذا الإطار، ما یتعلقو 
.)الفقرة الثانیة(علق بطرق القتال، وكذلك ما یت)الفقرة الأولى(القتال

الفقرة الأولى
المبادئ المتعلقة بوسائل القتال

في الشریعة الإسلامیة هناك قواعد تقید سلوك المقاتلین أثناء القتال، والغایة منها 
تخفیف ویلات الحرب والتقلیل من ضحایاه، فحریة استخدام السلاح غیر مطلقة، وإنما تحدها 

في طبیعة العملیات الحربیة، أو في الأسلحة المستخدمة، أو : حدود معینة تجد سببها إما
، یضاف إلى ذلك هناك تأكید على مراعاة مبدأ الضرورة )3(من یوجه إلیهم السلاحبالنسبة ل

.العسكریة، ومبدأ حضر الغدر، وعدم المبادأة بالقتال قبل الإعلان عن ذلك
. 60ص ،2001، القانون الدولي الجنائي، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، )فتوح عبد االله(الشاذلي) 1(
.17، مرجع سابق، ص )تونسي(مر بن عا)2(
، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، القاهرة، دار النهضة )أحمد(أبو الوفاء ) 3(

.173، ص 2009العربیة، 
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فقد ورد في العدید من الأحادیث النبویة الشریفة مبدأ تقیید الأسلحة المستخدمةفبالنسبة ل
ب الهمجیة بهدف تحقیق النصر، كإلقاء السم في بلاد العدو، النهي عن استخدام الأسالی

.)1(وإرسال النار علیهم

،استخدام السهام المسمومة وحرق العدوحیث یذهب فقهاء المسلمین إلى أنه لا یجوز 
، )2(وذكر أنه لا یعذب بالنار إلا رب النار،نهى عن ذلكااللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىلأن الرسول 

رغم ذلك یجیز اتجاه في الفقه الإسلامي مجاراة العدو في وسائل القتال المستخدمة، وذلك و 
.)3(معاملته بالمثل لكي یتوقف عن ذلكوهولتحقیق غرض واحد

تدمیر الأشیاء فالشریعة الإسلامیة لا تجیزالضرورة العسكریةوأما بالنسبة لمبدأ مراعاة
حیث نهى . تحقیق النصر للمسلمیناسیة یترتب علیهإذا كان في ذلك مصلحة أساإلا 

االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عن قطع الشجر المثمر، أو إحراقه في دار الحرب وغیرها، إلا الرسول صَلَّى
أن یكون في ذلك صلاح للمسلمین، وهذه هي القاعدة العامة، والاستثناء على ذلك جواز 

ث روي أن أبو بكر الصدیق رضي االله عنه في القطع والحرق إذا دعت الضرورة لذلك، حی
":وصیته لقائد جیشه یزید بن أبي سفیان فقال له

عِیرًا وَلاَ بَقَرَةً إِلاَّ لِمَأْكَلٍ، وَلاَ مَرِیضًا، وَلاَ رَاهِبًا، وَلاَ تَقْطَعُوا مُثْمِرًا، وَلاَ تُخْرِبُوا عَامِرًا، وَلاَ تَذْبَحُوا بَ 
.)4("وَلاَ تُغْرِقُوا نَخْلاً، وَلاَ تُحْرِقُوهُ 

في الحرب عنهااللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قد نهى الرسول صَلَّىفمبدأ حضر الغدروبالنسبة ل
اللَّهِ صَلَّى ، وفي وصیته للجیوش قال رَسُولُ )5("لكل غادر لواء یوم القیامة یعرف به":بقوله

.187، ص 2006الأضواء، ، الرؤیة الإسلامیة للقانون الدولي العام، بیروت، دار)قاسم خضیر(عباس )1(
، آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، المنصورة، دار الفكر والقانون، )محمد لطفي(عبد الفتاح ) 2(

.66، ص2011
.175، مرجع سابق، ص )أحمد(أبو الوفاء ) 3(
،2003، بیروت، دار الكتب العلمیة، )محمد عبد القادر(ق عطا ، تحقی3، السنن الكبرى، ط)أحمد بن الحسین(البیهقي )4(

.18152،9/153:حدیث رقم
.4634،5/142:فاق الجدیدة، دس، حدیث رقم، الجامع الصحیح، بیروت، دار الآ)أبو الحسین مسلم(بن الحجاج ) 5(
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سِیرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلاَ تَمْثلُُوا، وَلاَ : "اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
دو ، كما أن الغدر مفهوم ینطبق على إعطاء الأمان للع)1("تَغْدِرُوا، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِیدًا

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً ":ثم قتله، حیث نهى عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن ذلك بقوله
. مَطَّرَسْ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ : قَالَ رَجُلٌ . حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ، وَامْتَنَعَ . مِنْكُمْ یَطْلُبُونَ الْعِلْجَ 

.)2("ي بِیَدِهِ لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ فَعَلَ ذلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِ 

حیث وردت أحادیث عدم المبادأة بالقتال إلا بعد إعلام العدو بذلكومن المبادئ أیضا
أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ ف، ذلكااللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تؤكد على الرسول صَلَّىكثیرة عن 

أَيْ لاَ تَدَعْ شَیْئًا -امْضِ وَلاَ تَلْتَفِتْ : "
سَاحَتِهِمْ فَلاَ تقَُاتِلُهُمْ إذَا نَزَلْت بِ : ؟ قَالَ اللَّهِ كَیْفَ أَصْنَعُ بِهِمْ یَا رَسُولَ : قَالَ - مِمَّا آمُرُك بِهِ 

فَلاَ تقَُاتِلُوهُمْ حَتَّى یُقَاتِلُوك، فَإِنْ قَاتَلُوك فَلاَ تقَُاتِلُهُمْ حَتَّى یَقْتُلُوا مِنْكُمْ قَتِیلاً، فَإِنْ قَتَلُوا مِنْكُمْ قَتِیلاً 
: مْ ؟ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَقُلْ لَهُ ولُوا لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ قُ هَلْ لَكُمْ إلَى أَنْ تَ : حَتَّى تُرِیَهُمْ إیَّاهُ، ثمَُّ تَقُولُ لَهُمْ 

دَقَةَ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا: ؟ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَقُلْ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا ؟ فَإِنْ قَالُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ الصَّ
للَّهِ لأََنْ یَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى یَدَیْك رَجُلاً خَیْرٌ لَك مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ نَعَمْ فَلاَ تَبْغِ مِنْهُمْ غَیْرَ ذَلِكَ، وَاَ 

.)3("الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ 

وبذلك یتبین أن الإسلام لا یجیز أخذ المحاربین بغتة، بل ینذرهم قبل مباشرة القتال، 
.ویعلن البراءة منهم

، دمشق، )محَمَّد كامِل قره(بللي –) شعَیب(، تحقیق الأرنؤوط 1، سنن ابن ماجة، ط)ابن ماجة أبو عبد االله(القزویني) 1(
.       4/118، 2857: ، حدیث رقم2009دار الرسالة العالمیة، 

الضخم من كبار هو الرجل » العلج«صعد؛ : أي» إذا أسند في الجبل«لا تخف؛ : كلمة فارسیة معناها» مطرس«)2(
الإمارات، مؤسسة -أبو ظبي- ، تحقیق محمد مصطفى الأعظمي 1، الموطأ، ط)مالك بن أنس(بن مالك : أنظر. العجم

.3/637، 1630: حدیث رقم،2004زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، 
، بیروت، دار الكتب )محمد حسن محمد(إسماعیل : ، تحقیق1، شرح السیر الكبیر، ط)محمد بن أحمد(السرخسي) 3(

.1/58، 1997العلمیة، 
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الفقرة الثانیة
القتالالمبادئ الخاصة بطرق 

ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة المبادئ التي تتعلق بالحقوق الإنسانیة التي 
:لا یجوز الاعتداء علیها أثناء القتال وأهمها

وذلك في قوله سبحانه اربین إلا إذا اشتركوا في الحرب،قتل غیر المحعدم جواز
، )1(﴾اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ ﴿:وتعالى

ومن بین الأشخاص الذین لا یجوز قتالهم رجال الدین، وذلك في وصیة أبي بكر إلى یزید 
فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ . نْفُسَهُمْ اللهِ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَ ":بن أبي سفیان فقال له

، ولهذا الحكم أهمیة، وهي تحقیق حریة العقیدة، وحرمة أماكن العبادة )2("حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ 
لَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارهِِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ ﴿:لقوله تعالى

النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیرًا 
.)3(﴾وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ 

المرأة، والصبي، والمجنون، والشیخ : ز قتالهم مثلوهناك أیضا فئات أخرى لا یجو 
وما یدل ... الفاني، والمقعد، والأعمى، ومقطوع الید والرجل من خلاف، والتجار، والزراع

: على ذلك كقولهااللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كان یؤكد في وصایاه للجیشعلى ذلك أن الرسول صَلَّى
ولا طفلاً صغیراً، ولا . مِلَّةِ رسول االله، ولا تقتُلوا شیخاً فانیاً االله، وباالله، وعلى انطلِقُوا باسم "

، ولكن إذا )4("امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 
نهم یعتبرون قاموا بالاشتراك في القتال، أو التحریض علیه، فإنهم یقتلون في هذه الحالة، لأ

.)5(من المقاتلین

.190: سورة البقرة، الآیة)1(
.3/635، 1627: رواه مالك في موطئه، حدیث رقم) 2(
. 40: سورة الحج، الآیة)3(
، دمشق، دار )محَمَّد كامِل قره(بللي - ) شعَیب(د، تحقیق الأرنؤوط ، سنن أبي داو )أبو داود سلیمان(بن الأشعث )  4(

.4/256، 2614: حدیث رقم، 2009الرسالة العالمیة، 
.70، ص 2012، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، دمشق، دار الفكر، )وهبة(الزحیلي ) 5(
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ولم یكتف الإسلام باستبعاد طائفة كبیرة من الأشخاص لم یجز توجیه القتال إلیهم، بل 
وأهم حمایة دنیین ضد أهوال الحرب بوجه عام، أخذ في اعتباره ضرورة الحفاظ على الم

االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لأهل ىللمدنیین في تاریخ الحروب كلها تلك الحمایة التي قررها الرسول صَلَّ 
مَا تَرَوْنَ أَنِّى «:مكة جمیعا عندما تم له فتحها، فبینما توقعوا جمیعا الانتقام، إذا به یقول لهم

، وتم هذا )1(»هَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ اذْ «: قَالَ . وَابْنُ أَخٍ كَرِیمٍ خَیْرًا أَخٌ كَرِیمٌ : قَالُوا. »صَانِعٌ بِكُمْ؟
الفتح بدون إراقة الدماء، وبدون تخریب، وبدون استرقاق لأحد، فقط قتل أربعة وعشرون 

.)2(شخصا لأنهم بدؤوا القتال
، حیث وأما بالنسبة للجرحى والمرضى فقد أوصت الشریعة بمعاملتهم معاملة إنسانیة

ا الخصوص، ، وهناك أحادیث كثیرة في هذلهم العلاج اللازم  في ساحات القتالكان یقدم 
االلهُ عَلَیْهِ غزوت مع الرسول صَلَّى":نذكر منها ما جاء عن أم عطیة الأنصاریة أنها قالت

وَسَلَّمَ سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على 
، كذلك قرر الإسلام عدم جواز قتلهم بل یجب على المسلمین أن یضمدوا )3("المرضى

جراحهم، ویحیطوهم بالرأفة، وأن یعاملوا بمنتهى الرفق لأن الإسلام دین الرحمة والإنسانیة 
أَلاَ لاَ یُجْهَزَنَّ عَلَى جَرِیحٍ، وَلاَ یُتْبَعَنَّ مُدْبِرٌ، وَلاَ : "لقوله صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ 

.)4("لَیْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ یُقْتَلَنَّ أَسِیرٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَ 

اعتبر الإسلام أسیر الحرب بعد وقوعه في الأسر وبخصوص معاملة الأسرى فقد
، بل أمر بإتباع أكثر الأسالیب رحمة ورفق ل، ومن ثم منع الإسلام قتلهمبمثابة مدني أعز 

ویعتبره عملا من معهم، حتى إن القرآن الكریم امتدح إطعام المسكین، والأسیر، والیتیم، 

.9/199، 18276و18275: رقمحدیث رواه البیهقي في سننه الكبرى، )1(
.64، مرجع سابق، ص )محمد لطفي(عبد الفتاح ) 2(
.4793،5/199: مسلم في صحیحه، حدیث رقمرواه)3(
.82، بیروت، دار الفكر، دس، ص)خلیل محمد(هراس : ، كتاب الأموال، تحقیق)أبو عُبید القاسم بن سلاّم(البغدادي ) 4(



التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیةالإطارالباب الأول                 

24

ویُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، ﴿: الأعمال الصالحة، حیث قال تعالى
.)1(﴾إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا

،)مكان الاحتجاز( لملبس، والمسكنوأوجب الإسلام الإحسان للأسرى في المأكل، وا
االلهُ عَلَیْهِ ففي غزوة بني قریظة التي نقض فیها الیهود العهد الذي بینهم وبین الرسول صَلَّى

االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ، وعرضوا حیاة المسلمین للخطر،  فلما نقضوا وخانوا الرسول صَلَّى
لاَ تَجْمَعُوا : "انتصف النهار قال النبي علیه السلامحاصرهم وأصبحوا أسرى بین یدیه، فلما 

. )2("هُمْ عَلَیْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَحَرَّ السِّلاَحِ، قَیِّلُوهُمْ وَاسْقُوهُمْ حَتَّى یَبْرُدُوا، ثمَُّ اُقْتُلُوا مَنْ بَقِيَ مِنْ 

دم الاعتداء في عتبینهناك بعض التطبیقاتففي میدان القتالوبالنسبة لمعاملة العدو
:أباحها الإسلام ومن بینهاالمعركة إلا في الحدود التي 

هقوللتوجیه أعمال القتل  إلى من صار من الأعداء غیر مقدور علیه، عدم جواز
لَمَ وَیَكُفُّوا أَیْدِیَهُمْ ﴿:سبحانه وتعالى فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوكُمْ وَیُلْقُوا إِلَیْكُمُ السَّ

.)3(﴾ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا

ومن بین القواعد الإنسانیة في الحرب لدى المسلمین معرفة أخبار الجند بعد كل 
المعركة وبقیت معركة، وتجمیع المعلومات عن أي جند یفتقد، ومن مات منهم في ساحة

، وهذا لأن تبادل المعلومات عن المتوفین والمفقودین من الأمور )4(جثته لدى المسلمین
الضروریة في الإسلام، ما دام أن فیه فائدة للعدو، ملتزما بذلك على أساس مبدأ أو قاعدة 

.)5(المعاملة بالمثل

.9، 8: سورة الإنسان، الآیات)1(
.2/119، شرح السیر الكبیر، )محمد بن أحمد(السرخسي ) 2(
.91: سورة النساء، الآیة)3(
.54، ص 2011، القانون الدولي الجنائي، عمان، دار قندیل للنشر والتوزیع، )مازن لیلو(راضي ) 4(
.126، مرجع سابق، ص )وهبة(الزحیلي ) 5(
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لا تغلوا، ولا ":االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كذلك یمنع على المسلمین التمثیل بالقتلى لقوله صَلَّى
التشویه البدني والتمثیل الوحشي، فعَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ ) ص(منع الرسول ولقد، "تغدروا، ولا تمثلوا

.)1("إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَجْتَنِبِ الْوَجْهَ : "ىِّ صلى االله علیه وسلم قَالَ رضي االله عنه عَنِ النَّبِ 
د أجاز الإسلام إیقاف القتال فترة من الزمن یسترد كل فریق قتلاه، وإن لم یسترد ولق

، حیث أمر بدفنهم )2(في قتلى غزوة بدر) ص(العدو فلا مانع من دفنهم كما فعل رسول االله 
حمایة لجثثهم من الامتهان، وإماطة للأذى والضرر الذي من الممكن أن یقع على المسلمین 

.)3(المیدانالذین یسیطرون على

وَالَّذِینَ كَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ ﴿:كذلك یمنع الإسلام الإبادة الجماعیة لقوله تعالىو 
لِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّیْ 

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿:، ویقول أیضا)4(﴾مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 
دُورِ  . )5(﴾ثمَُّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

وهكذا یتبین أن الشریعة الإسلامیة السمحاء قد عرفت تنظیما للقواعد الدولیة بصورة 
الإسلام في وضع قواعد للحرب سبقت ما توصل العالم الحدیث فلقد ساهمواجبة الاحترام،

إلیه بقرون عدیدة من خلال تجریم الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم دولیة ضد 
بشریة وضد الإنسانیة، حیث سبق الإسلام القانون الدولي الجنائي الحالي في السلام وأمن ال

إرساء المبادئ والقواعد والتشریعات التي تحمي الإنسان، سواء كان في حالة السلم، أو في 
.)6(وقت الحرب من كافة صور الاعتداء

، بیروت،  )مصطفى دیب(البغا : ، تحقیق3لجامع الصحیح المختصر، طا، )محمد بن إسماعیل أبو عبد االله(البخاري) 1(
.2/902، 2420: حدیث رقم، 1987دار ابن كثیر، 

عادل (عبد الموجود : ، تحقیق1، سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد، ط)محمد بن یوسف(الصالحي ) 2(
.2/437، 1993، دار الكتب العلمیة، ، بیروت)علي محمد(، ومعوض )أحمد

.55، مرجع سابق، ص )مازن لیلو(راضي ) 3(
.27: سورة یونس، الآیة)4(
.7: سورة الزمر، الآیة) 5(
، الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشریعة الإسلامیة، مصر، دار الكتب )أحمد عبد الحكیم(عثمان ) 6(

.423، ص2009القانونیة، 
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المطلب الثاني
18نهایة القرنتطور القانون الدولي الجنائي في الغرب المسیحي إلى غایة 
فظاعة الحروب فأمام:شهد تطور القانون الدولي الجنائي في هاته الفترة عدة مراحل

التي مزقت أوروبا، والسیاسة المكیافیلیة التي اتبعها الأمراء والملوك لتأمین مصالحهم، 
ظهرت بعض المبادئ التي دعت إلیها الكنیسة، وبعض آراء المفكرین في ذلك العصر 

البة بوضع حد لهذه الفظائع التي تكون نتیجة الحرب الغیر عادلة، ولذلك میزوا بین للمط
).الفرع الأول(الحرب المشروعة والغیر مشروعة، وهذا لجعل الحرب أكثر إنسانیة

ولقد كان للأفكار الفلسفیة السائدة عند إعلان وإصدار الدستور الاتحادي تأثیرها في 
نجاح الاتحاد الأمریكي كمثل لتحقیق السلام، حیث تأثرت الولایات المتحدة الأمریكیة بأفكار 

في الوقت الذي -"وجیرمي بنتام"، "ولیم بن"خاصة أفكار - عدد من فلاسفة أوروبا حینذاك
.)الفرع الثاني(د تلك الأفكار صدى في أرضهالم تج

ولقد حفل التاریخ بأحداث هامة قبل نشوب الثورة الفرنسیة وأثناءها، إذ استمرت 
، تلى ذلك 1815سنة " نابلیون"الحركات الثوریة أكثر من ربع قرن إلى أن كان سقوط 

هاته الأحداث ،)الثالثالفرع(تمثلت في قیام الجمهوریة الثانیة1848عام مرحلة مهمة 
.أثرت وشكلت سوابق تاریخیة في تكوین القضاء الدولي الجنائي

الفرع الأول
في تطویر القانون الدولي الجنائيدور الدیانة المسیحیة

لقد انطلقت تعالیم المسیحیة في عصر الظلام بما تدعو إلیه من المحبة، والإخاء، 
والسلام، ونبذ الشر والعنف، وحب الآخرین، وكذلك معاقبة من یتصدى لإشعال لهیب 

.)1(الحروب
ولقد شهد هذا العصر بعض الكتابات الخاصة لبعض القدیسین، هذا بالإضافة إلى 

.كتابات الخاصة ببعض الفلاسفةوجود الآراء وال

.13، مرجع سابق، ص)حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 1(
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فلقد نبذت المسیحیة الحرب كلیة، ویرجع ذلك إلى قول السید المسیح علیه السلام إلى 
.)1("أعد سیفك إلى مكانه لأن كل الذین یأخذون السیف بالسیف یهلكون": القدیس بطرس

من لطمك على خدك أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل "):متى(وقد ورد في نص إنجیل 
الأیمن فحول له الآخر أیضا، ومن أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك فاترك له الرداء أیضا، 

.)2("ومن سخرك میلا واحدا فاذهب معه إثنین

عن قضیة السلام في مؤلفه " أوغستان"ویتحدث أحد أعلام الكنیسة اللاتینیة القدیس 
علق بالقانون الدولي ولكن من وجهة نظر مسیحیة الذي عالج فیه عدة قضایا تت" مدینة االله"

التي تهدف ، وهي الحرب الدفاعیةالعادلةفقط، فقد فرق من وجهة نظر الكنیسة بین الحرب 
والحرب غیر العادلة التي تهدف إلى السبي القضاء على الظلم وإعادة السلام، إلى

ي تجري بین أمراء الدول والاسترقاق والحصول على الغنائم، وكذلك الحروب الأهلیة الت
.)3(المسیحیة

إلا إذا كانت وسیلة لدفع عدوان ظالم، الحرب وعدم جواز اللجوء إلیها فقد نبذ فكرة
ذلك أن السلام عنده یتمثل في شیوع السكینة في كافة أرجاء المجتمع، فإذا ما تعرض 

لحالة من قطاع الطرق، لاضطراب یهدد أمنه وجبت مقاومة المعتدین الذین یعدون في هذه ا
.)4(ومن هذا المنطلق أمكن تحدید الحالات التي تعتبر فیها الحرب مشروعة أو عادلة 

لا تباح إلا للحكام وحدهم باعتبارها من مستلزمات السیادة، هي التيوالحرب المباحة 
، فإن ثار )5(ولذلك لا ینبغي الاعتراف بها للأفراد إلا إذا كانت تنفیذا لأمر الحاكم الشرعي

شك حول مدى مطابقة أمر الحاكم لشرع االله كان على الجنود الانصیاع لأمر الحاكم، 
.)6(ن فعله غیر المشروعویتحمل هو وحده المسؤولیة أمام االله ع

.أنظر إنجیل متى، الإصحاح السادس والعشرین، الكتاب المقدس، القاهرة، طبعة جمعیة الكتاب المقدس، د س)1(
.اب المقدس، دسأنظر إنجیل متى، الإصحاح الخامس، الكتاب المقدس، القاهرة،  طبعة جمعیة الكت)2(
.32، مرجع سابق، ص )تونسي(بن عامر )3(
.12، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر ) 4(
.26، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 5(
.62، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )6(



التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیةالإطارالباب الأول                 

28

وقد تركت فكرة الحرب العادلة أثرها في نفوس رجال الكنیسة، وبذل بعض رجالها 
غداة المؤتمر الذي عقد " انيأوربان الث"مسعى تقنین قواعد الحرب، من ذلك ماقام به البابا 

دسة من أیدي لدعوة العالم المسیحي إلى إنقاذ الأماكن المق1095عام ) كلیرمون فیرون(في 
المسلحین، فقد أعلن هذا البابا عند تسلمه للأماكن المقدسة في فلسطین تمسكه بالقوانین 

تضمن الأول السلام مع االله، أو ما : الأولى للحرب، وذلك من خلال مرسومین شهیرین
. )1()هدنة الرب(، والآخر الهدنة مع االله، أو ما یسمى )سلم الرب(یسمى 

ان، الشیوخ، الرهب(حمایة زمرة من الأشخاص ): سلم الرب(سوم الأول وقد تضمن المر 
حیوانات الجر، ( ، والأشیاء )المعابد، المدارس، أملاك الكنیسة( الأملاك ، و )النساء، الأطفال

.، وذلك بإبقائها بمعزل عن الحرب وآثارها)الأدوات والمحاصیل الزراعیة

یه عقد هدنة مع االله، وذلك بمنع الحرب في الفترة أراد ف:)هدنة الرب(والمرسوم الثاني
الكائنة بین مساء الجمعة وصباح الاثنین من كل أسبوع، وخلال الفترة التي تسبق عید 

. )2(المیلاد، وفترة الصیام التي تسبق عید الفصح

یجب الذي كان رأیه بأنه لا "باكون"وقد سار في الاتجاه ذاته الراهب والعالم الانجلیزي 
التعویل على القوة وحدها لأن التاریخ قد أثبت عجزها، وإنما یجب التعویل على العقل، 

،  فقد وصل التتار إلى مشارف البندقیة، كما حاول الصلیبیون )3(والعلم، والتجربة أیضا
وسكان جرمانیا الشمالیة تحقیق الوحدة المسیحیة ولكنهم لم یحققوا أي تقدم یذكر، أو یعادل 

، ولذلك نادى بضرورة إتباع أسلوب )4(ذي بلغه الرهبان بالحكمة والموعظة الحسنةذاك ال
جدید وأسلحة جدیدة في الدفاع عن الحقوق المشروعة، ومن ثم نادى بضرورة نشر اللغات 

.)5(الأجنبیة من أجل تبادل الخبرة والمعرفة سعیا وراء تحقیق الخیر العام للبشریة

.85، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني ) 1(
.33، مرجع سابق، ص )تونسي(بن عامر )2(
..15مرجع سابق، ص،)إبراهیم صالححسنین(عبید)3(
.86، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني ) 4(
.25، ص 1978، الإجرام الدولي، الكویت، مطبوعات جامعة الكویت، )عبد الوهاب(حومد ) 5(
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بضرورة وجود أمیر واحد للبلاد ینهض بحسم ما قد ینشأ من " دانت"وقد نادى الفقیه 
نزاع بین الأمراء المتفرقین، أو بین الأفراد فیما بینهم ضمانا للصالح العام، وبلوغا للهدف 

.)1(البعید الذي تسعى إلیه الحكومات والمشرعون من أجل سیادة الخیر والسلام

بفكرة الحرب "علوم الدین"في كتابه 13في القرن " توماس الأكویني"قدیس كما نادى ال
العادلة التي هیمنت على الفكر القانوني خلال العصور الوسطى، والحرب العادلة هي التي 
یعلنها الأمیر صاحب السلطة العلیا ویوجهها ضد شعب ارتكب ظلما نحو شعب آخر، ولم 

ب غیر العادلة فهي التي توجه بقصد اغتصاب إقلیم، أو یشأ أن یرفع هذا الظلم، أما الحر 
.    )2(اعتداء على حق دولة، ولقد عدتها الكنیسة خطیئة دینیة

وعلى الرغم من سقوط الوحدة الأوروبیة المستندة إلى الكنیسة، ووقوع حروب متتالیة، 
بعض الكتابات لت صطدامها بمصالح الملوك، إلا أنه ظوسقوط فكرة الدولة العالمیة لا

والآراء التي اتجهت صوب تحقیق نوع من التعایش السلمي بین الدول المستقلة الكبرى، 
وذلك بغرض منع نشوب الحروب مرة أخرى، والتكتل وجمع شتات الدول المسیحیة، وقد 

".جورج بودیبرا"و" بییر دیبوا: "كتب وتزعم هذه الآراء إثنان هما

مثل الاقتراح عیة سلام وعدالة فیما بین الشعوب المسیحیة، ویتدا" دیبوابییر "لقد كان ف
في قیام نوع من الاتحاد تحتفظ فیه الدول بكامل سیادتها بالنسبة للشؤون بهالذي نادى

الدنیویة، على ألا تؤخذ تلك السیادة على إطلاقها خشیة الاستبداد، وإنما یتعین أن یقوم نظام 
بإصلاح الكنیسة وذلك من أجل أیضا، وقد نادى)3(الدولجدید یكفل التعایش السلمي بین 

اللجوء إلى الوسائل تقویة سلطة البابا ولتحقیق السلام بین المسیحیین، كما أنه یتعین 
.)4(لحسم ما قد ینشأ من نزاع بدلا من إشعال نیران الحروبالقضائیة

.13، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )1(
.32، مرجع سابق، ص )تونسي(بن عامر )2(
.13، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )3(
.18، مرجع سابق، ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 4(
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إلى إقرار السلام وتعتبر محكمة التحكیم من أفضل المشروعات المقترحة الساعیة
: وفض المنازعات بین الدول، وتظم هذه المحكمة بعض رجال الدین المشهود لهم بالكفاءة

وتبدأ جلسة .ثلاثة قضاة من الأساقفة، بالإضافة إلى ثلاثة آخرین عن كل من طرفي النزاع
التحكیم بعرض كل طرف لأقواله بخصوص المنازعة محل التحكیم، ثم تتم مناقشة الأدلة 
المقدمة من كل طرف، ویتم إصدار الحكم، وللمتضرر حق الطعن في الحكم، وفي هذه 
الحالة یقوم القضاة أنفسهم بإرسال ملف الدعوى بأكمله إلى المقر البابوي كي یتولى البابا 
إصلاحه أو تغییره، وفي حالة قبول الأطراف للحكم فإن ملف الدعوى یودع في دار الكنیسة، 

.)1(اویسجل ضمن وثائقه

الدینیة، لذلك اقترح بعض الجزاءات الفعالة بالجزاءات الأدبیة أو" دیبوا"ولم یقتنع 
كالعزلة والحصار الاقتصادي لدفع الدولة المتمردة إلى احترام الإرادة الدولیة تحت تأثیر 

واقعیا في " دیبوا"ولقد كان ... إذا لم یفلح السلاح في كفالة ذلك الاحترام)2(القطیعة والجوع
أفكاره وفلسفته عن الجمعیة العامة، ومجتمع الدولة المسیحیة، ومحكمة التحكیم، وكلها كانت 

.)3(مشروعات عظیمة لإقرار السلام، وتجنب الحروب والصراعات

ي الأول لمشروع الاتحاد المقدس حینذاك سنة المحرك السیاسفكان " بودیبراجورج "أماو 
، ویتخذ شكل معاهدة سیاسیة "بودیبوا"، وهو مشروع أكثر دقة وإیجازا من مشروع 1462

متقنة الإعداد، ویبدأ بمقدمة وافیة تتضمن وصفا للوضع الألیم الذي آلت إلیه المسیحیة 
روما، ثم تضمنت المقدمة من أسوار" محمد الثاني"نتیجة غزو الأتراك، واقتراب السلطان 

الدعوة إلى ضرورة العمل على تحریر الأرض من الأتراك الغزاة، ونشر السلام والمودة 
.)4(والرحمة بین أفراد المجتمع المسیحي

.13، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )1(
.50، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )2(
.19، مرجع سابق، ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 3(
.90، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )4(
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من تطور القضاء الدولي اوبالرغم أن بعض الكتاب والباحثین یعدون ذلك المشروع جزء
لك، لأن المشروع یدعو أساسا إلى قیام اتحاد الجنائي، إلا أن هناك من یرى خلاف ذ

-لأحد الدول الداخلة فیه-مسیحي، وعند ذلك سیكون تقدیم الحاكم أو ممثله أو الملك 
.)1(ومقاضاته أمام البرلمان الاتحادي هو من قبیل القضاء الجنائي الوطني، ولیس الدولي

النور حول فكرة لم تر" جورج بودیبرا"و" بییر دیبو"وتجدر الإشارة إلى أن أي من أفكار 
أن كلاهما یشكلان مثالا نادرا من التفكیر الدولي المتقدم، وإن كان قد الاتحاد المسیحي رغم

جاء في غیر أوانه، ولقد أثیرت مخاوف الدول لجهة المس بسیادتها، ونظر الملوك نظرة 
من هذه الأفكار مما ترتب على ذلك إهمال المشروع، ووقفت صراعات الملوك في تخوف

أوروبا حائلا دون تحقق حلم الاتحاد المسیحي، وعاد العالم المسیحي إلى حروبه المتواصلة 
التي سببها الجهل والتعصب، وعدم الرغبة في الاستفادة من حضارات الأمم الأخرى ومنها 

. )2(الحضارة الإسلامیة

ولقد ساهمت المفاهیم الدینیة في خلق حركة فقهیة كان لها أثر كبیر على تطویر 
المفاهیم والعادات التي تحكم الحروب، فمع نهایة القرون الوسطى ظهر بعض الفقهاء الذین 
وجهوا نقدهم للبربریة السائدة في أوروبا من قبل ملوكها وأمرائها الذین سخروا دولهم وشعوبهم 

أغراضهم الشخصیة، وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن القوة لا تعطى للأمراء كهدف بحد لخدمة 
ذاتها وإنما بوصفها وسیلة یحافظ بها الأمیر على النظام العادل الذي یخدم السلام، ومن

، "جروتیوس"،"سواریز"، "فیتوریا":إیجاد وتطویر فقه الحروبالفلاسفة الذین ساهموا في 
.)3("دوفاتیل"

.20، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )1(
.30، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )عبد االله سلیمان(سلیمان )3(

.18، ص1992
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أستاذ القانون بجامعة ) 1546-1480" (فرانسیسكو دي فیتوریا"فالفقیه الاسباني 
ل القانون الطبیعي الذي یتها، ولكن في ظ، یعد أول من اعترف بسیادة الدولة وحر "سلامنكا"

یعلو علیها ویقید إرادتها، وذهب بالقول بأن الدول شأنها في ذلك شأن الأفراد في حاجة إلى 
مجتمع ینتظمها، على أن یحكم ذلك المجتمع بقانون، ومن ثم فإن وجود القانون الانخراط في 

.)1(الدولي الذي ینظم علاقات الدول ضرورة من ضرورات المجتمع

یرى أنه إذا كان الضرر الذي یصیب الأبریاء أي السكان المدنیین نتیجة " فیتوریا"وكان 
على المهاجمین، فإنه ینبغي عندئذ الامتناع عن للهجوم أكثر من الفائدة الحربیة التي تعود 

. )2(الهجوم

فقد ذهب إلى التفرقة بین الحرب المشروعة ) 1617-1548"(فرانسیسكو سواریز"أما 
وغیر المشروعة، وتكون مشروعة إذا كانت تستهدف استرداد الحق الذي انتزعه العدو، 

نهم إلا بالقدر الذي تستوجبه مقتضیات وینكر على الدول المتحاربة إلحاق أي ضرر فیما بی
النصر، وعلى الدولة المنتصرة أن تكتفي بمحاكمة رعایا أعدائها أمام محكمة دولیة بمجرد 

.)3(انتهاء الحرب الدائرة بین الأطراف

، فمن آرائه أن للفرد حقوقا طبیعیة )1645-1583" ( جروتیوس"أما الفقیه الهولندي 
، وأن للدولة في المجتمع الدولي حقوقا طبیعیة وعلیها أن تتخلى عن تخلى عن بعضها للدولة

الذي یحكم الدولة بعضها للمجتمع الدولي أسوة بالأفراد، ونزولا عن حكم القانون الطبیعي 
وبالتالي فإن للفرد الحق في أن یثور ضد العنف والقهر غیر العادل، وللدولة والفرد معا، 

ربا عادلة إذا استهدفت دفع العدوان، ولها أن تستعمل كل ما أیضا نفس الحق، وتعد حربها ح

.25، مرجع سابق، ص )صلاح الدین(عامر )1(
، ص 2008للنشر والتوزیع، ، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، الأردن، دار الثقافة)لندة معمر(یشوي )2(

31.
.14، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )3(
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یوفر لها النصر بشرط عدم التعرض إلى الأبریاء، والنساء، والأطفال، ورجال الدین،
. )1(والعمال، والمزارعین

الحروب الكثیرة التي وقعت في العالم المسیحي، ودعا إلى تسویة " جروتیوس"وانتقد 
والجرائم ضد ،الث لا دخل له فیه، ونادى بالعقاب ضد جرائم الحربالنزاع أمام طرف ث

الإنسانیة، مع إمكانیة توقیع العقاب الجنائي لیس على الدولة وحدها بل على رئیسها أیضا 
. )2(الذي قاد الحرب، وقال إن أساس هذا الجزاء هو القانون الطبیعي

، فكان یرى أن الحرب حتى تكون )1767-1714" ( دوفاتل"أما الفقیه السویسري 
قانون یقر هذه الحرب، وأنه لا بدیل عن استخدام السلاح، وأن یكون : عادلة لا بد من توافر

الشعب الذي یقوم بها راغبا فیها، وإذا انعدم شرط من هذه الشروط الثلاثة فهي حرب غیر 
.)3(بة مرتكبیهاعادلة، ویجب معاق

ومن آراء هذا الفقیه أیضا بأن على  الدولة المعتدیة أن تصلح ما أفسدته الحرب، وقد 
طالب بتحریم قتل الأسرى، ومنع استخدام الأسلحة المسمومة، واستنكر نهب المعابد، أو 

على أموال المقابر، أو المباني العامة، أو الأشیاء الفنیة، وقال أیضا بوجوب عدم الاستیلاء 
أفراد الدولة المغلوبة، وهو یرى أن القانون الطبیعي لا یسمح بارتكاب أعمال من شأنها 
إحداث أضرار لا ضرورة لها، وقد أشار إلى أن الدولة المنتصرة تملك تلقائیا سلطة مقاضاة 
الدولة المهزومة عن الأضرار التي سببتها، وكان یصف الدول التي تتخذ من الحرب وسیلة 

. )4(كتساب المنافع بأنها عدوة الجنس البشريلا

.51، مرجع سابق، ص )حمید(السعدي )1(
إنني أرى في العالم المسیحي إفراطا في الحرب تخجل منه حتى الأمم المتوحشة، فلأسباب واهیة : "كتب جروتیوس قائلا)2(

بل وحتى بلا سبب یندفع الناس إلى السلاح، ولا یراعى في الأسلحة المستعملة لا القانون الإلهي ولا القانون الإنساني، كما 
، مرجع سابق، )براء  منذر كمال(عبد اللطیف ". ن التسابق لارتكاب كل أنواع الجرائملو لم یوجد إلا قانون واحد وهو قانو 

.21ص 
، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار الثقافة للنشر )عمر محمود(المخزومي )3(

.110، ص 2008والتوزیع، 
. 51بق، ص ، مرجع سا)حمید(السعدي )4(
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الفرع الثاني
الاتحاد الأمریكي

لتعاون فیما بین الدول لم تجدیلاحظ أن الأفكار الفلسفیة التي كانت تحبذ السلام وا
تطبیقا لها في أوروبا التي كانت مهدا لها، ویرجع السبب في ذلك إلى تمسك حكامها بفكرة 

كل منهم على أرضه، ولقد نجحت الولایات المتحدة الأمریكیة في السیطرة السیادة المطلقة ل
على تلك الروح الانفصالیة الأوروبیة، فانتزعت استقلالها بوحدتها على أسس التضامن 

. )1(والتعاون المتبادل للدفاع عن المصالح المشتركة
، 1291سنة الاتحاد السویسري(وإن كان المؤرخون قد أشاروا إلى أن كل من 

كممثلین تقلیدیین للاتحاد في العصور الوسطى في أوروبا، إلا أن )1579والهولندي سنة 
الولایات الأمریكیة تعتبر مثلا عظیما في التاریخ الحدیث، إذ أنها كانت مستعمرات انجلیزیة 

، وخاضت حرب الاستقلال 1774سنة " فیلادلفیا"جمعها نداء الوحدة، فدعت إلى مؤتمر 
تقلالها، ووضع أول دستور اتحادي سنة ضد المستعمر حتى تمكنت من إعلان اس

1787)2(.

وسوف یتبین لنا فیما یلي كیف توصل الإتحاد إلى إقرار السلام بین أعضائه عبر عدة 
وسائل لا سیما المحكمة الدولیة الجنائیة، إبرازا منا للتطور الذي حصل في القانون الدولي 

.الجنائي في هذه الحقبة

الفلسفیة السائدة عند إعلان وإصدار الدستور الاتحادي المذكور فلقد كان للأفكار 
تأثیرها في نجاح الاتحاد الأمریكي كمثل لتحقیق السلام، وذلك على أساس من الاحترام 

حیث تأثرت الولایات المتحدة الأمریكیة بأفكار عدد .)3(والتعاون المتبادل بین دول الاتحاد
الوقت الذي لم تجد تلك الأفكار صدى في أرضها، من فلاسفة أوروبا حینذاك، وذلك في

".جیرمي بنتام"و"ولیم بن: "ومن أهم هؤلاء الفلاسفة اثنان هما

.24، مرجع سابق، ص)حسنین إبراهیم صالح(عبید) 1(
.34، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
. 72، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )3(
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، فضلا عن الحرب التي دارت رحاها "الكواكرز"ما آل إلیه وضع جماعة " بن"لقد آلم ف
، وأخذ یستشیر عقول 1864بین بعض الجماعات المسیحیة هناك، فعاد إلى انجلترا سنة 

بوضع مشروع 1693سنة " بن"الملوك وضمائرهم من أجل إخماد لهیب الحروب، وقد قام 
یعتبر من أعظم كبیر للاتحاد الأوروبي یستهدف إقرار السلام في الحاضر والمستقبل، و 

.)1(الوثائق في علم السلام

وقد دعا فیه إلى الاتحاد، كما عرض أسباب وعواقب الحروب، وخلص إلى وجوب 
الحیلولة دونها قدر المستطاع إلا إذا كانت دفعا لعدوان ظالم، فحینئذ یكون خوضها 

بین أعضائه مشروعا، وقد نادى كذلك إلى إقامة مجتمع دولي كبیر یتكفل بحفظ السلام 
الذین یتعاهدون فیما بینهم على ضرورة الاحترام المتبادل لحقوق كل عضو، ولو كان ذلك 

حقوق، أي أنه ینتقل بفكرة العقد الاجتماعي من المجال العن طریق التضحیة بقدر من 
. )2(الوطني إلى المجال الدولي

دلة الواجبة الاحترام لتنظیم ملوك أوروبا الاتفاق على سن القواعد العا" بن"وقد ناشد 
العلاقات فیما بینهم، وذلك عن طریق مجلس أعلى أو برلمان دولي، یجتمع هذا المجلس أو 

، ویختص هذا المجلس بنظر )3(البرلمان في فترات دوریة منتظمة، وكلما دعت الحاجة
ضت إحدى ویملك حق فرض قراراته بالقوة إذا رف،المنازعات التي تنشأ بین الدول الأعضاء

، ویجوز أن یقضي بالتعویض جا على الإرادة الجماعیة الدولیةالدول الأعضاء تنفیذها خرو 
، وقد نجحت هذه الدعوة في إقرار السلام في أوروبا حینا )4(على الدولة المتسببة في الضرر

.)5(من الدهر، كما أنها وجدت تقنینا لها في میثاق عصبة الأمم بعد الحرب العالمیة الأولى

.96، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.26، مرجع سابق، ص)حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 2(
.36، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.15، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )4(
.36، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 5(
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إلى بیان القواعد الإجرائیة الخاصة بتكوین المجلس، وعدد " بن"كما تطرق مشروع 
أعضائه، ومكان وزمان انعقاده، وكیفیة التصویت، وناشد الدول بضرورة الحد من التسلح، 
وأقر بإمكان الالتجاء إلى القوة لإجبار الدولة المتمردة على تنفیذ ما یصدر عن المجلس من 

.)1(ا للسلام بین الدولقرارات صون

وبذلك یكون قد فتح الطریق أمام اتحاد أوروبي فعال، لأن العداوات الموروثة بین ملوك 
. )2(أوروبا لم تستطع الوصول إلى محاولات مجدیة في هذا السبیل

أن الإنسان اجتماعي بطبیعته، وأن العدالة تتمثل بتحقیق أكبر فیرى"بنتامجیرمي "وأما 
- 1786(در من المنفعة لأكبر عدد من الناس، وقد كتب في أواخر القرن الثامن عشر ق

مذكرات أربعة عن مبادئ القانون الدولي أورد  في آخرها مشروعا للسلام الدائم بین ) 1789
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأفكار لم تلق ترحیبا من جانب الملوك آنذاك، ولم ،الأمم

تنشر إلا بعد وفاته، وإن هیمنت روحها غداة الجهر بها مباشرة على أقطاب الثورة 
.)3(الفرنسیة

قد حاول أن یخرج بمبدأ المنفعة إلى مجال العلاقات الدولیة، كما " بنتام"ویلاحظ أن 
لى البحث في إمكانیة إنشاء محكمة دولیة علیا، فناشد كل دولة أن تبذل غایة جهدها تطرق إ

في علاقاتها بغیرها من الدول من أجل احترام المصلحة الخاصة بكل دولة وعدم الإضرار 
الانقسامات :بالحروب ومسبباتها سواء" بنتام"بها حتى تلقى بدورها نفس المعاملة، وقد ندد

علت نیرانها باسم العقیدة والسیادة فأراقت الدماء وخربت الدیار، أو تلك القدیمة التي أش
المنافسات الاستعماریة الحدیثة بین فرنسا وانجلترا، أو تسابقهما على توسیع نطاق 

.)4(مستعمراتهما في البر والبحر

.56، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.97، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
.37، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )  3(
.27، مرجع سابق، ص)حسنین إبراهیم صالح(عبید) 4(
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على دعامتین ناشد كل مشروع بضرورة یؤسسالنظام القانوني الدوليكان یرى أن و 
:لنص علیهماا

سوف یؤدي إلى هجر الرأي لأن ذلك تقنین القانون الدوليفالدعامة الأولى تتمثل في
السائد حول طبیعته، إذ ینبغي تطویر القواعد الدولیة غیر المكتوبة وذلك بالقدر الذي تسمح 

یفترض به طبیعتها حتى یقترب النظام القانوني الدولي من النظام القانوني الداخلي، والذي
خضوع أفراد المجتمع لسلطة علیا تسهم في تطبیقه، وتلوح بالجزاء عند انتهاك أحكامه 
وحرماته، أما في المجتمع الدولي فلا وجود لتلك السلطة العلیا، ولیس للمعاهدات أو 

.)1(الأعراف قوة ملزمة

أ المنفعة، ضرورة وحتمیة تطویر القواعد الدولیة غیر المكتوبة بمبد" بنتام"ویبرر 
فالقانون الداخلي له مصلحة كبرى في توثیق صلته بالمعاهدات الدولیة، ولذلك یفرض مبدأ 

.)2(المنفعة على الدولة أن تلتزم في تصرفاتها بالقواعد الدولیة، وتضفي علیها صفة الإلزام

اكز أن الحرب تنشأ بین الملوك ولیست بین الشعوب، ومن ثم فإنه یلزم إنشاء مر ویرى
دائمة لرعایة أسرى الحرب في كل دولة وضمان عدم الإخلال بقواعدها، وهو ما تكفلت به 

والخاصة بمعاملة أسرى الحرب، كما 1949الاتفاقیة الثالثة من اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 
كان أساسا لفكرة المراقبین أو اللجان الدولیة للأمم المتحدة في عصرنا الراهن، وأضاف بأن 

ؤولیة عن جرائم الحرب هي مسؤولیة فردیة تقع على عاتق رؤساء وقادة الجیوش الذین المس
" بنتام"وینتهي ، )3(قاموا بتوریط شعوبهم في هذه الحروب، ومن ثم یجب علیهم تحمل عواقبها

إلى أن مصلحة الدولة تفرض علیها الانتظام في معاهدات جماعیة، وذلك للحد من التسلیح 
.)4(الإمكانونشر السلام قدر 

.98، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.75، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي ) 2(
.16، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )3(
.100، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )4(
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بضرورة إنشاء جهة قضائیة دولیة تتكفل بحل " بنتام"نادى وبالنسبة للدعامة الثانیة فقد 
، وعلى الرغم من أن كتاباته لم )1(المنازعات التي قد تنشأ بین أعضاء المجتمع الدولي

لذي تتضمن الإشارة إلى وجود قوة علیا تتولى إجبار الدولة المعتدیة على تنفیذ الحكم ا
تصدره المحكمة القضائیة الدولیة، إلا أنه ذهب إلى أنه یجب أن تتنازل كل دولة عن جزء 

.)2(رعایة للمصلحة العامةوذلك بالنسبة لبعض المسائل،من سلطاتها القضائیة،

وینادي كذلك بضرورة تكوین مجلس اتحادي یضم الدول الأعضاء، بحیث یقوم كل 
أحدهما أصلي والآخر احتیاطي، كما یجب أن تكون جلساته علنیة : منها بإیفاد عضوین

لیطلع الرأي العام على ما سیصدر من قرارات، وفي حالة امتناع إحدى الدول عن تنفیذ 
ل الأعضاء أن تقطع علاقاتها الدبلوماسیة بها، فضلا عن قرارات المجلس فإنه یكون للدو 

، ودعا في )3(استعانتها بقوات البولیس الدولي لإجبارها على احترام ما یصدر من قرارات
النهایة إلى إعراب دول المجتمع الدولي عن حسن نوایاها بالانضمام إلى مثل هذا 

.)4(الاتحاد

في مدینة 1774ة الاتحاد وعقد في أوائل سنة لقد تضافرت هذه الأفكار لأجل إقام
بنیامین "عاصمة ولایة نیویورك مؤتمر یضم ممثلین عن سبع ولایات بزعامة " ألباني"

الذي أعد مشروعا للدستور الاتحادي، وقد انضمت لاحقا عدة مستعمرات إلى هذا " فرانكلین
حیث تم 1774وبر سنة أكت14في " یلادلفیاف"الاتحاد عبر مؤتمر كبیر عقد في مدینة 

وصدر إعلان الحقوق بعد ذلك لیصیر أول وثیقة تصدر عن هذا ،التصویت علیه
.)5(الاتحاد

.38، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.16، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )2(
.38، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )  3(
.100، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )4(
.39، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 5(
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موقعا علیه من طرف ثلاثة 1776جویلیة سنة 4وقد صدر إعلان الاستقلال في 
مشروعا للدستور " جورج واشنطن"عشر ولایة، وبعد أن انتهت حرب الاستقلال أعد 

قى الترحیب من بقیة المستعمرات، فأوفدت مبعوثیها لحضور المؤتمر الكبیر الذي الاتحادي ل
عكف على تقنینه حتى صدر رسمیا 1789في شهر ماي سنة " فیلادیلفیا"عقد في مدینة 

.)1(جویلیة من نفس العام14في 

بین ولقد حرص الدستور على إنشاء المحكمة العلیا للفصل في الخلافات التي قد تنشأ 
الولایات، بالإضافة إلى بحث مدى تطابق القوانین المحلیة مع الدستور الاتحادي، ولقد 
شكلت هذه المحكمة من عدة أجهزة هرمیة لحسم المنازعات عن طریق المفاوضات الودیة 

أخفق الوسیط عرض الأمر إیفاد وسیط من دولة ثالثة، فإن وإلا یجببین طرفي النزاع، 
فإن لم یتوصل إلى حل یرضي الطرفین عرض الأمر على المؤتمر التحكیم، على لجنة 

الدوري العام للولایات المتحدة، فإن لم یتوصل لحل النزاع طرح في النهایة على هیئة قضائیة 
.)2(مستقلة دائمة

لأجل تقنین القانون الدولي، وإقامة هیئة قضائیة دولیة لحل " بنتام"وتعتبر دعوة 
.)3(النزاعات التي یمكن أن تنشأ تطورا مهما في القانون الدولي الجنائي

وهكذا كانت الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا طیبا على إمكان قیام الاتحاد والتنسیق بین 
رن الثامن عشر، وذلك في الوقت الذي كانت أوروبا فیه غارقة في الدول في نهایة الق

. خلافاتها تعاني من التفكك والحروب التي تسببت فیها أطماع الحكام وحالت دون وحدتها
وقد كان المثل الأمریكي أنموذجا أمام العالم في مطلع القرن العشرین، وذلك بعد انتهاء 

الدول في وضع میثاق عصبة الأمم، والذي ساهم في الحرب العالمیة الأولى، وقد استلهمته
.)4("ولسن"وضعه الرئیس الأمریكي 

.101، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني ) 1(
.59، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي ) 2(
.39، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 3(
.102، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )4(
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ویلاحظ أن الولایات المتحدة الأمریكیة التي عملت الكثیر من أجل إنشاء عصبة الأمم 
، إذ 1919ولكنها لم تنضم إلیها، وذلك بسبب هزیمة الحزب الدیمقراطي في انتخابات سنة 

أغلبیة تقر وتؤید وجهة نظره في الانضمام إلى أول تنظیم " ولسن"لأمریكي لم یبق للرئیس ا
. )1(دولي حدیث، الأمر الذي أصاب المجتمع الدولي بصدمة كبیرة

الفرع الثالث
أحداث الثورة الفرنسیة

، وصاغت على هدى 1789لقد تلقفت طبقات الشعب الفرنسي الدستور الأمریكي سنة 
نتها مطالبها منددة بالفساد الذي كان یعم المجتمع الفرنسي حینذاك، من مبادئه عرائض ضم

لإقرار دستور للبلاد 1789ماي سنة 5عوة البرلمان في بد" لویس السادس عشر"فقام الملك 
أوت أي بعد اندلاع الثورة في 4تستلهم قواعده من الدستور الأمریكي الاتحادي، وفي مساء 

جویلیة ألغیت امتیازات رجال الدین والنبلاء، ثم صدر في السادس والعشرون من نفس 14
الشهر إعلان حقوق الإنسان والمواطن عن الثورة الفرنسیة، وكان على غرار نظیره

.)2(م1791الأمریكي، وقد أدرج الإعلان الفرنسي بعد ذلك في مقدمة الدستور الصادر سنة 
خلال هذه الفترة ظهر عدد من الشخصیات الداعیة إلى السلام بأفكار وحدویة، وسوف 

". وجریجوار"، "كوندرسیه"، "فولتیه: "نعرض لآراء ثلاثة منهم هم

ار الحرب عملا عدوانیا جدیرا بالاستنكار، لا یجوز اللجوء إلى اعتب" فولتیه"فلقد دعا  
أي فعل ینطوي على توسیع مساحة ت حربا دفاعیة، وانتهى إلى تجریمإلیها إلا إذا كان
یؤكد الأخوة بین كل م1793نة ، كما تقدم بعد ذلك بمشروع ثان س)3(الإقلیم الفرنسي

كما لو كانوا رعایا لدولة دل فیما بینهم،الشعوب، وینادي بالتعایش السلمي والتعاون المتبا
كما نادى بضرورة معاقبة واحدة، واعتبر كل من یضطهد شعبا من الشعوب عدوا للجمیع،

.79، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.103، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
.17ع سابق، ص ، مرج)عصام عبد الفتاح(مطر )3(



التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیةالإطارالباب الأول                 

41

كل من یعترض تیار الحریة وینتهك حقوق الإنسان لا باعتباره مجرما عادیا، ولكن بحسبانه 
.)1(قاتلا أو قاطع طریق

ب الحرب مطلقا إذ قد تفرضها الظروف أحیانا، ولكنه فلم یطالب بتجن" كوندرسیه"أما 
یطالب في نفس الوقت بإنشاء محكمة تتكفل بالفصل في المنازعات التي تنشب بین الدول 
یتولى قضاتها إعداد قانون یرجعون إلیه بحیث یكون معتمدا على تعالیم العقل والعدل، كما 

ربة بتطبیقها فیما بینها، أو بینها وبین دعا لوجود أحكام في وقت الحرب تلتزم الدول المتحا
وقد شكلت أفكاره تطورا في القانون الدولي الجنائي، وبسبب آرائه التي لم . الدول المحایدة

نبذة تاریخیة من مراحل "یناصر فیها ملكا أو أمیرا تعرض للسجن، وكتب خلال هذه الفترة 
.)2(، ثم انتحر بعدها في السجن"التقدم الإنساني

فقد اعتبر أن قواعد حقوق الإنسان هي القانون الأسمى، وأنه یجب على " جریجوار"أما 
، ویذكر )3(الدول احترام هذه الحقوق، وطالب بتوقیع الجزاء المناسب إذا ما تعرضت للخطر

له فضل استصدار قانون حظر الاتجار في الرقیق، كما أنه لم یتردد في التندید بحكم 
.)4(مثالبهحین اتضحت" نابلیون"

كما اعتبر أن أي مس بحریة شعب من الشعوب عدوان علیه، ولكنه لم یقو على إسباغ 
هذا الوصف على الحروب المشروعة التي یخوضها شعب ما دفاعا عن حقه في السیادة 

.)5(والحریة
إلى اللجنة المكلفة " نابلیون بونابرت"عهد 1810وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 

بوضع مشروع القانون المدني مهمة وضع مشروع لقانون الشعوب، وقد تم انجازه بنفس 
و"دي سال"اثنین تقدم بهما كل من " نابلیون"العام، ومن المشروعات التي قدمت إلى 

.)6("جودون"

.81، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.35، مرجع سابق، ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 2(
.17، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )3(
.106، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )4(
.36، مرجع سابق، ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید ) 5(
.43، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )6(
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بمشروع دعا فیه إلى ضرورة العودة إلى نصوص " دي سال"تقدم 1810ففي عام 
م، واحترام الوضع الدولي الذي أقرته، مع إنشاء محكمة 1648سنة " الیاوستف"معاهدات 

دائمة تضمن حمایة السلام في المستقبل، وتتكون من عدد من القضاة  یمثلون كافة الدول 
.)1(الأوروبیة، یجتمعون في مكان یتخذونه في قلب أوروبا

وتختص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات التي تتعلق بالقارة الأوروبیة في مجموعها، 
وكذلك بالمحافظة على الحقوق الأساسیة لكل دولة وعلى المصالح المشتركة للاتحاد 
الأوروبي، وتختص أخیرا بحفظ التوازن بین الدول الأعضاء، وإیقاف أي حركة غیر عادیة 

الحرب، وعلى الدولة المعتدیة أن تمثل  لقرار بقیة الدول وإلا تعرضت من إحداها تقود إلى
.)2(لجزاءات عسكریة رادعة

بالحرب معتبرا أن الوسائل السلمیة أجدى منها في حل المنازعات " دي سال"وقد ندد 
الدولیة، ویكون دور المحكمة الدائمة المقترحة هو استئصال بذور القتال، وإخضاع كل دولة 

وقد شكلت دعوته لإنشاء . )3(عتدیة لحكم المجتمع الأوروبي ممثلا في تلك المحكمةم
.)4(المحكمة والجزاءات الرادعة أساسا للتطور في القانون الدولي الجنائي

في مشروعه بین الحكومة المدنیة والحكومة السیاسیة إذ أطلق فقد فرق" جودون"أما 
مدلول الأولى على حكومة كل دولة أوروبیة على حده، بینما اعتبر الثانیة حكومة الاتحاد 

المؤتمر، المحكمة، : الأوروبي في مجموعه، وقد حدد أجهزة الدولة الاتحادیة وحصرها في
.)5(السلطة التنفیذیة

.84، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.18، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )2(
.39، مرجع سابق، ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید) 3(
.43، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )4(
.18، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )5(
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لمؤتمر یختص بسن التشریعات التي یتكون من مجموعها قانون الشعوب ویلاحظ أن ا
بشرط أن تكون عامة وموحدة، أما المحكمة فتتولى الفصل فیما قد ینشأ من منازعات بین 
الدول الأعضاء، ولها علاوة على ذلك اختصاص تشریعي یتعلق بإعداد القوانین الكفیلة 

عارض بینها وبین قوانین الدول الأعضاء، أما بحمایة حقوق الإنسان بما لا ینطوي على ت
السلطة التنفیذیة فتختص بممارسة العمل الیومي للحكومة الاتحادیة، وتتفرع عنها هیئة 

.)1(عسكریة تتولى قیادة القوات المسلحة لمجموع الدول الأعضاء

أنه أراد إنشاء جمهوریة كبرى تضم ثلاثین ملیونا من البشر، غیر " نابلیون"وكان حلم 
أن تكون هذه الجمهوریة تابعة لفرنسا وخاضعة لسلطاته، لذلك عهد إلى حكام الأقالیم التي 

.)2(أخضعها إنشاء جمهوریات وطنیة تمهیدا لإنشاء اتحاد فیما بینها

لم یكن یهدف من وراء هذا التقنین خدمة المجتمع " نابلیون"وتجدر الإشارة إلى أن 
بین ربوعه، وإنما كانت فكرة یتستر خلفها لكي یخفي أطماعه الدولي وتحقیق السلام

التوسعیة على أقطار أوروبا، وبعض البقاع الأخرى في العالم، إذ راوده الأمل في إعادة 
.)3(في أوروبا" شارلمان"تكوین إمبراطوریة 

النمسا، بریطانیا،(في حروب متوالیة ضد بعض بلدان أوروبا" نابلیون"حیث دخل 
، فأوجس حكامها منه خیفة، وتحالفوا فیما بینهم ضد الجیوش الفرنسیة، )روسیابروسیا،

، وقضوا بعزل 1814مارس 31، ودخل الحلفاء باریس في "نابلیون"فاندحرت وتراجع 
هرب من منفاه وعاد ثانیة إلى مسرح السیاسة " نابلیون"، لكن "ألبا"ونفیه إلى جزیرة ،"نابلیون"

.)4(سا والسلطة في فرن

.109، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.38مرجع سابق، ص ، )إبراهیم صالححسنین (عبید) 2(
.170، ص 2001، القانون الدولي الجنائي، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، )علي عبد القادر(القهوجي ) 3(
.21، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )4(
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وأعلن أمام العالم ألا سلام ولا مهادنة، وأمعن في اتخاذ الكثیر من الإجراءات التعسفیة 
التي كانت قصیرة العمر حیث ما لبث أن وقع في أیدي الحلفاء، واضطر للتنازل عن العرش 

على حرمانه من حقوقه 1815سنة " فیینا"دون قید أو شرط، وقد اتفقت كلمتهم في مؤتمر 
لمدنیة والاجتماعیة وذلك بحسبانه عدوا للجمیع ومصدر قلق وتدمیر، وقد اكتفوا بنفیه مدى ا

، وذلك لعدم وجود قانون دولي یجیز محاكمته، أو محكمة "سانت هیلین"الحیاة إلى جزیرة 
.)1(دولیة یمثل أمامها كي ینال العقاب على جرائمه

بقة في القانون الدولي الجنائي بالمعنى نابلیون لم تكن سا"ویرى الفقهاء أن سابقة 
وصفوه بأنه أجرم في حق دول أوروبا وعكر "فیینا"الصحیح، حقا أن المؤتمرون في 

وا لسلطة المنتصر جؤ سلامتها، إلا أنهم لم یحاكموه لیوقعوا جزاء جنائیا به بعده مجرما، بل ل
نتقام الذي یباشره المنتصر، على المهزوم، فأبعدوه من دون محاكمة، وهو إجراء من قبیل الا

.)2(ولیس من قبیل العقاب الذي یباشره القاضي بالنسبة للمجرم

وبالتالي هناك من یرى أن هذه الحادثة لا تعدو إلا سابقة دولیة مهدت لإرساء مبدأ 
المساءلة الدولیة للشخص الطبیعي أیا كان مركزه في الدولة، وهي لا تشكل الأساس العملي 

ي الإجرائي والموضوعي لتصنیفها مقاضاة دولیة جنائیة، لكونها لم تنتج عن محاكمة القانون
أمام محكمة جنائیة دولیة، وإنما كانت مجرد قرار سیاسي فرضته إرادة المنتصر في 

.)3(الحرب

.41مرجع سابق، ص ، )نین إبراهیم صالححس(عبید ) 1(
.130، ص 1966مطبعة جامعة القاهرة، في القانون الدولي الجنائي، مصر،، دراسات )محمد محي الدین(عوض ) 2(
.37، ص 2010، القضاء الدولي الجنائي، بیروت، دار المنهل اللبناني، )علي جمیل(حرب ) 3(
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المبحث الثاني
20حتى نهایة القرن 19تطور القانون الدولي الجنائي من بدایة القرن 

تعددت الجهود الدولیة في هذا العصر سواء قبل الحرب العالمیة الثانیة وذلك على 
على مستوى الفقه لتنظیم الأعمال الحربیة یات والتصریحات الدولیة، أومستوى الاتفاق

وتجریم بعض الأفعال التي تشكل جرائم دولیة، وبقیت هذه المحاولات نظریة وبدائیة حتى 
قیام الحرب العالمیة الأولى التي شهدت تطورا لفكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة من خلال 

جرمي الحرب العالمیة الأولى، ورغم وكبار م" غلیوم الثاني"محاولة محاكمة إمبراطور ألمانیا 
فشل هاته المحاكمات من تحقیق الغایة منها إلا أنها تشكل المراحل الأولى لتقریر المسؤولیة 

.)المطلب الأول(الجنائیة الفردیة، وتطور فكرة القضاء الدولي الجنائي 
ة مآس ثم تواصلت تلك الجهود بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث شهد العالم عد

وانتهاكات صارخة للقوانین والأعراف الإنسانیة یهتز لها ضمیر الإنسانیة، مما حدى بالدول 
إلى السعي لوضع الأسس الكفیلة لمعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات، فأنشئت لذلك محكمتي 

، وقد شكلت هاته المحاكمات رغم ما تعرضت له من انتقادات السابقة "وطوكیو"، "نورمبرغ"
.لإیجاد القضاء الدولي الجنائي الحقیقيالأولى

ثم كان لما شهده النزاع المسلح في البوسنة والهرسك، والنزاع في رواندا في بدایة العقد 
الأخیر من القرن الماضي من انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، أثرها في 

بع من میثاق الأمم المتحدة بإنشاء قیام مجلس الأمن استنادا لسلطاته طبقا للفصل السا
محكمة جنائیة دولیة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في یوغسلافیا السابقة وأخرى في 

وبعد ذلك  اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات الهامة أدت .رواندا
.)نيالمطلب الثا(في النهایة إلى إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
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المطلب الأول
الجهود الدولیة لإنشاء قضاء دولي جنائي قبل الحرب العالمیة الثانیة

تمیزت المحاولات الدولیة لهاته الفترة بمعالجة ظاهرة الحرب والقواعد المنظمة لها، 
ومحاولات ترتیب العقوبات على مرتكبیها، وذلك من خلال آراء الفقهاء، وعقد الاتفاقیات 

أو بین ،)الفرع الأول(الدولیة، إلى غیر ذلك من المحاولات سواء قبل الحرب العالمیة الأولى
، إلا أنه لا یمكن القول )الفرع الثالث(أو أثناء الحرب العالمیة الثانیة،)الفرع الثاني(ینالحرب

بوجود نتائج حقیقیة لقضاء دولي جنائي في هاته المرحلة إلا ما یتعلق بالتحضیر لمحاكمات 
".طوكیو"، و"نورمبرغ"الحرب العالمیة الثانیة في 

الفرع الأول
ة الأولىمرحلة ما قبل الحرب العالمی

بانقضاء النصف الأول من القرن التاسع عشر استعادت مبادئ الدیمقراطیة مكانتها 
وذلك غداة اندفاع الثورة الفرنسیة الثالثة، فقد عادت الجمهوریة، وزال نفوذ الملوك، وعكفت 

.الدول الكبرى على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الصغرى
وقد توالت الأحداث الدولیة منذ مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر في اتجاه 
تأكید مبادئ الحریة والدیمقراطیة، وتنظیم العلاقات الدولیة على مبادئ السلام، وتحجیم 

ومن بین . )1(أخطاء الحروب، وسن القواعد الخاصة بتحسین أحوال أسرى الحرب وجرحاها
:یليهاته الأحداث ما

بریطانیا، : (وذلك في أعقاب حرب القرم التي أعلنتها كل من1856ففي أفریل عام 
الذي " تصریح باریس البحري"، صدر )فرنسا، ایطالیا، والدولة العثمانیة ضد روسیا القیصریة

.)2(یعد أول وثیقة تنطوي على تنظیم دولي لبعض الجوانب القانونیة للحرب البحریة

.112، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.22، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )2(
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الخاصة بتنظیم " أبراهام لنكولن"صدرت تعلیمات الرئیس الأمریكي 1863ة وفي سن
الحرب البریة، وكان ذلك باكورة التقنین في مجال الإجرام الدولي، وقد تضمنت تلك 
التعلیمات وجوب الحكم على الجندي الأمریكي بالحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة ما لم 

تطبیق إذا ما ارتكب إحدى جرائم الاعتداء على النفس، أو تكن عقوبة الإعدام هي واجبة ال
.)1(على أرضهالقانون الداخلي ضد أفراد العدوالمال المنصوص علیها في

الخاصة بمعاملة جرحى " جنیف"تم التوقیع على اتفاقیة 1864أوت سنة 22وبتاریخ 
الحرب أو جعلها أكثر ومرضى الحرب، وترمي هذه الاتفاقیة الدولیة إلى تحسین قواعد

إنسانیة كما یقال، وتظم هذه الاتفاقیة اتفاقیة الصلیب الأحمر الدولي، وبعض القواعد 
الخاصة بتحسین ظروف الجرحى والمرضى من الجیوش البریة، وقد تضمنت هذه الاتفاقیة 
بعض المبادئ كوجوب الاعتراف بحیاد سیارات الإسعاف والمستشفیات العسكریة التي یجب 

ن تحترم وتصان من قبل المتحاربین طالما كان بها مریض أو جریح، ووجوب حمایة أ
الموظفین والمستخدمین فیها، وبسط هذه الحمایة لتشمل المدنیین الذین یقدمون المساعدة 
لهؤلاء الجرحى، وأخیرا توجب هذه الاتفاقیة تقدیم المساعدة والعنایة لكل الجرحى والمرضى 

.)2(همبغض النظر عن جنسیات

الكسندر "الذي دعا إلیه " سان بترسبورج"صدر تصریح 1868نوفمبر سنة 29وفي 
قیصر روسیا، وقد ركز الإعلان على أن الهدف المشروع من الحرب هو إضعاف " الثاني

القوة العسكریة للعدو، وأن من الواجب تجنب استخدام الأسلحة التي تضاعف آلام الرجال، 
م أمرا محتوما، وهذا التصریح یعد من أقدم الوثائق التي تضمنت تحریما أو التي تجعل موته

غرام 400لاستخدام بعض أنواع الأسلحة، فقد حرم استعمال القذائف التي یقل وزنها عن 
.)3(إذا كان من النوع الذي ینفجر، أو كانت معبئة بمواد متفجرة أو قابلة للاشتعال

.112، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.28، مرجع سابق، ص )سلیمانعبد االله (سلیمان )2(
.985، مرجع سابق، ص )صلاح الدین(عامر )3(
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في بروكسل جمعیة القانون الدولي، وقد أخذت على فلقد تأسست 1873وأما في سنة 
عاتقها مهمة تقنین قواعد قانون الشعوب، وذلك على نحو یعد مرجعا لكثیر من أصول 

.)1(المعاهدات الدولیة الحدیثة

وحضرته أغلبیة عقد في بروكسل مؤتمر دعت إلیه روسیا القیصریة،1874وفي عام 
في قواعد الحرب البریة، لكنه لم ینجح على الرغم من وضعه للبحثالدول الأوروبیة

1880عام " أكسفورد"مشروعا لقواعد الحرب البریة استند إلیه مجمع القانون الدولي في
لوضع النظام الخاص بالحرب البریة، وقد أجاز هذا النظام محاكمة كل من یرتكب جریمة 

.)2(من أفراد العدو

لتنظیم 1885ن الحوادث الدولیة بعدها مثل مؤتمر برلین سنة ولقد تعاقبت العدید م
في فض 1888أوضاع إفریقیا، فتقرر بذلك مصیر الكونغو، وبدایة الدعوة إلى التحكیم سنة 

المنازعات، وقد كان ذلك في مؤتمر باریس الذي عقد في ذلك الحین، والذي سمي بعد ذلك 
.)3(لدوليبالاتحاد البرلماني ا1904اعتبارا من سنة 

26أثناء انعقاد مؤتمر دولي للسلام حضرته " لاهاي"أبرمت اتفاقیة 1899وفي سنة 
دولة معظمها أوروبیة، وقد تناولت الاتفاقیات المبرمة الحل السلمي للنزاعات الدولیة، وقوانین 

،1864سنة " جنیف"وعادات الحرب البریة، وتعدیل مبادئ الحرب البحریة التي أقرت في 
كأول محكمة دولیة تختص " لاهاي"بالإضافة إلى إقرار المؤتمر لمحكمة التحكیم الدولي في 

الناتجة " لاهاي"عقدت اتفاقیة 1907بفض المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، وفي سنة 
اتفاقیة تحاول 13دولة لیضع إعلانا و44الثاني الذي حضره ممثلو " لاهاي"عن مؤتمر 

.)4(اعد الحرب إلى ما یتفق والمبادئ الإنسانیةجمیعها توجیه قو 

.113، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.47، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.114، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )3(
.24، ص2010والجرائم الدولیة، الأردن، دار جلیس الزمان، ، المحكمة الجنائیة الدولیة )خالد حسن(أبو غزلة )4(
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وهكذا یلاحظ أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان غنیا بالاتفاقیات 
والمعاهدات الدولیة التي تمخضت عن العدید من الأفكار، وأسهمت في تطور قواعد القانون 

. الدولي بصفة عامة، والقانون الدولي الجنائي على وجه الخصوص

الفرع الثاني
مرحلة ما بین الحربین العالمیتین

انتهت الحرب العالمیة الأولى بانتصارات وهزائم فرض خلالها المنتصرون شروطهم 
على المهزومین ضمن ما سمي بمعاهدات السلام، وقد حملت في مضمونها النص على 
تشكیل محاكم عسكریة لملاحقة مجرمي الحرب، كما ظهرت العدید من الدراسات الفقهیة 

دولیة، وهذا ما سنبینه في هذا الفرع من خلال تبیان الداعیة إلى تشكیل محكمة جنائیة 
لإنشاء )الفقرة الثانیة(الفقهیةو ، وكذلك جهود الهیئات العلمیة)الفقرة الأولى(الجهود السیاسیة

.وتطویر القانون الدولي الجنائي في هاته المرحلة
الفقرة الأولى

الجهود السیاسیة لإنشاء وتطویر القانون الدولي الجنائي
لقد بذلت الدول والحكومات جهودا ومساعي خلاقة بقصد إقرار السلام، وذلك من خلال 
التقاریر التي أعدتها اللجان الرسمیة والمؤتمرات والمعاهدات الدولیة التي عقدت لمناقشة 
الموضوع، فمن المعروف أن الحرب العالمیة الأولى قد نشبت نتیجة وجود جملة من 

ت لقیامها، ونظرا لقیام ألمانیا بإهدار القیم والمبادئ القانونیة الأسباب والأحداث مهد
والإنسانیة أثناء تلك الحرب، فإنه وبعد انهزامها أمام الحلفاء تعالت الأصوات الداعیة إلى 

-أي التعویض-وجوب معاقبة مجرمي الحرب الألمان، وعدم الاكتفاء بالجزاء المدني فقط 
.)1(یةبل یجب تطبیق الجزاءات الجنائ

.38، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )1(
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ونظرا لوجود الاختلاف في النظم القانونیة لدول الحلفاء فلم یكن إقرار المسؤولیة 
، وعلى الرغم من ذلك وعندما أوشكت الحرب على الانتهاء )1(الجنائیة الدولیة بالأمر السهل

، شكل المؤتمر التمهیدي للسلام المنعقد في 1918نوفمبر 11وأبرمت اتفاقیة الهدنة في 
لجنة تحدید مسؤولیات مبتدئي ":أول لجنة تحقیق دولیة أطلق علیها اسم1919باریس سنة 

.)2("الحرب وتنفیذ العقوبات

ولقد كانت مهمة اللجنة هي تحدید المسؤولین عن شن حرب الاعتداء والمسؤولین عن 
: أولهامتضمنا أربعة مواضیع،29/3/1919ارتكاب جرائم الحرب، فقدمت تقریرا بتاریخ 

انصب على خطر الحالات التي من : یتعلق بتحدید المسؤولیة عن الحرب العدوانیة، وثانیها
انفرد بتقریر المسؤولیة الجنائیة : خلالها تم انتهاك قواعد الحرب وقوانینها وأعرافها، وثالثها

لیة جنائیة فیعالج إمكانیة تألیف محكمة دو : الفردیة لرؤساء وقادة الجیش، أما الموضوع الرابع
تأخذ على عاتقها مهمة معاقبة مجرمي الحرب، ولقد انتهى هذا المؤتمر إلى إبرام معاهدة 
السلام بمدینة فرساي الفرنسیة، التي أطلق اسمها على المعاهدة التي وقعت بتاریخ 

.)3(بین الحلفاء وألمانیا28/6/1919

أن وقد تحفظ على الاقتراح مندوبي الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة على أساس
إتمام مثل هذه المحاكمة ینطوي على إهدار لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وأیضا لقاعدة 
عدم رجعیة النصوص الجنائیة، إضافة إلى عدم استنادها لسابقة تاریخیة مماثلة تستند 

ه المحاكمة تنطوي أیضا على إخلال واضح بمبدأ الحصانة المعترف به علیها، وأن هذ
لرؤساء الدول، والذي یحول بشكل مطلق دون مساءلتهم أمام أي هیئة قضائیة أجنبیة، 

.)4(وكذلك  أن القانون الأمریكي لا یؤید إجراء مثل هذا النوع من المساءلة

.118، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )1(
(2) BASSIOUNI, (M,C).The statute of the International Criminal Court, A documentary history,

Transnational Publishers, Ardsley, New York, 1998, p6.
.89ص ، 2008، نائي، مصر، دار الكتب القانونیة، تطور القضاء الدولي الج)حیدر عبد الرزاق(حمید) 3(
.21، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )4(
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، وتضمنت المعاهدة في 1919سنة " يفرسا"ولقد أسفر مؤتمر السلام عن عقد معاهدة 
عن ارتكابه عددا " غلیوم الثاني"جزئها السابع جملة نصوص تحدد مسؤولیة إمبراطور ألمانیا 

من الجرائم ضد سلام البشریة وأمنها، كما حددت مسؤولیة كبار القادة الألمان عن جرائم 
ة بشأن القیود التي ترد على الحرب التي بلغت قطاعاتها حدا أهدر كل القیم والمواثیق الدولی

حقوق المحاربین والمحایدین والمدنیین، وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة تضمنت نصوصا 
وكبار القادة الألمان عن الجرائم المنسوبة " غلیوم الثاني"لإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة 

.)1(إلیهم

1919ماي 20ویلاحظ أن الوفد الألماني في مؤتمر السلام قدم مذكرة بتاریخ 
من المعاهدة، وذلك تأسیسا على أن المحكمة المشار إلیها ) 227(اعترض فیها على المادة 

محكمة استثنائیة مكلفة بتطبیق قوانین استثنائیة بأثر رجعي، فهي تنطوي على إهدار صارخ 
م والعقوبات، ولقاعدة عدم رجعیة النصوص الجنائیة المتولدة عنه، إضافة لمبدأ شرعیة الجرائ

، فضلا على أن هذه المحاكمة تستلزم إبعاد )2(إلى افتقارها إلى سابقة تاریخیة تستند إلیها
الرعایا الألمان إلى الخارج وهو ما یخالف المبدأ المستقر علیه في القانون الدولي والذي 

یاها، وأن هذه المحكمة تطبق قانونا غیر القانون الذي تشیر إلیه قواعد یحظر إبعاد دولة لرعا
.)3(تنازع القوانین وهو القانون الألماني مما یعد انتهاكا شدیدا لهذا الأخیر

غلیوم "إلا أن محكمة دولیة لم تشكل إذ فر) 227(وعلى الرغم مما جاء في نص المادة 
، وبالتالي لجأ الحلفاء إلى بحث )4(نازلا عن العرشمع ولي عهده إلى هولندا مت" الثاني

إمكانیة التقدم بطلب تسلیمه في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسیة، إلا أن رد ملك 
.)5(هولندا كان سلبیا لكونه ابن عم الإمبراطور

.97، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.124، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني ) 2(
.21، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )3(
:أنظر.1941جوان 4وبقي الإمبراطور في هولندا حتى مات موتا طبیعیا في )4(

- FINCH, (G,A), Retribution For War Crimes, A.J. I. L, Vol 37, Issue1, 1943, p82.
.24، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )5(
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لم تتضمن الإشارة والنص فقط على محاكمة إمبراطور " فرساي"ویلاحظ أن معاهدة 
نیا، وإنما امتد نطاقها إلى محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان، وهو ما نصت علیه ألما

.من المعاهدة) 230(، )229(،)228: (المواد

ورغم أن هذه النصوص الثلاثة قد تضمنت تحدیدا واضحا للاتهامات الموجهة لكبار 
ومسؤولیة كل منهم، إلا القادة الألمان، وطرق محاكمتهم، وكذلك وسائل الدفاع المتاحة لهم،

أن الحكومة الألمانیة قد عارضت إمكانیة محاكمة رعایاها أمام محاكم دول الحلفاء، وأعلنت 
الجمعیة الدستوریة الألمانیة عشیة إقرارها للدستور الجمهوري وجوب محاكمة المتهمین 

هم لمحاكم أجنبیة ، وذلك لأن تسلیم)1(الألمان عما ارتكبوه من جرائم أمام المحاكم الألمانیة
سوف یثیر موجة من الاضطرابات والقلاقل الداخلیة، فضلا عن التسلیم في حد ذاته یخالف 

.)2(قواعد التشریع الألماني

واستجابة لطلب الحلفاء بمباشرة المحاكمات فقد قامت ألمانیا بإصدار قانون في دیسمبر 
، لتكون وحدها المختصة"بزجلی"أنشأت بموجبه محكمة علیا مقرها في مدینة 1919

بمحاكمة الألمان المطلوب محاكمتهم عن جرائم الحرب، سواء -كدرجة أولى وأخیرة-
.)3(ارتكبت تلك الأفعال داخل ألمانیا أو خارجها

قد نجحت في تكریس مسؤولیة مجرمي " فرساي"وهكذا نرى أن نصوص معاهدة 
هذه المحاولة الجریئة، ومع ذلك فإن نصوص معاهدة الحرب، ولكن الواقع العملي قد أفشل 

.)4(تعد سابقة هامة في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي" فرساي"

، 2002، المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص وقواعد الإحالة، القاهرة، دار النهضة العربیة، )عادل عبد االله(المسدي )1(
.20ص 

.25، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )2(
.83، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، مرجع سابق، ص )عبد الواحد محمد(الفار )3(
.45، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )4(
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على 10/1/1920:بتاریخ" عصبة الأمم"تم الاتفاق على إنشاء "فرساي"بعد معاهدة و
النصوص التي عددا من " عصبة الأمم"، وقد تضمن میثاق )1("جنیف"أن یكون مقرها في 

تحد من حریة اللجوء إلى القتال، وتدعو إلى مساءلة كل من یبادر إلیه دون التوسل بالطرق 
السلمیة كعرض الأمر على المحاكم الدولیة، كما تضمن المیثاق النص على عدد من 

الطرد من : الجزاءات توقعها العصبة على الدولة التي تخل بتلك القواعد، وحصرتها في
.)2(لمقاطعة الاقتصادیة، والجزاء الجنائيالعصبة، وا

إلا أن عهد العصبة عانى من ثغرة كبیرة هي أنها لم تحرم اللجوء إلى الحرب كوسیلة 
لحل المنازعات الدولیة في كل الأحوال، بل أجازت ذلك إذا كان بعد ثلاثة أشهر من صدور 

تزام أحد أطراف النزاع بما ورد في قرار التحكیم، أو حكم القضاء، أو تقریر المجلس، وعدم ال
مضمون الحكم، أو قرار التحكیم، أو التقریر، وهذا یعني أن عهد العصبة لم یحرم الحرب 

لفترة تبرید (وإنما قید حق الدول في اللجوء إلیه، أو على حد تعبیر بعض الكتاب أخضعها 
.)3(تسترد بعدها حریتها في اللجوء إلیه) مقدارها ثلاثة أشهر

ولمعالجة هذا الخلل في عهد العصبة حاولت الدول التعاون لوضع اتفاقیة تحرم اللجوء 
م 1922إلى الحرب وتعتبره جریمة دولیة، وتنفیذا لذلك فقد أصدرت عصبة الأمم قرارا سنة 

أعلنت فیه بأن عملیة تخفیض التسلح ترتبط بالأمن الدولي، وأنه لإیجاد هذا الأمن یجب قیام 
ن عامة تتعهد كل دولة موقعة علیها بتقدیم المعونة المباشرة لأي دولة أخرى معاهدة ضما

.)4(یقع علیها الهجوم 

.125، مرجع سابق، ص )عبد الوهاب(حومد )1(
.53، مرجع سابق، ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید )2(
، الأردن، دار دجلة للنشر 1، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، ط)عبد االله علي عبو(سلطان )3(

.63ص ، 2010والتوزیع، 
.91، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید)4(
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المساعدة "وتنفیذا لهذا القرار فقد قامت اللجنة الثالثة لجمعیة العصبة بوضع مشروع 
، وقد وصفت المادة الأولى من 1923سبتمبر 29، ووافقت الجمعیة علیها في "المتبادلة
ع أول مرة أن الحرب العدوانیة جریمة دولیة، إلا أن المشروع لم یدخل حیز التنفیذ المشرو 

.)1(لاعتراض الدول علیه

وقد حاول مجلس العصبة أن یتجنب هذا الإخفاق الذي صاحب المشروع المقدم، والذي 
" بروتوكول جنیف"أهمل اللجوء إلى الوسائل السلمیة لمنع الحرب، فأوصى بالتوقیع على 

، وقد حرم هذا البروتوكول حرب )2(، والذي كان بدوره یدعو إلى ذات المبادئ1924سنة 
الاعتداء ووصفها بأنها جریمة دولیة، وأوجب على الدول المتنازعة أن تلجأ إلى التحكیم 

. )3(لفض نزاعاتها، لكن هذا البروتوكول اصطدم بمسألة التصدیق علیه ولم ینل الموافقة

د ذلك الاتفاقیات بهدف التخفیف من حدة التوتر الدولي وتجریم الحرب وتعددت بع
جنیف (، اتفاقیة )1928بریان كیلوج (، اتفاقیة )1926لوكارنو (اتفاقیة : العدائیة مثل

1937.(

الفقرة الثانیة
جهود الهیئات العلمیة والفقهاء لتطویر وتكوین القانون الدولي الجنائي

وشبیهاتها في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة إلى تعالي " اتفاقیة فرساي"لقد أدى فشل 
الأصوات المنادیة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة سواء من خلال المؤسسات والجمعیات 

.العلمیة، أو من خلال الجهود الفردیة للفقهاء
موضوع محاكمة مجرمي الحرب من العامة للسجون في فرنسافلقد بحثت الجمعیة

، وأستاذ القانون "رینو"الناحیة القانونیة، وقدمت تقاریر مفصلة أعدها أستاذ القانون الدولي 
، وقد انقسمت )4(عن إمكانیة محاكمة وعقاب مجرمي الحرب الألمان" رینیه جارو"الجنائي 

.64، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )1(
.55رجع سابق، ص ، م)محمد محي الدین(عوض )2(
.47، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )3(
.52ص ،2004المحكمة الجنائیة الدولیة، القاهرة، دار النهضة العربیة، ،)سعید عبد اللطیف(حسن )4(
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كمتهم وفقا للقوانین الداخلیة الآراء عند مناقشة هذه التقاریر، فذهبت الأغلبیة إلى وجوب محا
للدول التي یقبض علیهم فیها، أما الأقلیة فرفضت إمكان إجراء تلك المحاكمة وفقا للقوانین 

.)1(الوطنیة تمسكا بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

" بیونس إیرس"في 1922الحادي والثلاثین سنة القانون الدوليجمعیةوفي اجتماع 
عن إنشاء قضاء دولي جنائي، أقر " بیلوت"وبناء على التقریر المقدم من سكرتیرها الأستاذ 

، وتقدم )2(المؤتمر فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة واصفا هذه الفكرة بأنها جوهریة وعاجلة
فناقشه المؤتمر 1924سنة " ستوكهولم"بمشروعه إلى اجتماع الجمعیة التالي المنعقد في 

مع بعض 1926سنة " فیینا"دون أن یبت فیه، وقد أعید طرح نفس المشروع في مؤتمر 
التعدیلات فوافق علیه المؤتمر بما یشبه الإجماع، وبعدئذ أودعت الجمعیة هذا المشروع في 

.)3(مقر عصبة الأمم

ة دائرة من دوائر محكمة العدل الدولیة وینص المشروع على أن تكون المحكمة المقترح
.)4(عشرة منهم أصلیون، وخمسة احتیاطیون : الدائمة، وأن تؤلف من خمسة عشر قاضیا

في إنشاء وتطویر الكثیر من قواعد القانون الدولي " الاتحاد البرلماني الدولي"ولقد أسهم 
ولي الجنائي، ففي المؤتمر الجنائي، كما كان له الفضل في الدفاع عن فكرة القضاء الد

طرح 1924أوت عام 24- 22من " برن وجنیف"الثاني والعشرین للاتحاد الذي عقد في 
موضوع منع المنازعات التي تؤدي إلى جریمة حرب الاعتداء، وقدم " بیلا"العلامة الروماني 

قع على الدول بحثا عن إجرام الدول، كما أوضح في تقریره أن المسؤولیة الدولیة الجنائیة لا ت
.)5(فحسب، وإنما على الأفراد أیضا الذین یعملون نیابة عنها

.94، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.50، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.48، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )3(
.181، مرجع سابق، ص)علي عبد القادر(القهوجي )4(
بباریس، وكان عند إنشائه یسمى بالمؤتمر الدولي للتحكیم والسلام، ثم 1888أكتوبر عام 31أنشئ هذا الاتحاد بتاریخ )5(

.18، مرجع سابق، ص )ي الدینمحمد مح(عوض .الاتحاد البرلماني1904سمي ابتداء من عام 
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بصماتها في 28/3/1924ولقد كان للجمعیة الدولیة للقانون الجنائي التي تأسست في 
29-26من " ببروكسل"تطویر القانون الدولي الجنائي، إذ عقدت أول مؤتمر دولي لها 

موضوع القضاء الدولي الجنائي، ولقد وافق المؤتمر على ، والذي تم فیه طرح1926جویلیة 
فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي تعهد إلیه مهمة النظر في الجرائم الدولیة، على أن یكون 

، وتشكلت لجنة خاصة لإعداد مشروع لائحة "لاهاي"تابعا لمحكمة العدل الدولیة الدائمة في 
.)1(للمحكمة المذكورة

لجمعیات الدولیة العلمیة السابقة، توجد أعمال الفقهاء التي ساهمت إلى جانب جهود ا
:في تلك الفترة في إرساء وتشجیع فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي

في أبحاثه ومؤلفاته العدیدة إلى أهمیة معاقبة الجرائم " دوندییه دي فابر"فلقد لفت الفقیه 
ا، وقد أصبح فیما بعد أحد قضاة الدولیة، وضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي خاص به

.)2(التي شكلت عقب الحرب العالمیة الثانیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب" نورمبرغ"محكمة 

بمناسبة إنشاء 1924مارس 29بكلیة حقوق باریس في محاضرة"سالدانا"وألقى الفقیه 
، جاء فیها أن اختصاص محكمة العدل الدولیة الدائمة "الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي"

یجب أن یمتد إلى المسائل الجنائیة، وذلك بإنشاء محكمة دولیة جنائیة تختص بمحاكمة 
راد، كما أوضح أفكاره هذه في محاضراته مرتكبي الجرائم الدولیة، سواء من الدول أم من الأف

، وفیها وضع الخطوط 1925في أوت سنة " بلاهاي"التي ألقاها في أكادیمیة القانون الدولي 
.)3(الأساسیة لمشروع قانون دولي جنائي

تمثل عصبة ) هیئة ادعاء عام(فقد دعا إلى إنشاء نیابة عامة دولیة " بیلا"وأما الفقیه 
دعوى : حكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، وأن الجرائم الدولیة ینشأ عنها دعویانالأمم أمام الم

.46، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )1(
.54، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.97، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید)3(



التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیةالباب الأول                           الإطار

57

دولیة عمومیة، ودعوى تعویض عن الأضرار التي تنجم عنها، وبحث مسألة البولیس 
الدولي الأول سنة " لاهاي"القضائي الدولي، وأید فكرة نظام لجان التحقیق التي قررها مؤتمر 

في الأحوال التي ترتكب فیها جریمة دولیة فقط، وأشار إلى ، وتتدخل هذه اللجان 1899
الطعن في الأحكام، ولم یقر إلا طریقا واحدا استثنائیا هو طریق التماس إعادة النظر، كما 
أجاز حق المعارضة في الأحكام الغیابیة التي تصدر على الأفراد، ویرى تطبیق باقي القواعد 

.)1(الإجرائیة الجنائیة العادیة

الاتجاهات الجدیدة للقانون : "تحت عنوان1927مؤلفا سنة " بولیتیس"ولقد أصدر الفقیه 
، أفرد فیه فصلا للقانون الدولي الجنائي، وتكلم فیه عن ضرورة إنشاء قضاء دولي "الدولي

جنائي، وتنظیم دائرة جنائیة تابعة لمحكمة العدل الدولیة الدائمة تختص في النظر في جرائم 
.)2(لجرائم المرتبطة بهاالحرب وا

إلى ضرورة وجود سلطة دولیة عقابیة للنظر في الجرائم التي " رو"الفقیهولقد دعا 
ترتكبها دولة ضد أمن دولة أخرى وسلامتها، وتنظر أیضا في جرائم الحرب دون الإخلال 

فاق بین الدول، بمبدأ سیادة الدول، ولذلك یجب أن تقام المحكمة الدولیة الجنائیة بناء على ات
وتطبق هاته المحكمة القانون باسم السیادات المتحدة، وباسم كل الدول المتعاقدة أو المنظمة 

.)3(والتي یمثلها في المحكمة مندوبون مفوضون

مشروع تقنین للقانون الدولي الجنائي یتضمن 1927فقد نشر عام " لفیت"أما الفقیه 
نصوصا موضوعیة وأخرى إجرائیة، ونادى بقیام محكمة دولیة جنائیة مستقلة لا مجرد دائرة 
من دوائر محكمة العدل الدولیة الدائمة، على أن تنشأ بقرار من عصبة الأمم ولیس بمقتضى 

كما نادى بالتمسك بشرعیة الجرائم والعقوبات، وبمبدأ المسؤولیة الجنائیة للدولة اتفاق دولي، 
.)4(والأفراد

.185، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.47، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )2(
.56، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.186، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )4(
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ویتبین لنا تبعا لما ورد أن الجهود العلمیة الفردیة والجماعیة تدور حول فكرتین 
الأولى تدعو إلى إنشاء غرفة جنائیة أو دائرة ضمن محكمة العدل : أساسیتین في هذا الشأن

.لیة الدائمة، والثانیة تفضل إنشاء قضاء دولي جنائي مستقلالدو 

ویتضح من كل ما سبق أن مرحلة ما بین الحربین عرفت تحركا دولیا وفقهیا معتبرا من 
وقضاء دولي جنائي، ولكنه رغم الجهود الدولیة وما ،أجل المطالبة بوجود قانون دولي جنائي
قصد بها الحد من الإجرام الدولي، إلا أنها لم تتمكن نتج عنها من مواثیق ومعاهدات دولیة 

من إیجاد جهة قضائیة دولیة تعاقب المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة، وهذا یعني الافتقاد 
إلى القواعد الإجرائیة التي هي جزء مهم من قواعد القانون الدولي الجنائي، وكذلك لم تتمكن 

، ولم تفلح في تجنیب العالم نشوب الحرب العالمیة من الحفاظ على السلم والأمن الدولیین
.   الثانیة

الفرع الثالث
مرحلة الحرب العالمیة الثانیة

نتیجة للأحداث المتتالیة التي شهدتها الحرب العالمیة الثانیة منذ بدایتها وما صاحب 
یحات هاته الأحداث من فضائع وأعمال وحشیة في الأعمال الحربیة، فقد توالت التصر 

الدولیة من الأطراف المتحاربة والتي تؤكد عزم كل منها على معاقبة مجرمي الحرب من 
مرحلة الإعداد لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة ابتداء من ثم بدأت بعدها، الطرف الآخر

مؤتمر سانت جیمس بالاس، وعلى الرغم من كل الوقائع التي شهدتها الحرب العالمیة الثانیة 
ا تعتبر نقطة البدایة الحقیقیة نحو ترسیخ فكرة المسؤولیة الجنائیة، وإنشاء قضاء دولي إلا أنه

.)1(جنائي لتحدید تلك المسؤولیة
أصدرت الحكومة البولندیة المؤقتة بلندن تصریحا أعربت فیه 1941أكتوبر 20في ف

الدولي العام إذا عن أنها ستعاقب عما یصدر عن العدو من أعمال مخالفة لقواعد القانون 

. 127، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )1(
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ترتب علیها ضرر للحكومة أو المنشآت البولندیة، أو للشركات، أو الرعایا البولندیین، وتكون 
العقوبة على مثل هذه الأعمال الحبس، وإذا ترتب على المخالفة موت أحد الأفراد، أو نفیه، 

م، أو السجن أو سجنه، أو ترتب علیها خطر عام على الحیاة البشریة كانت العقوبة الإعدا
المؤبد، ونص على أن تكون المحاكمة دولیة في الجرائم الجسیمة، وأمام المحاكم الوطنیة 

.)1(فیما دون ذلك

، ورئیس وزراء "روزفلت"صدر تصریح  للرئیس الأمریكي 1941أكتوبر 25وفي 
ال الإرهابیة بغیر اتفاق سابق بینهما، حیث استنكر الرئیس الأمریكي الأعم" تشرشل"بریطانیا 

قد " تشرشل"التي یقوم بها الألمان على إثر موجة القتل الجماعي للرهائن الفرنسیین، كما أن 
معاقبة مرتكبي هذه الجرائم یجب أن یكون هدفا من : "أشار لأول مرة في تصریحه إلى أن

.)2("أهداف الحرب بعد الآن

لاتحاد السوفیاتي بثلاث وزیر خارجیة ا" مولوتوف"تقدم 1941نوفمبر 25وفي 
مذكرات باسم حكومته إلى الدول التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسیة تكشف فیها عن 
فضائع ومذابح الألمان في الأراضي الروسیة، وتعلن رغبتها في وجوب محاكمتهم أمام 

.)3(محكمة دولیة خاصة لینالوا أقسى عقاب عن كافة الجرائم التي ارتكبوها

ویلاحظ أن أهمیة هذه المذكرات ترجع إلى أنها قد تضمنت أفكار أساسیة تسهم في 
تأكید فكرة الجریمة الدولیة : إلقاء الضوء على موضوع القانون الدولي الجنائي من خلال

متمثلة في الفظائع والأفعال غیر الإنسانیة التي ارتكبها الجنود الألمان في الأراضي المحتلة، 
جیه المسؤولیة عن هذه الجرائم إلى الحكومة الألمانیة، وذلك بوصفها شخصا وكذلك تو 

ین الذین اقترفوا هاته معنویا تقوم مسؤولیته، بالإضافة إلى مسؤولیة الأشخاص الطبیعی

.67، مرجع سابق، ص )محمد محي الدین(عوض )1(
.53، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )2(
.190، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
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على ضرورة معاقبة مجرمي الحرب أمام محكمة دولیة خاصة تتولى والتأكید،الأفعال
.)1(هممحاكمة هؤلاء، وتطبق العقوبات علی

وتعد هذه أول وثیقة رسمیة صادرة عن إحدى الدول الحلیفة تشیر صراحة إلى هیئة 
.  قضائیة دولیة

الإعداد لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب العالمیة الثانیة أثناء سیر بعد ذلكبدأثم 
العملیات الحربیة، وذلك لما اتسمت به تلك الحرب من أفعال وحشیة جلبت على الإنسانیة 

.)2(أحزانا وآلاما یعجز عنها الوصف
حضره تسع دول أوروبیة  12/1/1942عقد مؤتمرا في " سانت جیمس بالاس"ففي 

، )3(العدوان النازي الغاشم، بالإضافة إلى تسع دول أخرى اشتركت فیه بصفة مراقبمزقها 
وفي هذا المؤتمر أكدت الدول المعنیة تمسكها بتقدیم المسؤولین عن الفظائع التي ارتكبت 
أثناء الحرب إلى محكمة دولیة، باعتبار أن تلك الجرائم لیست من قبیل الأعمال العسكریة 

ت الحرب، وإنما هي جرائم ضد الإنسانیة ارتكبت في مواجهة مدنیین التي تبررها ضرورا
.)4(عزل

مباشرة تعددت الإعلانات الصادرة عن دول الحلفاء " سانت جیمس"وعقب تبني تصریح 
ووزیري العدل " روزفلت"متضمنة مضمون هذا التصریح، وذلك على لسان الرئیس الأمریكي 

ا على الرغبة في وجوب قیام تلك المحاكمات، وإنزال الانجلیزي والسوفییتي، حیث أكدو 
. )5(العقاب بالمجرمین الألمان

.104، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.95، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، مرجع سابق، ص )عبد الواحد محمد(الفار )2(
.190، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
،"یوغسلافیادا، النرویج، بولندا، بلجیكا، تشیكوسلوفاكیا، فرنسا، الیونان، لكسمبورغ، هولن: "الدول الأوروبیة التسعة هي)4(

بریطانیا، أسترالیا، كندا، الهند، نیوزیلندا، اتحاد جنوب إفریقیا، الولایات " :أما الدول التي حضرت بصفة مراقب فهي
، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، الأردن، )علي یوسف(الشكري ". حاد السوفیاتيالمتحدة الأمریكیة، الصین، الات

.25، ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
.51، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )5(
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یعد أول خطوة في طریق إنشاء المحكمة " سانت جیمس"وأخیرا یمكن القول بأن إعلان 
". نورمبرغ"العسكریة في 

یح اقترحت الحكومة البریطانیة على الدول الموقعة على تصر 1942أكتوبر 3وفي 
تشكیل لجنة خاصة لتحقق في جرائم الحرب وجمع التحریات عنها، " سانت جیمس بالاس"

.)1(دولة17على أن تكون مكونة من ممثلي 

" فیكونت سیمون"في واشنطن، و" روزفلت"صرح كل من الرئیس 1942أكتوبر 7وفي 
ت المتحدة رئیس مجلس اللوردات ووزیر العدل في إحدى جلسات المجلس بأن الولایا

وبریطانیا العظمى قد قررتا الاشتراك مع دول الحلفاء في إنشاء لجنة دولیة لبحث جرائم 
.)2(الحرب، وهذه اللجنة لها فروع في الدول المتحدة لإجراء التحقیقات في أراضیها

، وقد تضامنت روسیا "لجنة جرائم الحرب للأمم المتحدة"وأطلق على هذه اللجنة اسم 
مع هذا الإجراء لكن دون أن تنضم للجنة، ذلك أنها طالبت بأن تمثل جمیع جمهوریات 
الاتحاد السوفیاتي الست عشرة في اللجنة، الأمر الذي رفضه الحلفاء، مما جعل الاتحاد 

لجمع " لجنة الدول غیر العادیة"خاصة به في ذات السیاق، وسمیت السوفیاتي یشكل لجنة
. )3(المعلومات عن جرائم الألمان

وتشكلت لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب من ممثلین من سبع عشرة دولة كانت معظم 
حكوماتها تباشر أعمالها من المنفى، والملاحظ أن هاته اللجنة لم تحظ من الدول الأعضاء 

لا بدعم محدود، إذ لم تبادر الأخیرة إلا إلى تقدیم عدد قلیل من المختصین، ودعم مالي إ
إلى الإعلان صراحة بأن هذه اللجنة ) هیرستسیسل(السیرود، الأمر الذي دعا رئیسها محد

.)4(لن تستطیع أداء عملها على الوجه الأكمل

.191، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.130، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
.51، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )3(
.26ص سابق،لدولي  في عالم متغیر، مرجع ، القضاء الجنائي ا)علي یوسف(الشكري )4(
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الولایات :(ان اجتمع وزراء خارجیةوبسبب استمرار الأعمال الوحشیة التي یرتكبها الألم
، وصدر 1943أكتوبر 30للتندید بهذه الأعمال في ) المتحدة الأمریكیة، وانجلترا، وروسیا

، "تشرشل"و، "روزفلت"الشهیر الذي وقعه كل من " تصریح موسكو"في أعقاب هذا الاجتماع 
.)1(القسوة الألمانیة، وهو تصریح رسمي باسم حكومات الدول الثلاث عن أعمال "ستالین"و

استبعاد نص العفو العام من شروط الهدنة، : ومن أهم النقاط التي أثارها هذا التصریح
ن أو ، "لوزان"السابقة، خاصة معاهدة وهو النص الذي كان مأخوذا به في المعاهدات 

بعد (یصاحب الهدنة تسلیم مرتكبي جرائم الحرب، وأن یحاكم مجرمي الحرب العادیین 
بواسطة محاكم الدول التي ارتكبت فیها جرائمهم، وكذلك مجرمي الحرب الذین تمتد ) سلیمهمت

أفعالهم ضد مجموعة من الدول الحلیفة دون أن یكون هناك تحدید جغرافي لتلك الأفعال وفقا 
.)2(لإجراء جماعي تتخذه حكومات الدول الحلیفة

كن قد تقرر وقت المحاكمة، والهیئة التي وبذلك كان مبدأ المحاكمة قد تقرر، ولكن لم ی
.تقوم بها، وأسلوب تنفیذ العقوبة

ففیما یتعلق بوقت المحاكمة فكانت وجهة النظر الروسیة ترى ضرورة المحاكمة الفوریة 
لمجرمي الحرب بمجرد أسرهم، وهو ما عارضته الحكومات الأخرى لدول الحلفاء التي كانت 

. )3(ما بعد انتهاء الحرب تفادیا لحدوث أعمال انتقامیةتفضل إرجاء المحاكمات إلى

ورغم ذلك فقد تمسك الاتحاد السوفیاتي بضرورة إجراء محاكمة فوریة لكبار مجرمي 
الحرب الألمان، وتصدت المحكمة العسكریة السوفیاتیة للنظر في محاكمة عدد كبیر من 

ا غیابیة على عدد كبیر منهم، ، وأصدرت أحكام"خوركوف"المجرمین عرفت بإسم قضیة 
بینما أصدرت أربعة أحكام حضوریة بالإعدام من بینها حكم بإعدام خائن روسي وذلك في 

.192، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.96، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، مرجع سابق، ص)عبد الواحد محمد(الفار )2(
.59، مرجع سابق، ص)حسنین إبراهیم صالح(عبید )3(
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، وقد أثارت هاته الأحكام حفیظة القادة الألمان، فهددوا بقتل الطیارین 1943دیسمبر 18
جلت هذه المحاكمات الأمریكیین والانجلیز الذین قاموا بقصف المدن الألمانیة، ولهذا السبب أ

إلى ما بعد وقف القتال تفادیا لحدوث أعمال انتقامیة، وهذا هو ما أخذت به دول الحلفاء بعد 
.)1("خوركوف"قضیة 

وإلى جانب الخلاف حول موعد المحاكمات، كان هناك خلاف بشأن الهیئة التي ستقوم 
بالمحاكمة، فكان رأي بولندا أن المحكمة المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب هي محكمة 
الإقلیم الذي ارتكبت فیه الجریمة باستثناء حالات محددة تقوم بنظرها محاكم دولیة، أما رأي 

ل المحاكم العسكریة لدول الحلفاء، أو المحاكم العادیة بالتعاون مع محكمة انجلترا فهو تفضی
فقد عارض فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة، وأما روسیا والولایات " تشرشل"خاصة، أما 

. )2(المتحدة فقد كان رأیهما بأن تتم المحاكمات عن طریق المحاكم الدولیة

فقد ذهب الاتجاه الأول إلى المناداة : تثبت إدانتهوأما أسلوب تنفیذ العقوبة على من 
بتطبیق عقوبة الرمي بالرصاص على من یقع في أیدي إحدى الدول الحلیفة، الأمر الذي 
یعني توزیع قائمة بأسماء المطلوبین على الدول الحلیفة، لكن هذا الرأي لم یلق التأیید 

والذي قالت به بریطانیا فذهب إلى عدم لتعارضه وفكرة العدالة المنظمة، وأما الرأي الثاني 
ضرورة إجراء محاكمة لأفراد تلك الفئة والاكتفاء باعتقالهم وسجنهم مدى الحیاة، بحجة أن 

، أما )3(وأعوانه من الوضوح بدرجة لا تحتاج معها إلى إجراء أي محاكمة" هتلر"جرائم 
ة إجراء محاكمات قضائیة تكون الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي فقد تمسكا بفكر 

.)4(عبرة للأجیال القادمة

.71، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.133، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(

(3) HENRI (D,V), Le jugement de Nuremberg et le principe de légalité des délits et des
peines, R.D.P.C, Vol 47, 1946, pp 813-833.

.28، القضاء الجنائي الدولي  في عالم متغیر، مرجع سابق، ص )علي یوسف(الشكري )4(
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أهم التصریحات الدولیة الخاصة بمحاكمة مجرمي " تصریح موسكو"وبالتالي یعتبر 
الحرب الألمان، فقد صدر التصریح عن الدول الكبرى، وكان حاسما وقاطعا في تحدید 

ن خلال هذا التصریح عزم الدول المسؤولیة، متوجا بذلك الجهود التي سبقته، وقد تأكد م
.)1(الحلیفة الأكید على تقدیم مجرمي الحرب للعدالة

هذا وقد عرفت مرحلة الحرب العالمیة الثانیة العدید من التصریحات والإعلانات في 
، ولكنها ")بوتسدام"، ومؤتمر "سان فرانسیسكو"تمرمؤ و ، "یالتا"مؤتمر :(مختلفة  منهامؤتمرات 

تصریح "و"سانت جیمس"د، فقد كانت مجملها تؤكد على ما جاء في تصریحي لم تأت بجدی
".موسكو

وبعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها واستسلم الألمان اجتمع في مدینة لندن 
الولایات المتحدة الأمریكیة، والمملكة المتحدة، (مندوبون عن 1945جوان سنة 26في 

1943سنة " مؤتمر موسكو"، للتشاور في تنفیذ ما تم الاتفاق علیه في )والاتحاد السوفیاتي
ب محاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة من القادة الألمان، وقد كان على في شأن وجو 

1945جوان 30الذي قدم مشروع اتفاق دولي في " جاكسون"رأس الوفد الأمریكي القاضي 
بصورة سریة، ثم 1945أوت 2عن كیفیة محاكمتهم، وقد استمرت أعمال المؤتمر حتى 

.)2(یكينشرت خلاصة أعماله من قبل الوفد الأمر 

التي قررت 8/8/1945بتاریخ " اتفاقیة لندن"وبعد مداولات عسیرة تم التوقیع على 
إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیس لجرائمهم موقع جغرافي، 
سواء بصفتهم الشخصیة، أو بوصفهم أعضاء في منظمات إرهابیة، أو بالصفتین معا، 

.)3("نظام نورمبرغ: "اسم" لندن"یطلق على اتفاقیة والجدیر بالذكر أنه

.57، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )1(
.142، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
. وكذلك المادة الأولى من اتفاقیة لندن. 55، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )3(
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لمحاكمة مجرمي الحرب 1945دیسمبر 20، بتاریخ )10(ثم صدر القانون رقم 
اتفق الحلفاء على إنشاء محكمة عسكریة لمحاكمة 1946جانفي 19، وفي )1(الآخرین

قائد القوات " اك آرثرم"، حیث أصدر الجنرال "محكمة طوكیو"مجرمي الحرب الیابانیین وهي 
ماك "المتحالفة في الیابان إعلانا خاصا بإنشاء المحكمة، وفي نفس الیوم صدق الجنرال 

.)2(على لائحة التنظیم الإجرائي لتلك المحكمة التي عدلت فیما بعد بناء على أمره" آرثر

أمام لحرب أول سابقة دولیة یحاكم فیها مجرمي ا" طوكیو"و" نورمبرغ"وتعتبر محكمتي 
ولهذا السبب سوف تكون دراسة هاتین المحكمتین والمحاكمات التي -محاكم دولیة جنائیة 

ورغم ذلك فقد وجهت إلى هاته المحاكم عدة -جرت أمامهما محل دراسة تفصیلیة لاحقا
أنها مؤقتة وجدت من أجل جرائم معینة وقعت قبل النص على المعاقبة علیها : انتقادات منها

إنشاء المحكمة، وأنها مشكلة من قضاة متحیزین، وبسبب هاته الانتقادات وغیرها اتجه وعلى 
.)3(البحث نحو وضع قانون للجرائم والعقوبات، وإلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة

المطلب الثاني
الجهود الدولیة لإنشاء قضاء دولي جنائي بعد الحرب العالمیة الثانیة

الفترة جهود مضنیة من الأمم المتحدة لتقنین بعض الجرائم وإنشاء ظهرت في هاته
محكمة جنائیة دولیة، ورغم الارتباط بین الموضوعین فقد ظلت هاته الجهود مشتتة 

مما أدى إلى وجود 1989و1946ومنفصلة، وذلك أساسا لوجود الحرب الباردة ما بین 
یة، غیر أن تلك الإجراءات استعادت عراقیل سیاسیة عرقلت إجراء تقنین الجرائم الدول

.1990حیویتها منذ عام 

:، ینظر1945دیسمبر 20بتاریخ ) 10(للمزید حول القانون رقم )1(
-LEVIE, (H,S). Terrorism in war the law of war crimes. A volume  in terrorism: Documents

of international and local control, Oceana Publications, New York, 3rd  Vol, 2nd
Series, 1993, P 71.

.102، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.197، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
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تحدة مجموعة من القرارات اتخذت الجمعیة العامة للأمم الم" لندن"فبعد انعقاد اتفاقیة 
ثم اتخذت بعدها ، )الفرع الأول(1992بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة سنة الهامة 

، ثم أصدرت بعد ذلك بعض )الفرع الثاني(وروانداوص النزاعات في یوغسلافیاقرارات بخص
.)الفرع الثالث(القرارات التي أدت في النهایة إلى إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

الفرع الأول
1992الجهود الدولیة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة 

بوصفها الوریث الشرعي لتركة المنظمة 1945لقد تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 
التي فشلت في منع اللجوء إلى الحرب، وتعتبر الحرب العالمیة الثانیة ) عصبة الأمم(السابقة 

بمثابة الصخرة التي تحطمت علیها آمال عصبة الأمم في احترام السلم وأمن البشریة، ومن 
، یمثل 1945أكتوبر عام 24تأسیس منظمة الأمم المتحدة ونفاذ میثاقها بتاریخ ثم فإن 

خطوة جدیدة في سبیل القیام بكل ما یمكن لأجل إیجاد تقنین دولي جنائي كخطوة أولى 
. )1(مفضیة إلى إقامة قضاء دولي جنائي لكفالة تطبیق ذلك القانون

: حیث بدأ العمل في هذا الاتجاه بإصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارا یحمل الرقم
تم فیه اعتماد مبادئ النظام الأساسي لمحكمة 1946دیسمبر 11بتاریخ ) 1-د/95(
، والذي 1947نوفمبر 21اریخبت) 2-د/177:(نت القرار رقموأحكامها، ثم تب" نورمبرغ"

الأولى تتمثل في صیاغة مبادئ : العامة لجنة القانون الدولي بمهمتینكلفت فیه الجمعیة 
: وفي أحكامها، والثانیة" نورمبرغ"القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة 

.)2(إعداد مشروع مدونة للجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها

لي القیام بالمهمة الموكلة إلیها، ولقد تم وبعد صدور هذا القرار بدأت لجنة القانون الدو 
تشكیل لجنة فرعیة لتعیین مقرر خاص لإعداد مشروع قانون الانتهاكات الموجهة ضد السلام 

أقرت الجمعیة العامة وبالإجماع اتفاقیة منع 1948دیسمبر عام 9وأمن البشریة، وبتاریخ 
.)3(ومعاقبة جریمة إبادة الجنس البشري

.110، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید)1(
.65، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )2(
.111، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید)3(
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موافقة على الاتفاقیة أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مشروعا تدعو فیه وبتاریخ ال
إلى دراسة إمكانیة إنشاء هیئة قضائیة دولیة تختص بمحاكمة المتهمین " لجنة القانون الدولي"

بارتكاب جریمة إبادة الجنس أو غیرها من الجرائم التي یستند إلیها اختصاص المحكمة 
وما إذا كان من المناسب إنشاء دائرة خاصة جنائیة بمحكمة العدل بموجب اتفاقات دولیة، 

كلفت لجنة القانون الدولي الدكتور 1949جوان 3الدولیة، وبناء على القرار ذاته وبتاریخ 
مندوب السوید بتقدیم تقریر عن هذه " ساند ستروم"مندوب بنما، والأستاذ " ریكاردو ألفارو"

.)1(المسألة

بتقریره الذي اعتبر أن إنشاء محكمة دولیة " ألفارو"تقدم الدكتور 1950مارس30وفي 
، )معاهدة فرساي، محاكمات نورمبرغ وطوكیو(جنائیة أمر ممكن استنادا إلى السوابق الدولیة 

وأن تنشئها الأمم المتحدة، إما في صورة محكمة جنائیة دولیة مستقلة، أو في صورة دائرة 
عدل الدولیة، وتختص بمحاكمة الدول والأفراد المتهمین بارتكاب جنائیة تابعة لمحكمة ال

جرائم ضد السلام وأمن الإنسانیة، وجرائم إبادة الجنس، وأي جریمة دولیة أخرى یسند إلیها 
اختصاص نظرها بمقتضى اتفاقیات دولیة، ولا تنعقد المحكمة إلا إذا أحیلت إلیها جریمة 

ائم من المحكمة أو الدائرة، ولا تتخذ الإجراءات تدخل في اختصاصها من قبل القسم الد
الجنائیة الدولیة إلا بمعرفة مجلس الأمن، أو بمعرفة دولة ذات خبرة مناسبة في هذا العمل 

.)2(بمقتضى أمر من مجلس الأمن

أیضا، فقد جاء فیه 1950مارس 30الذي تقدم به في " ساند ستروم"أما تقریر الأستاذ 
مثل هذه المحكمة، لأن ظروف المجتمع الدولي لا تسمح بإنشاء مثل هذا أنه یرفض إنشاء

القضاء، وضرره أكثر من نفعه، وإن كان من الضروري إنشاؤه فیجب أن تكون دائرة من 
.)3(دوائر محكمة العدل الدولیة

.62، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )1(
.83، مرجع سابق، ص )محمد محي الدین(عوض )2(
.48، ص 2008، المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، منشأة المعارف، )باسیل(، یوسف )ضاري خلیل(محمود )3(
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ثم اجتمعت لجنة القانون الدولي لمناقشة التقریرین السابقین، ولكنها انقسمت على 
ا، فقسم یعارض إنشاء محكمة جنائیة دولیة وهو الأقلیة، وقسم یؤید إنشاء تلك المحكمة نفسه

ویضم الأغلبیة، وكان یرى أن ذلك ممكن ومرغوب فیه، كما ارتأت اللجنة أن الوسیلة المثلى 
لإقامة تلك المحكمة هي عقد اتفاق دولي یقضي بإنشائها، ویضع لها نظامها ولائحتها، 

.)1(ویبین اختصاصها

اللجنة القانونیة التابعة للجمعیة (وأحیل تقریر لجنة القانون الدولي إلى اللجنة السادسة 
انقسمت اللجنة وفق 1950نوفمبر عام 16، وعند مناقشته في )العامة للأمم المتحدة

الانقسام السابق، وعندها رأت أغلبیة اللجنة القانونیة تجاوز هذا البحث النظري المجرد 
وع بالنظام الأساسي لهذه المحكمة، وآخر بالقانون الواجب التطبیق لیكون تحت ووضع مشر 

دولة، على أن تجتمع في 17نظر الباحث عند المناقشة، وأصدرت قرار تشكیل لجنة من 
.)2(1950دیسمبر 12، وأقرت الأمم المتحدة هذا القرار في 1951أوت 1جنیف في 

في الزمان والمكان ) جنیفلجنة(نة السبع عشرة القرار اجتمعت لجوبناء على هذا 
المحددین، وقدم إلیها تقریران عن إنشاء محكمة دولیة جنائیة تقدم بأحدهما الأمین العام 

رئیس الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي " بیلا"للأمم المتحدة، وأعد الثاني الفقیه الروماني 
.)3(آنذاك

: طرق لكیفیة إنشاء المحكمة3ام للأمم المتحدة حدد في التقریر الأول للأمین الع
الأولى بقرار من هیئة الأمم المتحدة، وتعتبر حینها أحد أجهزتها تفادیا للإجراءات العسیرة 

منه، والطریقة الثانیة عن طریق معاهدة ) 22(و) 7/2(بتعدیل المیثاق استنادا إلى المادتین 
بر حینها هیئة مستقلة عن الأمم المتحدة، والطریقة دولیة تنضم إلیها الدول الراغبة، وتعت

الثالثة تجمع بین الطریقتین السابقتین أي تنشأ بقرار من الجمعیة العامة، بینما تتحدد 
.112، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید)1(
.75، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.87، مرجع سابق، ص)محمد محي الدین(عوض )3(
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التزامات الدول بمقتضى معاهدة دولیة تقرها الجمعیة العامة وتسمح للدول بالانضمام إلیها، 
ا القضایا من الأمین العام للأمم المتحدة ویكون اختصاص المحكمة اختیاریا، وتحال إلیه

بناء على قرار من الجمعیة العامة، أو مجلس الأمن، كما یمكن أن تحال إلیها من حكومات 
.)1(الدول في الحالات التي ینص فیها صراحة على ذلك 

أولهما یتناول النظام الأساسي للمحكمة،: فكان عبر مشروعین" بیلا"أما تقریر الأستاذ 
والثاني یتخذ شكل بروتوكول یحدد اختصاص تلك المحكمة، وجاء في القرارین أن إنشاء 

.)2(المحكمة یكون بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة

31-1خلال الفترة من ) لجنة السبع عشرة(وبعد عرض التقریرین على لجنة جنیف 
مادة 55متكاملا یتألف من ومناقشتهما، وضعت تلك اللجنة مشروعا1951أوت عام 

.)3(یقترب إلى حد بعید من مشروع الأمین العام للأمم المتحدة

التي ) اللجنة السادسة(ثم تقدمت لجنة جنیف بمشروعها السابق إلى اللجنة القانونیة 
بمقر الأمم المتحدة، وبرز أثناء المناقشة 1952نوفمبر 7بدأت بدراسته ومناقشته بتاریخ 

یرفض الأول فكرة إنشاء محكمة دولیة جنائیة على أساس أن : ین رئیسیین متعارضیناتجاه
ذلك لیس ممكنا ولا عملیا في الظروف الدولیة القائمة، بل ذهب بعض أنصار هذا الاتجاه 
إلى القول بأن إنشاء هذا القضاء لیس فقط غیر مفید وإنما هو ضار بالمجتمع الدولي، بینما 

ي فكرة إنشاء هذه المحكمة لما له من فائدة لا تنكر على مستوى المجتمع یؤید الاتجاه الثان
الدولي، ونادى بسرعة وضعه موضع التنفیذ، وإن كان أنصاره اختلفوا في الطریقة التي یتم 

.)4(بها إنشاء هذه المحكمة

.203، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.76، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.65، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )3(
ویمثل الاتجاه ).، فنزویلا، استرالیا، الهند، إندونیسیارا، الاتحاد السوفیاتي، البرازیلانجلت: (یمثل الاتجاه المعارض)4(

الأمریكیة، الفلبین، هولندا، الصین، الدانمارك، السلفادور، سوریا، الولایات المتحدة كوبا، الیونان، إیران، لیبیریا،:(المؤید
.205، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ).یوغسلافیا
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ونتیجة لتضارب الآراء حول هذا الموضوع فقد أحالته اللجنة القانونیة إلى الجمعیة
العامة للأمم المتحدة، وعرض على هذه الأخیرة الموضوع الذي أصدرت بشأنه قرارا بتاریخ 

یقضي بإنشاء لجنة جدیدة من ممثلي سبع عشرة دولة یختارهم رئیس 1952دیسمبر عام 5
الجمعیة العامة بعد أخذ رأي رئیس اللجنة القانونیة، على أن تجتمع هذه اللجنة الجدیدة في 

تقدم تقریرا شاملا عن لإعادة النظر حول مشروع جنیف السابق، و 1953نیویورك عام 
.)1(1954عملها للجمعیة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 

وبعد انقسام بین أعضاء هذه اللجنة استقر الرأي على ضرورة إنشاء مثل هذا القضاء 
ه من جمیع جوانبه، الدولي الجنائي، حیث وضع تقریر مفصل عن الموضوع یحیط ب

والحلول التي تراها اللجنة مناسبة، ویتضمن هذا التقریر بعض المبادئ العامة في هذا الصدد 
، )مبدأ القضاء الدولي، وطریقة إنشاء المحكمة، وعلاقتها بمنظمة الأمم المتحدة: (مثل

ة إقرار هذا ، ولم تستطع اللجنة السادس)2(وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
قبل إیجاد تعریف واضح للعدوان، مما دفع إلى تأجیل 1954المشروع بعد أن درسته عام 

.)3(الموضوع حتى تتم الجمعیة العامة  دراسة تقریر اللجنة الخاصة بمسألة العدوان

ثم بدأت بعد ذلك الحرب الباردة بین المعسكر الشرقي بقیادة الاتحاد السوفیاتي، 
الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، وأدخلت العالم في صراعاتها مما أثر والمعسكر 

على العلاقات الدولیة، والحقیقة أن الحرب الباردة كانت السبب الرئیسي الذي عرقل إنشاء 
.)4(محكمة جنائیة دولیة في تلك الفترة، وذلك راجع إلى الخلافات داخل الأمم المتحدة نفسها

دیسمبر 14في ) 3314: (م من أن الجمعیة العامة قد أصدرت قرارها رقموبالرغ
بتعریف العدوان، فإن اللجنة الخاصة المشار إلیها لدراسة موضوع الجرائم الدولیة، 1974

.114، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید)1(
.121- 107، مرجع سابق، ص ص )محمد محي الدین(عوض :لمزید من التفاصیل حول المشروع المقترح أنظر)2(
.77، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.67، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )4(
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وموضوع إنشاء محكمة جنائیة دولیة لم تتم دعوتها، كما لم یتم إنشاء أي آلیة دولیة للتحقیق 
د من النزاعات المسلحة والانتهاكات الصارخة لقواعد القانون والمحاكمة رغم وقوع العدی

اتفاقیة : ، وبالرغم من ذكرها صراحة في العدید من الاتفاقیات الدولیة مثل)1(الدولي الجنائي
، والاتفاقیة الدولیة ضد جریمة الفصل )2(1948منع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها عام 

اقیتان على محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب ، إذ نصت الاتف1973العنصري لعام 
الجرائم الواردة في كل منهما من قبل محكمة وطنیة مختصة، أو محكمة جنائیة دولیة ذات 

.)3(اختصاص تجاه الدول التي تقبل صلاحیاتها

ورغم استئناف لجنة القانون الدولي عملها في بحث مشروع المدونة الخاصة بالجرائم 
، إلا أن الجمعیة العامة لم تطلب إلى هذه اللجنة 1982المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها عام 

، )4(1989متابعة العمل في دراسة إمكانیة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة حتى عام 
والمعنون )5(1989دیسمبر 4بتاریخ ) 44/39: (نه وبموجب قرار الجمعیة العامة رقمإلا أ

الدولیة للكیانات والأفراد المشتغلین بالاتجار غیر المشروع بالمخدرات عبر المسؤولیة":بـ
، طلبت الجمعیة العامة من "الحدود الوطنیة، والأنشطة الجنائیة الأخرى عبر الحدود الوطنیة

نون الدولي إنشاء محكمة جنائیة دولیة ذات اختصاص في مثل هذه الجرائم، وقد لجنة القا
.)6("توباغو"و" ترینداد"كان هذا الاقتراح بناء على طلب من دولتي 

.30، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )1(
، حیث تم التأكید على أن الإبادة 1948لقد تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة عام )2(

ا في وقت الحرب أو السلم، وأشارت المادة السادسة منها إلى أن تشكل جریمة یعاقب علیها القانون الدولي سواء تم ارتكابه
الأشخاص المتهمین بارتكاب أفعال الإبادة سیحاكمون في الدولة التي وقعت فیها جریمة الإبادة، أو من خلال محكمة 

، سبتمبر 27لد ، مج3، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد )مخلد(الطراونة . جنائیة دولیة
.141، ص2003

.67، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )3(
(4) ARSANJANI (M,H), The Rome Statute of the International Criminal Court, A.J.I.L, Vol 93,

Issue1, January 1999, p22.
.4/12/1989: بتاریخ،)A/RES/44/39:(، وثیقة رقم)44/39:( قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)5(
.150، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )  6(
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بدراسة شاملة لمسألة 1990عام " لجنة القانون الدولي"واستجابة لتلك الدعوة قامت 
ق عمل یتولى بحث المسألة، حیث قدم أول إنشاء محكمة جنائیة دولیة، وشكلت لذلك فری

جاء به موافقة اللجنة واستحسانها لإنشاء محكمة جنائیة دولیة ذات 1990تقریر له عام 
صفة دائمة تكون لها صله بالأمم المتحدة، ثم عادت اللجنة لدراسة المسألة مرة أخرى في 

.)1(1992و1991الأعوام 

وبعد ذلك التاریخ طرحت مسألة إنشاء محكمة جنائیة دولیة إثر أحداث یوغسلافیا 
.وهو ما سنفصله في الفرع الثاني. ورواندا

الفرع الثاني
1994إلى غایة 1993الجهود الدولیة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة من 

بأن یقود العالم إلى حقبة ینعم فیها أن طي صفحة الحرب الباردة كفیل لقد حسب العالم
بالاستقرار والسلام،  لكن الرأي العام العالمي صدم بأهوال وفظائع لم یسبق لها مثیل أثناء 

، وكان لمتابعة العالم لبعض بقة ورواندااخاصة في یوغسلافیا السبعض النزاعات المسلحة 
نحو ضرورة محاكمة مجرمي الفظائع والأهوال البشعة تأثیر كبیر في الاتجاه المتسارع

الأمر الذي تحقق بالفعل في ى إنشاء محكمة دولیة جنائیة، وهوالحرب، ووجوب العمل عل
إقدام مجلس الأمن على إنشاء محكمة دولیة جنائیة لمحاكمة مجرمي الحرب في 

.)2()الثانیةالفقرة(، وأخرى لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا )الفقرة الأولى(یوغسلافیا
الفقرة الأولى

)1993(إنشاء محكمة یوغسلافیا سابقا
بسبب الجرائم الخطیرة التي رافقت أزمة البلقان وما نتج عنها من ارتكاب أفظع الجرائم 
ضد الإنسانیة منذ الحرب العالمیة الثانیة، ولأجل محاكمة مجرمي الحرب أصدر مجلس 

ي قضى بتشكیل محكمة جنائیة دولیة والذ) 808/93:(قراره رقم22/2/1993الأمن بتاریخ 
.286، ص 1997ب، الهیئة العامة المصریة للكتا، النظام الدولي الأمني، القاهرة،)إبراهیم(العناني ) 1(
.125، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید)2(
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لمحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان في یوغسلافیا 
1945عام " نورمبرغ"، ویعد هذا القرار الأول من نوعه منذ محاكمات 1991السابقة منذ 

.)1(عقب الحرب العالمیة الثانیة1946" طوكیو"و
على استقلال " جوزیف تیتو"عمل الرئیس 1945فبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 

یوغسلافیا وتوحیدها، وظلت یوغسلافیا خلال الحرب الباردة تعمل في إطار دول عدم 
1980عام " تیتو"الانحیاز بعیدا عن سیاسة الاستقطاب التي كانت سائدة آنذاك، وبعد وفاة 

ة على شؤون الحكم في جمهوریات الاتحاد الست، وبدأ حملة أخذ الصرب بالسیطر 
.   )2(الاضطهاد والتنكیل بالأقلیات الأخرى في الاتحاد

ومع انتهاء الحرب الباردة وانهیار الاتحاد الیوغسلافي سعت جمهوریاته إلى الاستقلال، 
تقلال عن یوغسلافیا في وكان هذا الانهیار قد بدأ بإعلان الكروات والبوسنیین المسلمین الاس

، فلم یرق الأمر لجمهوریتي صربیا والجبل الأسود واللتان كانتا ترغبان في 1991جوان 25
الحفاظ على الاتحاد، وبالتالي حدثت نزاعات بین القومیات المختلفة خاصة بین الصرب، 

الاتحادیة والكروات، والمسلمین في جمهوریة البوسنة والهرسك، وأكثر تحدیدا أعلنت القوات
الحرب على الكروات والبوسنیین، وتدخلت في النزاع قوات خفیة لمساندة الصرب مثل 

. )3(روسیا

الذین یدعمهم الجیش الصربي -ونظرا لعدم التكافؤ في القوة العسكریة بین الصرب 
وبین الكروات والمسلمین غیر المجهزین بالأسلحة الكافیة، فقد ارتكب الصرب -وروسیا

.110، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.153، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
ولعل من أسباب هذه الأزمة بصفة عامة هي الأطماع الصربیة بالدرجة الأولى، ووجود أقلیة صربیة وكرواتیة في الإقلیم )3(

، %8، والكروات یشكلون نسبة %32من سكانه، ویشكل الصرب نسبة %42ون في الإقلیم نسبة البوسني، ویشكل المسلم
، وقد كان )ملیون نسمة1.4حوالي(صربیا ماعة صربیة خارج جمهوریة وكانت الأقلیة الصربیة في البوسنة تمثل أكبر ج

، )الطاهر مختار علي(سعد . الصرب یدینون بالدیانة المسیحیة الأرثودوكسیة، بینما یدین الكروات بالمسیحیة الكاثولوكیة
.140ص ،2000القانون الدولي الجنائي، بیروت، دار الكتاب الجدید المتحدة، 
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خالفات صریحة للقانون الدولي والقواعد الدولیة، وقاموا بأفعال خطیرة تعتبر جرائم دولیة م
جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الإبادة الجماعیة، فأبادوا قرى، وقتلوا : مثل

مدنیین أبریاء، وطردوا وشردوا آلاف المهجرین والهاربین من الموت قتلا وجوعا، وانتشرت 
رات الاعتقال الجماعیة التي كانت تمارس فیها أقسى أنواع التعذیب الجسدي من قتل، معسك

. )1(وتعذیب، واغتصاب للنساء، واستخدمت تلك الأعمال لتنفیذ ما یسمى بالتطهیر العرقي

إن ما تم ارتكابه من جرائم یمثل انتهاكا لاتفاقیات جنیف الأربعة، خاصة الاتفاقیة 
ة بحمایة الأسرى في الحرب، خصوصا ضد أعمال العنف، والإرهاب،الثالثة المتعلق

الإهانة، والتحقیر، وحمایة الأشخاص المدنیین أثناء الحرب ذات الطابع الدولي، والقاضیة و 
بحضر الأعمال المنافیة للكرامة الإنسانیة، والمادة الثالثة المشتركة التي تطبق على 

ي في الأعمال العدائیة، والمرضى، والجرحى في الأشخاص الذین لیس لدیهم دور ایجاب
.)2(اشتباك مسلح له صفة دولیة

وأمام الانتهاكات الإنسانیة والاعتداءات السافرة التي ارتكبها الصرب ضد المسلمین في 
البوسنة والهرسك، ونتیجة لضغط الرأي العام العالمي الذي أصابه الذهول مما تناقلته بعض 

ن ممارسات وحشیة، وجدت الأمم المتحدة نفسها مضطرة للتدخل في هذا وسائل الإعلام م
الصراع، وذلك بإصدارها العدید من القرارات من خلال مجلس الأمن للعمل على مساعدة 

. )3(الضحایا في البوسنة والهرسك

یتضمن فرض 1991سبتمبر 25فأصدر مجلس الأمن  في مرحلة أولى قرارا بتاریخ 
ذلك لم یطبق حظر ومعع أنواع الأسلحة إلى یوغسلافیا،إرسال جمیلىعكامل حظر 

السلاح إلا على المسلمین فقط، ولم تتوقف الأعمال العسكریة، فأصدر مجلس الأمن قرارا 
بإرسال مجموعة صغیرة تضم من بین أعضائها بعض العسكریین 1991دیسمبر 15في 

.128، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )1(
.112، مرجع سابق، ص )زیاد(یتاني ع)2(
.154، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )3(
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21: ، بتاریخ)743:(الذین یعتبرون نواة لقوة حمایة عسكریة، تكونت فیما بعد بالقرار رقم
، والتي توسعت مهمتها لاحقا، ومع ذلك فقد زادت حدة الأعمال القتالیة بعد )1(1992فیفري

الاستفتاء الذي أجري في جمهوریة البوسنة والهرسك، والذي جاءت نتائجه مؤكدة على 
ماي 30، وعلى إثر ذلك أصدر المجلس قرارا  في 1991مارس 1الاستقلال، وذلك بتاریخ 

الأسود، ویقرر لهما عقوبات صارمة، ویطالب جمیع الأطراف بإدانة صربیا والجبل1992
.   )2(بالتوقف عن القتال

6، الصادر في )780:(ومن أهم القرارات الصادرة أیضا عن مجلس الأمن القرار رقم
الذي طلب فیه من الأمین العام أن ینشئ على وجه السرعة لجنة خبراء 1992أكتوبر 

إلى استنتاجات بشأن ما یوجد من أدلة على حدوث انتهاكات محایدة للتحقیق والوصول 
خطیرة لاتفاقیات جنیف، وغیر ذلك من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقلیم 

.)3(یوغسلافیا السابق

كما أصدر مجلس الأمن مستندا إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة قراره 
محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة القاضي بإنشاء1993فیفري 22، بتاریخ )808/93: (رقم

.)4(الأشخاص المتهمین بارتكاب انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان في یوغسلافیا السابقة

المتضمن النظام الأساسي 1993ماي 25، بتاریخ )827:(رقموكذلك القرار
الأولویة عن المحاكم الوطنیة لجمیع للمحكمة، مانحا إیاها بموجب المادة التاسعة من النظام

الدول بما فیها یوغسلافیا السابقة، إذ یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا الطلب من 
.    )5(المحاكم الوطنیة التنازل عن القضیة المطروحة أمامها في أي مرحلة من مراحلها

.1992فیفري 21:، بتاریخ)S/RES/743/1992:(، الوثیقة رقم)743:(أنظر قرار مجلس الأمن رقم)1(
.272، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )2(
.1992أكتوبر 6: بتاریخ،)S/RES/780/92:(، الوثیقة رقم)780:(قرار مجلس الأمن رقم)3(
.1993فیفري 22: بتاریخ، )S/RES/808/93:(، الوثیقة رقم)808:(قرار مجلس الأمن رقم)4(
.1993ماي 25: بتاریخ،)S/RES/827/93:(، الوثیقة رقم)827:(قرار مجلس الأمن رقم)5(
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الفقرة الثانیة
1994إنشاء محكمة رواندا 

ركیبة السكانیة لدولة رواندا بالتنوع العرقي، إذ أنها تتكون من ثلاث قبائل تتمیز الت
%15وتشكل " التوتسي"من مجموع السكان، وقبائل %84، وتشكل "الهوتو"قبائل : رئیسیة

من مجموع السكان، وقد كان الاستعمار %1وتشكل " التوا"من مجموع السكان، وقبائل 
سكانیة لإثارة الفتنة والصراع بین هذه الجماعات العرقیة البلجیكي یستغل هذه التركیبة ال

خلال فترة الاستعمار حتى یتمكن من إدارة البلاد تحت الحكم الاستعماري، ولم تتوقف 
عملیات تدخل بلجیكا في هذه الصراعات حتى بعد أن حصلت رواندا على استقلالها، بل 

. )1(ذاكعملت على استمرار الصراع من خلال دعم هذا الطرف أو
وتعود أسباب الأزمة الرواندیة إلى النزاع المسلح الذي نشب بین القوات الحكومیة 
ومیلیشیات الجبهة الوطنیة الرواندیة، على إثر عدم السماح لجمیع القبائل بالمشاركة في 

تسیطر " الهوتو"، في الوقت الذي كانت قبیلة "التوتسي"نظام الحكم، وبصفة خاصة قبیلة 
.)2(الحكم في روانداعلى

وقد تأثر الأمن في رواندا بسبب هذا النزاع المسلح، وامتد تأثیره إلى الدول الإفریقیة 
المجاورة، وبدأت الدول فرادى، وكذلك من خلال منظمة الوحدة الإفریقیة التوسط للوصول 
إلى حل بین أطراف النزاع، ووقف الأعمال القتالیة التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في القارة 

.)3(فریقیة، وبصفة خاصة في الدول المجاورةالإ

بتنزانیا لوقف العملیات القتالیة، وعودة " أروشا"تم توقیع اتفاق في 1993أوت 4وفي 
وقد أید المجتمع الدولي هذا الاتفاق . )4("التوتسي"و" الهوتو"اللاجئین، واقتسام السلطة بین 

.171، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )1(
.166، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )2(
.126، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.172، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )4(
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أو من جانب الهیئات والمنظمات سواء من جانب الدول، أو من جانب مجلس الأمن،
الدولیة الأخرى، وهب الجمیع إلى تقدیم المساعدات للأعداد الهائلة من اللاجئین والمشردین 

.   )1(في رواندا وخارجها ممن اضطروا إلى الهرب من القتال المسلح

ئیس إلا أنه وفي أعقاب إسقاط الطائرة التي كانت تقل كل من الرئیس الرواندي، والر 
، 1994أفریل 6في تنزانیا في " أروشا"البوروندي بعد عودتهما من اجتماع عقداه في 

وراء حادث إسقاط الطائرة مما " التوتسي"أن " الهوتو"اشتعلت نار القتال من جدید، إذ اعتقد 
.)2(دفعهم إلى القیام بأعمال عنف

نیف بین نشب قتال ع1994أفریل 7على إثر هذا الحادث، وقبل فجر یوم و 
المیلیشیات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري الرواندي راح ضحیته عدد كبیر من القادة 

الوزیر الأول، وكذلك رئیس المحكمة العلیا، وكل قادة الحزب الاجتماعي : والوزراء من بینهم
الدیمقراطي، بالإضافة إلى عدد كبیر من أفراد قوات حفظ السلام، وعددا أكبر من الضحایا 

.)3("الهوتو"و" التوتسي"دنیین من قبیلتي الم

وقد تركت هاته الأحداث فراغا دستوریا، فتشكلت حكومة مؤقتة للبلاد من قبیلة 
التي " الهوتو"، وهذا ما كان سببا في استمرار أعمال العنف واشتدادها بین قبیلة "الهوتو"

، وحدثت أعمال عنف لم یسبق لها مثیل "التوتسي"كانت تدعمها القوات الحكومیة، وقبیلة 
زت الرأي العام الدولي، وشبهت بأعمال الإبادة الجماعیة التي ارتكبت بنیة ضربت رواندا، وه

.)4("التوتسي"و" الهوتو"مبیتة لتدمیر مجموعة عرقیة نتیجة المجازر الكبیرة بین قبیلتي 

كانت هي الضحیة الأولى، " التوتسي"بدا واضحا أن قبیلة 1994أفریل 12ومنذ 
، إذ زار رئیس الوزراء، 1994أفریل 21إلى 14ول من وبصفة خاصة خلال الأسبوع الأ

.166، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )1(
.172، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
.127، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.167، مرجع سابق، ص )خالد حسن(ة أبو غزل)4(
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اللذان یقطنهما سكان من " جیكونجورو"و" بوتار"وبعض الوزراء في الحكومة المؤقتة إقلیمي 
، واللتان كانتا خارج دائرة النزاع المسلح، وعلى إثر هاته الزیارة بدأت المذابح "التوتسي"قبیلة 

تجمیع الآلاف منهم داخل الكنائس، والمدارس، بین سكان هذین الإقلیمین، حیث تم 
والمستشفیات، والمباني الحكومیة بحجة حمایتهم من الاعتداءات التي یمكن أن یتعرضوا 

.)1(لها، ثم تم ذبحهم والقضاء علیهم بالجملة من قبل القوات الحكومیة

یشیات الجبهة إلى أن تمكنت میل" التوتسي"وانتشرت المذابح في كل البلاد ضد قبیلة 
یكن هناك أي ولم،1994أفریل 18في " كیغالي"ینة الوطنیة الرواندیة من السیطرة على مد

تمییز بین النساء، والأطفال، والشیوخ، حیث راح ضحیة المذابح ما یزید عن ملیون 
، وما زاد من ارتفاع وتیرة العنف هذه ما قامت به وسائل الإعلام من شحن للرأي )2(شخص
الرواندي، وتشجیع على ارتكاب هذه المجازر، وبصفة خاصة رئیس قناة الرادیو العام 

.  )3(والتلفزیون الحر التابع للحكومة الرواندیة

وذكرت المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین التابعة للأمم المتحدة أن عدد الرواندیین الذین 
ألف 250بلغ 1994أفریل سنة ساعة في24عبروا الحدود إلى دولة تنزانیا وحدها خلال 

3ألف شخص، وأكد أیضا تقریر الأمین العام للأمم المتحدة في 200رواندي، وقتل حوالي 
أن ملیون ونصف رواندي نزحوا إلى زائیر في أقل من أسبوعین خلال 1994أوت سنة 

.  )4(1994شهر جویلیة 

1994خلال شهر أفریل وإثر تصاعد حدة العنف انعقد مجلس الأمن في جلستین 
للبحث في الأزمة الرواندیة وتطوراتها، وقد أوصى رئیس المجلس بضرورة تقدیم كل من 
حرض وارتكب تلك الجرائم الخطیرة، على أساس أن قتل أفراد فئة عرقیة بقصد القضاء 

.297، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.127، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.167، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )3(
.172، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )4(
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علیها كلیا أو جزئیا یشكل جریمة یعاقب علیها القانون الدولي الإنساني، وطلب تقدیم 
احات بشأن إجراء تحقیق في التقاریر الواردة عن حدوث انتهاكات جسیمة للقانون الدولي اقتر 

. )1(الإنساني خلال النزاع

: وبناء علیه فقد أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات كان أهمها القرار رقم
، )3()955:( ، والخاص بإنشاء لجنة خبراء للتحقیق في رواندا، والقرار رقم)2()935(

.  )4(والخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

الفرع الثالث
1998إلى غایة 1995الجهود الدولیة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة  من 

بعد تجربة إنشاء محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا، بدأ المجتمع الدولي یخطو نحو 
: أصدرت الجمعیة العامة القرار رقم1994دیسمبر9إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، ففي 

المتضمن إنشاء لجنة متخصصة لاستعراض المسائل الفنیة والإداریة الرئیسیة )5()49/53(
مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي، وأن تنظر بالإضافة الناجمة عن 

إلى ذلك في أمر إعداد الترتیبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضین، وقد اجتمعت 
25إلى 14، ومن 1995أفریل 13إلى 3اللجنة المتخصصة لهذا الغرض في الفترة من 

ایا الناشئة عن مشروع النظام الأساسي الذي وضعته ، واستعرضت خلالها القض1995أوت 
.)6(لجنة القانون الدولي 

.128، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.1994جویلیة 1: ، بتاریخ)S/RES/935/94:(، الوثیقة رقم)935:(قرار مجلس الأمن رقم)2(
.8/11/1994: ، بتاریخ)S/RES/955/94:(، الوثیقة رقم)955: (قرار مجلس الأمن رقم)3(
:للمزید حول خلفیة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا راجع)4(

-JOHNSON, (L,D). “ The international tribunal for Rwanda.” R.I.D.P, Vol 67, 1996,
pp 212-232.

.9/12/1994: بتاریخ،)A/RES/49/53:(، الوثیقة رقم)49/53(:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)5(
.61، مرجع سابق، ص )باسیل(، یوسف )ضاري خلیل(محمود )6(
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1995دیسمبر 11، بتاریخ )1()50/46: (وقد قررت الجمعیة العامة في قرارها رقم
إنشاء لجنة تحضیریة لمواصلة مناقشة المسائل الموضوعیة والإداریة الرئیسیة الناجمة عن 

ي أعدته لجنة القانون الدولي، والقیام بصیاغة النصوص في مشروع النظام الأساسي الذ
ضوء مختلف الآراء التي تم الإعراب عنها في الجلسات لغرض إعداد نص موحد ومقبول 
على نطاق واسع لاتفاقیة تتعلق بإنشاء محكمة دولیة جنائیة كخطوة تالیة یتم بحثه في 

.)2(مؤتمر المفوضین

30إلى 12، ومن 1996أفریل 12مارس إلى 25من واجتمعت اللجنة التحضیریة
، وناقشت المسائل المتعلقة بمشروع النظام، وشرعت في إعداد نص موحد 1996أوت 

.)3(ومقبول على نطاق واسع لاتفاقیة تتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة

أن تجتمع )4()51/207: (قررت الجمعیة العامة في قرارها رقم1996وفي دیسمبر 
من أجل انهاء صیاغة مشروع إنشاء المحكمة 1998و1997اللجنة التحضیریة عامي

الجنائیة الدولیة حتى یمكن تقدیمه إلى المؤتمر الدبلوماسي الذي سیعقد في روما في جوان 
، وقد انتهت اللجنة التحضیریة من إعداد الاتفاقیة المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائیة 1998
16وأحالته إلى المؤتمر، وذلك في آخر اجتماع لها، والذي عقدته في الفترة من الدولیة

.)5(1998أفریل 3مارس إلى 

وطلبت الجمعیة العامة في قرارها المشار إلیه من الأمین العام للهیئة الدولیة دعوة 
وكالة جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأعضاء الوكالات المتخصصة، وأعضاء ال

الدولیة للطاقة الذریة للمشاركة في المؤتمر، وقد طلبت أیضا دعوة ممثلي المنظمات 

.11/12/1995: ، بتاریخ)A/RES/50/46:(، الوثیقة رقم)50/46: (قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)1(
.151، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.81، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، مرجع سابق، ص )علي یوسف(الشكري ) 3(
.17/12/1996: ، بتاریخ)A/RES/51/207:(، الوثیقة رقم)51/207: (قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)4(
.188، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )5(
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والهیئات الأخرى الذین تلقوا دعوة دائمة من الجمعیة العامة للمشاركة في دوراتها بصفة 
مراقبین، وكذلك دعوة ممثلي القطاعات الحكومیة والإقلیمیة المهتمة بما فیها المحكمتان 

بصفة مراقبین، كما تقرر دعوة المنظمات " رواندا"و" یوغسلافیا السابقة"لكل من الدولیتان
.)1(غیر الحكومیة للمشاركة في المؤتمر

وقد انعقد المؤتمر الدولي الدبلوماسي للمفوضین في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة 
، وقد 1998جویلیة 17جوان إلى 15في روما بإیطالیا في الفترة من ) الفاو(والزراعة 

منظمة دولیة حكومیة ووكالة دولیة 33دولة، و160شارك في المؤتمر ممثلون عن 
" یوغسلافیا"منظمة غیر حكومیة، بالإضافة إلى ممثلین عن محكمتي 236متخصصة، و

: ، وتم انتخاب رئیس له، ونواب للرئیس، وقرر المؤتمر تشكیل عدة لجان هي)2("رواند"و
.)3(واللجنة الجامعة، ولجنة الصیاغة، ولجنة وثائق التفویضلجنة المكتب،

، والتي )4(ولقد قرر المؤتمر أیضا إنشاء اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة
عهد إلیها اتخاذ التدابیر اللازمة لتسریع عملیة ممارسة المحكمة مهامها، وفعلا قامت اللجنة 

، 2000-1999رات، ثلاث دورات في كل من عامي دو 10بمهامها وعقدت من أجل ذلك 
، وتبنت جمعیة الدول الأطراف بالإجماع في 2002-2001ودورتان في كل من عامي 

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، وأركان الجرائم، والنظام : كلا من2002سبتمبر 9جلسة 
صاناتها، واتفاق المقر، المالي والقواعد المالیة، والاتفاق الخاص بامتیازات المحكمة وح

، بعد أن كان النظام الأساسي للمحكمة قد دخل حیز )5(والمبادئ التي تحكم هذا الاتفاق

.153، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.188، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
.221مرجع سابق، ص ،)رعلي عبد القاد(القهوجي )3(
للمزید من التفاصیل حول أعمال اللجنة التحضیریة، وسیر المفاوضات الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة حتى )4(

:أنظر. الانتھاء من أعمال المؤتمر واعتماد النظام الأساسي
-KIRSCH, (P), and JOHN, (T,H). "The Rome conference on an International Criminal Court:

The negotiating  process." A .J. I. L, Vol 93, Issue1,1999, pp 2-12.
.190، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )5(
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النفاذ في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من اكتمال التصدیقات الستین على 
. )1(2002جویلیة 1النظام الأساسي، أي في 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ یشكل مرحلة ولا شك أن دخول النظام 
هامة جدا من مراحل التطور التاریخي التي مر بها القضاء الدولي الجنائي، وهو إن دل 
على شيء إنما یدل على وعي المجتمع الدولي بالحاجة الماسة إلى مثل هذه المحكمة 

ائم الدولیة التي تدخل في اختصاص لوضع حد لكل من تسول له نفسه ارتكاب أیا من الجر 
.)2(المحكمة، وذلك على الرغم من وجود بعض الآراء المعارضة لها

ورغم ذلك فإن الوجود الفعلي لهاته المحكمة لا ینزع اختصاص المحاكم الدولیة المؤقتة، 
ولذلك یعرف . )3(بل ولا یحول دون إنشاء محاكم دولیة مؤقتة في ظروف وفي حالات معینة

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، اكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، و القضاء الدولي الجنائي المح
.  وهو ما سنعالجه فیما سیأتي

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على) 1(إذ تنص المادة مئة وستة وعشرون فقرة (1)
یبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین-

.للتصدیق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة
:وأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه

بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي، أو تقبله، أو توافق علیه، أو تنضم إلیه بعد إیداع الصك الستین -
یبدأ نفاذ النظام الأساسي في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب . أو الانضمامللتصدیق، أو القبول، أو الموافقة، 

.الیوم الستین من تاریخ إیداع تلك الدولة صك تصدیقها، أو قبولها، أو موافقتها، أو انضمامها
.190، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
.223، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
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الفصل الثاني
المحكمة الجنائیة الدولیةالمنشأة قبلالمؤقتةالدولیةالجنائیة المحاكم 

محاكم دولیة جنائیة مؤقتة كلها حدثت لعدةعرف المجتمع الدولي تطبیقات واقعیة 
ومن بین هاته المحاكم والتي أنشأت قبل إنشاء المحكمة الجنائیة خلال القرن العشرین، 

، واثنتان ما زالتا "طوكیو"و" نورمبرغ"محكمتا : زالت ولایتهما وهمااناثنتالدولیة الدائمة 
".رواندا"و" یوغسلافیا السابقة"محكمتا : وهماتنظران في الدعاوى التي أنشئتا من أجلها

هي أول محاكمات شهدها المجتمع الدولي، " طوكیو"و" نورمبرغ"ولما كانت محاكمات 
والتي سنبین ،رغم تعرضهما للعدید من الانتقادات-وأول عملیة لإقامة قضاء دولي جنائي

فإننا سنتعرض لقواعدها الإجرائیة بالتفصیل وهذا رغم زوالهما، -أهمها في هذا الفصل
.)الأولالمبحث(دولیةجنائیةمحكمةلأنهما تمثلان الأساس في وضع أي نظام لأي 

خطوة اللتان أنشئتا بقرار من مجلس الأمن الدولي"رواندا"و" یوغسلافیا"وتعتبر محكمتا 
إلى الأمام نحو وضع نظام لمحكمة حقیقیة لإكمال صرح القانون الدولي الجنائي، والسعي 

من قبل رغم " طوكیو"و" نورمبرغ"الانتقادات التي وجهت لمحكمتي أهم دولیة جنائیة تتفادى 
.)المبحث الثاني(في هذا المجالالعظیمةأهمیتهما

ولذلك یكون من المفید دراسة القواعد الإجرائیة للمحاكم الأربعة السابقة لیس فقط لفهم 
نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، وإنما لأن القضاء الدولي الجنائي المؤقت ما زال له 

)الخ...لبنانكمبودیا،سیرالیون،(أخرى ، وهو مرشح لإفراز محاكم جنائیة دولیة مؤقتةدوجو 
لحاجة المجتمع الدولي لانشاء مثل هذا القضاء للنظر في الجرائم التي لاتختص بنظرها 

. المحكمة الجنائیة الدائمة، أو التي وقعت قبل نشأتها
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المبحث الأول
التي زالت ولایتهاالمحاكم الجنائیة الدولیة 

بعد مضي فترة وجیزة على اندحار ألمانیا الهتلریة وانهیارها، اجتمع في لندن مندوبون 
للتشاور بشأن ) فرنسا، وانجلترا، والولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیاتي(عن 

الإجراءات الواجب اتخاذها حیال مجرمي الحرب، تنفیذا لالتزامات الحلفاء الدولیة التي 
، وقد 1943سنة " موسكو"بها خلال الحرب حیال شعوب العالم، وبالأخص تصریح ارتبطوا

، والتي تم من خلالها )1(1945أوت 8في " لندن"انتهت هذه المشاورات إلى عقد اتفاقیة 
.)المطلب الأول"(نورمبرغ"تشكیل محكمة 

أصدر القائد العام لقوات التحالف في الیابان إعلانا خاصا " بوتسدام"وتنفیذا لتصریح 
لمحاكمة كبار مجرمي )المطلب الثاني("طوكیو"بشأن إنشاء محكمة 1946جانفي 19في 

.تلك الحرب في الشرق الأقصى، والذي تم التصدیق علیه في ذلك التاریخ

المطلب الأول
محكمة نورمبرغ

تنشأ ": طبیعة المحكمة حیث نصت على أنه" لندن"حددت المادة الأولى من اتفاقیة 
محكمة عسكریة دولیة بعد التشاور مع مجلس الرقابة في ألمانیا لمحاكمة مجرمي الحرب 
الذین لیس لجرائمهم محل جغرافي معین، سواء أكانوا متهمین بصورة فردیة، أو بصفتهم 

".ات، أو بهاتین الصفتینأعضاء في منظمات، أو جماع
قد نصت المادة الثانیة من الاتفاقیة على أن تكوین المحكمة العسكریة الدولیة، لو 

في منصوص علیها، )الفرع الثاني(وإجراءات التقاضي أمامها، )الفرع الأول(واختصاصاتها
وبناء على هاته .مادة، موزعة على سبعة أقسام30نظام ملحق بهاته الاتفاقیة مؤلف من 

الاتفاقیة تشكلت المحكمة، وأصدرت أحكامها بخصوص كبار مجرمي الحرب من دول 
).الفرع الثالث(المحور الأوروبي 

.87، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
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الفرع الأول
تكوین المحكمة واختصاصاتها

هیئة المحكمة، وهیئة : نصت لائحة المحكمة على الأجهزة التي تتشكل منها وأهمها
، وكذلك على أهم اختصاصاتها )الفقرة الأولى(ق، والهیئة الإداریةالادعاء العام والتحقی

الاختصاص الشخصي، والاختصاص النوعي، والاختصاص المكاني والزماني، : المتمثلة في
: وهو ما سنتناوله فیما یلي.)الفقرة الثانیة(والاختصاص المشترك

الفقرة الأولى
تكوین المحكمة

هیئة المحكمة، وهیئة الإدعاء العام والتحقیق، : أجهزة وهيتكون المحكمة من عدة ت
.والهیئة الإداریة

فبالنسبة لهیئة المحكمة فتتكون من أربعة قضاة لكل قاض منهم نائب یعاونه، وتعین 
ویؤخذ على هذا التمثیل انحصاره في الدول . )1(كل دولة من الدول الموقعة قاضیا ونائبا له

لتصبح 1945ول الصغیرة والمحایدة والتي انضمت إلى اتفاقیة لندن الكبرى فقط دون الد
ثماني عشرة دولة، واقتصار تشكیل القضاة من دول غیر محایدة یجعل الأمر وكأنه محاكمة 

، ولذلك كان من الأفضل أن یكون تشكیل تلك المحكمة من قضاة )2(المنتصر للمنهزم
ة أكمل، لأن بالتشكیل السابق یعني أن المنتصر ینتمون إلى دول محایدة تحقیقا لعدالة جنائی

یجمع بین صفتي الخصم والحكم، وهو ما یتعارض مع صفة الحیاد التي یجب أن تتمتع بها 
.)3(أي محكمة

:وللمزید حول تشكیل المحكمة راجع.المادة الثانیة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
-WRIGHT, (Q). "The law of the Nuremberg trial." A. J. I. L, Vol 41, Issue1, 1947, p 40.

.89، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.230، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ) 3(
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ویلاحظ التشابه في تشكیل هذه المحكمة مع المحكمة الدولیة لمحاكمة إمبراطور ألمانیا 
ائهم في كلتا الحالتین إلى جنسیات الدول من حیث جنسیات القضاة وانتم" غلیوم الثاني"

.)1(المنتصرة
نواب القضاة یجب أن یحضروا جمیع جلسات ":وتنص لائحة المحكمة على أن

المحكمة، وإذا مرض أحد أعضاء المحكمة ولم یتمكن من القیام بأعباء مهمته لأي سبب 
المحاكمة الذي یعد من المبادئ ، وفي هذا مخالفة لمبدأ شفویة )2("كان فإن نائبه یحل محله

الجوهریة، والذي یفید بحضور هیئة المحكمة كل جلسات المحاكمة، فإذا استبدل قاض بآخر 
فإنه یتعین إعادة الإجراءات أمام القاضي الجدید لكي تتكون قناعته بناء على إجراءات تمت 

. )3(أمامه
حالة غیاب هذا الأخیر في ولكن یخفف من إمكانیة حلول النائب محل الأصیل في 

أن اللائحة نصت على ضرورة حضور النائب جمیع جلسات المحاكمة " نورمبرغ"محكمة 
بقدر الإمكان، ولم یحدث في الواقع فعلا أن تغیب أحد القضاة بل حضر الجمیع جلسات 
المحاكمة، ولم یتغیب عنها قاض واحد، ویحضر النواب الجلسات العلنیة والإداریة وجلسات 

لمداولة، ولكن دورهم استشاري فقط، ولا یكون لهم الحق في الاشتراك في التصویت عند ا
. )4(حضور القضاة الأصلیین

:ولتفادي الإطالة في أمد الإجراءات وعرقلة سیر المحاكمة، نصت اللائحة على أنه
المتهمین أو لا یجوز رد المحكمة أو القضاة أو نوابهم سواء من قبل النیابة العامة أو"

محامیهم، ویحق لكل دولة موقعة أن تستبدل القاضي الذي عینته أو نائبه لأسباب تتعلق 
وقد كان تشكیل محكمة نورمبرغ بهذا الشكل سببا لتوجیه الانتقادات من حیث كون الدول المتحالفة خصما وحكما في )1(

ذات الوقت، إلا أن دول الحلفاء دافعت عن هذا التشكیل بتأكیدها على أن المحاكمة لن تجري من قبل الدول المنتصرة 
عن نفسها وبالتفویض من التسع عشر دولة الأخرى التي وافقت على النظام الأربع فقط، وإنما ستجریها هذه الدول بالأصالة

عبد (حومد . الأساسي لهذه المحكمة، فقد حاولت الدول المتحالفة أن تجعل منها محكمة دولیة تمثل العالم المتحضر
.153، مرجع سابق، ص )الوهاب

.المادة الثانیة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ) 2(
.90، مرجع سابق، ص )خالد حسن(بو غزلة أ)3(
.231، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )4(
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بالصحة أو غیر ذلك من الأسباب المقبولة، ولكن لا یجوز استبدال أحد إلا بنائبه أثناء 
. )1("إحدى الدعاوى

ولا یكون انعقاد المحكمة صحیحا إلا بحضور أربعة قضاة سواء كانوا جمیعا من 
، وهذا یعني أن كل دولة قادرة على تعطیل إجراءات المحاكمة )2(القضاة الأصلیین أو النواب

20وقد عقدت المحكمة مابین . ولكن هذا الأمر لم یحدث أبدافیما لو سحبت قاضیها،
لم یتغیب عنها قاض أصیل واحد، بل إن ) جلسة403(1946أوت 30و1945نوفمبر 

. )3(النواب كانوا یحضرون مع الأصلیین
وقبل افتتاح كل دعوى یتفق أعضاء المحكمة على تعیین أحدهم رئیسا، ویقوم الرئیس 
بأعباء مهمته طوال المدة التي تستغرقها الدعوى بكاملها إلا إذا قرر الأعضاء غیر ذلك 

ثلاثة أعضاء، ویتناوب الأعضاء في الرئاسة في الدعاوى التالیة، ومع ذلك إذا بأغلبیة
. )4(عقدت المحكمة جلساتها في بلد إحدى الدول الموقعة فإن الرئاسة تكون لممثلها

دعوى واحدة فإن رئاسة الرئیس الذي انتخب وهو القاضي " نورمبرغ"ولما كانت دعوى 
.)5(د استمرت خلال جمیع الجلساتق" لورنس"البریطاني اللورد 

، ویتم في هذه المدینة "برلین"ونصت اللائحة على أن المقر الدائم للمحكمة هو مدینة 
الاجتماع الأول لأعضاء المحكمة وممثلي النیابة العامة في وقت یحدده مجلس الرقابة على 

المحكمة الأمكنة التي تنعقد ، ثم تختار"نورمبرغ"ألمانیا، وتجري المحاكمة الأولى في مدینة 
.  )6(فیها من أجل الدعاوى التالیة

.المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
.من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ) أ(المادة الرابعة فقرة )2(
، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )نایف حامد(العلیمات )3(

.31، ص 2010
.من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ) ب(المادة الرابعة فقرة )4(
.91، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )5(
.ة والعشرین من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغالمادة الثانی)6(
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یجوز في حالة الضرورة وحسب عدد القضایا إنشاء : "كما نصت اللائحة على أنه
محاكم أخرى یكون تشكیلها، واختصاصها، وإجراءاتها متماثلة، وتخضع لأحكام هذا 

، وفي المقر الرئیسي للحزب "نورمبرغ"إلا أن جمیع المحاكمات تمت في . )1("النظام
.)2(النازي

ولقد وصفت المادة الأولى والثانیة من اتفاق لندن، وكذلك المادة الأولى من اللائحة 
المحكمة المنشأة بأنها محكمة عسكریة دولیة، ) لائحة المحكمة(الملحقة بالاتفاق المذكور 

ذات صفة عسكریة نظرا لما تحققه هذه واتفقت الدول المتحالفة على أن تكون المحكمة 
الصفة من فوائد تتمثل في سرعة الفصل في القضایا التي تعرض علیها، وعدم تقیدها بمبدأ 
الإقلیمیة، حیث یكون للمحاكم العسكریة أن تختص بمحاكمة كل من یتبین ارتكابه إحدى 

. )3(جرائم الحرب أیا كان مكان ارتكابها
20احیة الواقعیة إذ بدأت المحكمة تمارس اختصاصاتها في وقد تحقق ذلك من الن

، وأصدرت 1946أوت 31، وانتهت من نظر القضایا المعروضة علیها في 1945نوفمبر 
، وهذا یعني أن المحاكمة تمت بشكل سریع وحاسم دون بطء 1946أكتوبر 1حكمها في 

.)4(في الإجراءات وتأخیر لا مبرر له

.المادة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
(2) PERSICO, (J,E). Nuremberg: Infamy on trial, Viking, New York, 1994, p265.

كانت الصفة العسكریة مثارا للجدل بالنسبة لطبیعة هذه المحكمة، وانتهى الأمر إلى إسباغ الصفة العسكریة علیها، )3(
وذلك ضمانا لسرعة الفصل في القضایا، هذا بالإضافة إلى أن المحاكم العسكریة یقوم اختصاصها على أساس النظام الذي 

النظام القضائي البحت، كما أن اختصاص المحكمة العسكریة لا یتقید یوضع لها، وهو نظام یتسع عادة لما لا یتسع له
- الذي كان وزیرا للعدل في بریطانیا ومن كبار مشرعیها- "اللورد سیمون"بالإقلیم الذي وقعت فیه الجریمة، وقد أشار لذلك 

-بواسطة محاكم عسكریة-یعاقب إن من المسلم به في القانون الدولي أن قوانین الحرب تسمح للقائد المحارب أن: "بقوله
".كل من یثبت ارتكابه لعمل عدائي مخالف لقوانین الحرب وعاداتها، وأینما كان مكان ارتكاب هذا العمل

كما أن الالتجاء لمحكمة عسكریة ما یساعد على الجمع بین المحاكمة العادلة التي یستطیع فیها المتهم أن یدافع عن 
نفسه، وسرعة الإجراءات التي یمكن اتخاذها دون التعثر بعقبات فقهیة أو جدلیة تكتنف عادة الطریق القضائي العادي في 

.218، مرجع سابق، ص )محمد محي الدین(عوض . المحاكمات الجنائیة
.105، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، مرجع سابق، ص )عبد الواحد محمد(الفار )4(



التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیةالباب الأول                           الإطار

89

لادعاء العام والتحقیق فلقد بینت لائحة المحكمة تشكیلها بنصها على وبالنسبة لهیئة ا
كل دولة موقعة تعین ممثلا للنیابة العامة من أجل جمع الأدلة ومباشرة الملاحقة ضد " :أنه

یشكل ممثلو النیابة العامة لجنة حددت اختصاصاتها المواد و . )1("كبار مجرمي الحرب
ختصاصات قد تكون قبل المحاكمة، أو أثناءها، أو من اللائحة، وهذه الا) 29،15،14(

. بعدها
ویلاحظ على الاختصاصات السابقة للنیابة العامة، وتشكلیها، ودور النیابة العامة في 
الدعوى أنها لا تعتبر جزءا متمما للمحكمة، وإنما هي طرف مستقل من أطراف الدعوى، 

مستوحى من النظام " نورمبرغ"عاء أمام محكمة وهذا النظام للنیابة العامة التي تمثل الاد
الإتهامي  الذي تأخذ به البلاد الأنجلوسكسونیة، وبعید عن نظام التنقیب والتحري الذي تأخذ 

. )2(به البلاد اللاتینیة ومن یسیر في مجراها
وبخصوص الهیئة الإداریة فقد أشارت إلیها القاعدة الثامنة التي وضعتها لجنة 

، والتي عرضتها ضمن قواعد الإجراءات الأخرى على المحكمة للموافقة علیها طبقا المدعین
: من اللائحة وتضم هذه الهیئة) 13(للمادة 

محاضر وكتاب مراقب عام المحكمة،اء سر القضاة، و أمنالسكرتیر العام للمحكمة، و (
الموظفون المكلفون و الموظفون المكلفون بالترجمة الفوریة، المحكمة، وحجاب المحكمة، و 

مكتب للإعلام والصحافة وآخر على اسطوانات ومسجلات وأفلام، و بتسجیل المرافعات
، ویحفظ دیوان المحكمة جمیع الوثائق التي تتقدم بها النیابة العامة أو المتهمون )للزیارات

.)3(والتي تقبلها المحكمة

.من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ) 1(المادة الرابعة عشرة فقرة )1(
.95، مرجع سابق، ص)خالد حسن(أبو غزلة ) 2(
.238، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ) 3(
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الفقرة الثانیة
اختصاصات المحكمة

الاختصاص النوعي، والشخصي، والزماني : المحكمة من خلالیتحدد اختصاص
.والمكاني، والمشترك

فبالنسبة للاختصاص النوعي فقد حددته المادة السادسة من النظام الأساسي بنصها 
الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، :(ي تدخل في اختصاص المحكمة وهيعلى الجرائم الت

).الجرائم ضد الإنسانیة

والواقع أن اختصاص المحكمة بالنظر بجرائم الحرب لم یكن یثیر الإشكال، حیث جرى 
تحدید هذه الجرائم بموجب المعاهدات الدولیة، والقواعد العرفیة، مثل اتفاقیة لاهاي، واتفاقیات 

، "نورمبرغ"أما الجرائم ضد الإنسانیة فقد شكلت صعوبة قانونیة لواضعي نظام . )1(جنیف 
ن الجرائم لم ینص علیها في أي معاهدة من قبل، إلا أن الفظائع التي وقعت خلال ذلك أ

.)2(هذه الحرب جعلت فكرة معاقبة مرتكبیها تطرح بقوة

أما الجرائم ضد السلام فقد أثارت بعض الصعوبات في تحدیدها، حیث كان من 
ب على هذه الجرائم، ولذلك المنطقي أن یتم التوصل أولا إلى تعریف العدوان حتى یمكن العقا

لمحاكمة الأشخاص الذین أداروا، أو شاركوا في حرب عدوانیة على ) أ/6(جاء نص المادة 
دول أخرى مخالفة للمعاهدات، ومبادئ القانون الدولي، وقد اعتمد الحلفاء في تحدید هذا 

، دور محكمة نورمبرغ في تطویر فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، )عبد الواحد محمد(الفار ) 1(
.12، ص 1995، 17جامعة أسیوط، عدد 

ر موجودة في من أن الجرائم ضد الإنسانیة غی1919إذ أن الولایات المتحدة قد غیرت موقفا لها كانت قد اتخذته عام )2(
، مما سهل وضع المادة السادسة من نظام نورمبرغ، وفسر ذلك بسبب فظاعة 1945القانون الدولي، ووافقت علیها عام 

.57، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي . الجرائم النازیة المرتكبة
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من ، والذي حظر اللجوء إلى الحرب كأداة 1928الأساس بوجه خاص على میثاق باریس 
. )1(أدوات تنفیذ السیاسة القومیة

للاختصاص الشخصي فیتسع هذا الاختصاص لیشمل محاكمة الأشخاص وأما بالنسبة
تختص " نورمبرغ"الطبیعیین، ویضفي الصفة الجرمیة على المنظمات والهیئات، فمحكمة 

بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص المعنویین، ولا تحاكم من الأشخاص 
الطبیعیین سوى كبار مجرمي الحرب على أساس أن جرائمهم غیر محددة بإقلیم معین، أما 
غیر هؤلاء من المجرمین فیحاكمون أمام محاكم الدول التي وقعت جرائمهم فیها، أو أمام 
محاكم الاحتلال، أو أمام المحاكم الألمانیة حسب الأحوال، كما لا یحاكم أمام محكمة 

مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبیة، فلا یحاكم أمامها كبار سوى كبار " نورمبرغ"
مجرمي الحرب الیابانیین، أو من دول الشرق الأقصى، حیث تتم محاكمتهم أمام محكمة 

.)2("طوكیو"

ولا تؤثر الصفة الرسمیة للمتهمین على مسؤولیتهم الجنائیة، أي أن مركز المتهمین 
و من كبار القادة، أو من كبار الموظفین لا یعتبر لا عذرا الرسمي سواء كان رئیس دولة، أ

. )3(، ولا سببا لتخفیف العقوبة)أي محلا( معفیا

ولا یعتبر أمر الرئیس من أسباب التبریر أو الإعفاء من المسؤولیة، ولذلك فإن ما یقوم 
فیه من المسؤولیة، به المتهم وفقا لتعلیمات حكومته أو رئیسه الأعلى في السلم الوظیفي لا یع

:         في المادة السادسة عبارةوتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوفیاتي كان یرید أن یضیف إلى نص الفقرة الأولى)1(
، وذلك بهدف قصر جریمة بدء الحرب العدوانیة على قادة دول المحور الأوروبي، "بواسطة أي من دول المحور الأوروبي"

ولكي یتجنب تطبیق نص هذه المادة على الأفعال التي أتى بها، وخصوصا تجنب اعتباره مسؤولا من الناحیة الجنائیة عن 
، وغزوه لفنلندا بعد ذلك، إلا أن هذا الاقتراح تم رفضه 1940یلائه على جزء من الإقلیم البولندي في خریف عام غزوه واست

من المادة السادسة من النظام الأساسي ) 1(، وتم استبعاد هذه العبارة من النص النهائي للفقرة"جاكسون"من قبل القاضي 
.33ص ، مرجع سابق،)عادل عبد االله(المسدي . للمحكمة

.93، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)3(
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. )1(وإن یمكن أن یعتبر سببا لتخفیف العقوبة إذا وجدت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك
ومعنى ذلك عدم جواز الدفع بطاعة الرئیس الأعلى للإفلات من المسؤولیة إلا في حالة 

في الإكراه، أي أن ارتكاب الجریمة الدولیة بناء على أمر من حكومة الفاعل، أو من رئیسه 
التسلسل الوظیفي لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة، إلا إذا كان في حالة إكراه، ولا قدرة له 

.)2(على الاختیار

فإن اللائحة نصت على وأما بالنسبة لإسباغ الصفة الجرمیة على المنظمات والهیئات
أن نظمة ما قامة على عضو جماعة أو مأنه بإمكان المحكمة أثناء نظر إحدى الدعاوى الم

أن هذه الهیئة أو المنظمة -بمناسبة كل فعل یمكن أن یعتبر هذا الفرد مسؤولا عنه-تقرر 
. )3(التي ینتمي إلیها منظمة إجرامیة

وجاء أیضا في اللائحة أنه إذا قررت المحكمة أن هیئة أو منظمة ما ذات طبیعة 
إجرامیة، فإنه یحق للسلطات المختصة في كل دولة موقعة أن تحیل أي شخص أمام 
المحاكم الوطنیة، أو العسكریة، أو محاكم الاحتلال بسبب انتمائه إلى هذه الهیئة أو 

اعتبار الطابع الإجرامي للجماعة أو المنظمة ثابتا ولا المنظمة، وفي هذه الفرضیة یجب 
یكون في هذه الحالة قرارا باتا  " نورمبرغ"، ومعنى ذلك أن قرار محكمة )4(تجوز المجادلة فیه

یحوز قوة الشيء المقضي، أو قوة القضیة المقضیة أمام الجهات القضائیة الأخرى، وبصفة 
. )5(مامها من ینتمون إلى هذه الهیئة أو المنظمةخاصة أمام المحاكم الوطنیة التي یحال أ

.المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )بایة(سكاكني )2(

.21، ص 2003
.المادة التاسعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)3(
.المادة العاشرة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)4(
.225، مرجع سابق، ص )محمد محي الدین(عوض )5(
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وبخصوص الاختصاص المكاني فتختص المحكمة بمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیس 
، وأما بالنسبة للاختصاص الزماني فقد حدد اختصاص )1(لجرائمهم تحدید جغرافي معین

ئم ضد السلام، المرتكبة المحكمة بالنظر في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، والجرا
.)2(من قبل دول المحور خلال الحرب العالمیة الثانیة

وبالنسبة للاختصاص المشترك فیقصد به أن تكون ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة 
مكملة للنظم القضائیة الجنائیة الوطنیة في الحالات التي قد لا تكون فیها إجراءات المحاكم 

متى كانت هاته الإجراءات غیر ذات جدوى، وتحقیقا لهاته الأغراض الوطنیة متاحة، أو 
في نص المادة السادسة من اتفاق " نورمبرغ"جاء النص على مبدأ التكامل في میثاق محكمة 

ولا یوجد في هذا الاتفاق أي نص من شأنه أن یسيء إلى سلطة : "لندن التي نصت على أن
لاحتلال المنشأة قبلا، أو التي ستنشأ في أو اختصاص المحاكم الوطنیة، أو محاكم ا

، ومن نص هاته المادة یتبین أن "الأراضي الحلیفة، أو في ألمانیا لمحاكمة مجرمي الحرب
تعطي الأولویة في نظر النزاع للقضاء الوطني، ثم للمحاكم " نورمبرغ"لائحة محكمة 

.العسكریة، ثم لمحاكم الاحتلال

الفرع الثاني
أمامهاإجراءات التقاضي 

الإجراءات الخاصة بالمحاكمة أمام المحكمة من " نورمبرغ"تضمنت لائحة محكمة 
سلطات المحكمة وواجباتها، وإجراءات ، و خلال بیان ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمین

.سیر المحاكمة والحكم
: )3(التالیةلكفالة محاكمة عادلة للمتهمین نصت اللائحة على الإجراءات فبالنسبة 

.المادة الأولى من اتفاقیة لندن)1(
، موسوعة القانون الدولي الجنائي، القضاء الدولي الجنائي، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )سهیل حسین(الفتلاوي )2(

.72، ص 2011
.سي لمحكمة نورمبرغالمادة السادسة عشرة من النظام الأسا)3(
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یجب أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي تبین بالتفصیل التهم المنسوبة إلى 
المتهمین، ویسلم المتهم صورة من ورقة الاتهام وكل المستندات الملحقة بها مترجمة إلى 

ولیة اللغة التي یفهمها وذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة، ویجب أن تجرى الاستجوابات الأ
والمحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إلیه باللغة التي یفهمها المتهم، أو أن تترجم إلى تلك 

في أن یعطي أیة إیضاحات -أثناء أي تحقیق تمهیدي أو محاكمة-اللغة، وللمتهم الحق
.متعلقة بالتهمة الموجهة إلیه

نوا بمحام بأنفسهم أو أن یستعیوللمتهمین أیضا الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما 
الحق في أن یقدموا شخصیا أو بواسطة محامیهم أثناء الدعوى كل یعاونهم في ذلك، ولهم 

دلیل یدعم دفاعهم عن أنفسهم، وأن یطرحوا الأسئلة على الشهود الذین أحضرهم الادعاء 
.ویناقشوهم فیها

بناء -ه یجوز أن یقوم بمهمة الدفاعمن اللائحة أن) 23(وتنص الفقرة الثانیة من المادة 
كل محام مصرح له قانونا بالمرافعة أمام محاكم بلده، أو یعهد بها إلى -على طلب المتهم

. أي شخص آخر تأذن له المحكمة صراحة في ذلك

بما -طبقا للائحة-محكمة مختصة تكون الوأما بالنسبة لسلطات المحكمة وواجباتها ف
: یلي

لشهود أو استدعائهم للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وسماع هذه دعوة ا
الشهادة، وتوجیه الأسئلة إلیهم، وتحلیف الشهود الیمین قبل سماع شهادتهم، وكذلك استجواب 
المتهمین، وطلب عرض الوثائق والمستندات وغیرها من وسائل الإثبات، إضافة إلى تعیین 

.)1(بكل مهمة تحددها المحكمة وبخاصة جمع الأدلة بطریق الإنابةالمندوبین الرسمیین للقیام 

ولضمان محاكمة عاجلة دون تأخیر أو تسویف نصت اللائحة على مجموعة من 
: الإجراءات یجب على المحكمة اتخاذها وهي

.المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
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وذلك عن طریق فحص سریع للمسائل التي تثیرها الاتهامات والأدلة، حصر الدعوى
الإجراءات والتدابیر الدقیقة والحاسمة لتجنب كل عمل یمكن أن یتسبب في تأخیر لا واتخاذ 

مبرر له، وأن تستبعد كل المسائل والتصریحات والأقوال الغریبة التي لیس لها علاقة 
بموضوع المحاكمة مهما كانت طبیعتها، واتخاذ التدابیر السریعة تجاه من یثیر الشغب أو 

إبعاد المتهم أو محامیه -لهذه الغایة - بة عادلة علیهم، ویجوزك بفرض عقو الضوضاء وذل
من بعض مراحل الدعوى أو من كل المراحل التالیة، دون أن یكون ذلك حائلا دون اتخاذ 

.)1(القرار بناء على الأدلة

أن تتخذ إجراءات المحاكمة غیابیا إذا ) من اللائحة12حسب المادة (كما أن للمحكمة 
المتهم، أو إذا رأت ذلك ضروریا لأي سبب كان لمصلحة العدالة، ولذلك یجوز لها لم یضبط 

.أن تحاكمه غیابیا حتى في حالة الادعاء بوفاته ما لم تثبت هذه الوفاة أمام القضاء

محاكمة سریعة وغیر شكلیة، وتقبل كل دلیل -بقدر الإمكان-ى المحكمة أن تجري وعل
ة في الإثبات إذ هي غیر مقیدة بالقواعد الفنیة في الإثبات أو وسیلة تقدر أن لها قیم

، ولها أن تطلب إحاطتها علما بطبیعة الدلیل، وأن تطلب الاطلاع )2(والخاصة بتنظیم الأدلة 
. )3(علیه قبل تقدیمه حتى یمكنها أن تقدر مدى أهمیته ومناسبته

ة بالشهرة العامة أو المعلومة ولا تتطلب المحكمة إقامة الدلیل على الوقائع المعروف
للكافة، وإنما تحاط علما بها وتعتبر ثابتة، كما تعتبر أدلة صحیحة ورسمیة الوثائق الحكومیة 
الرسمیة، والتقاریر الصادرة عن حكومات الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كان منها منظما من 

ئم الحرب، وكذلك محاضر قبل اللجان المشكلة في دول الحلفاء للتحري والتحقیق عن جرا
.)4(جلسات وأحكام المحاكم العسكریة والمحاكم الأخرى التابعة لإحدى دول الأمم المتحدة

.المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
.المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)2(
.المادة العشرون من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)3(
.الواحدة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغالمادة)4(
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من ) 12(والمادة ) 24(كل من المادة حددتوأما بالنسبة لسیر المحاكمة والحكم، فلقد 
إجراءات سیر المحاكمة الحضوریة والغیابیة على التوالي، " نورمبرغ"النظام الأساسي لمحكمة 

:وذلك كما یلي
من اللائحة إجراءات سیر المحاكمة الحضوریة أثناء الجلسات، ) 24(بینت المادة 

كمة كل متهم عما إذا كان مذنبا أم غیر وتسأل المحث تقرأ ورقة الاتهام في الجلسة، حی
تقریرا تمهیدیا یتضمن مطالبها الأولیة، ) الادعاء العام(مذنب، وبعدها تلقي النیابة العامة 

وتسأل المحكمة كل من الاتهام والدفاع عن الأدلة التي یرید أن یتقدم بها إلى المحكمة، ثم 
.تصدر قرارها في مبدأ قبول هذه الأدلة

ع المحكمة إلى الشهود الذین یقدمهم الاتهام، ثم إلى شهود الدفاع، وبعدئذ یتقدم وتستم
وللمحكمة أن تطرح أي سؤال تراه مفیدا الرد إذا أذنت له المحكمة بذلك، الدفاع والاتهام ب
یحق للاتهام والدفاع مناقشة أي شاهد وعلى كل متهم في أي وقت تشاء، و على كل شاهد

) لعامةالنیابة ا(ادة، وبعدها یقوم الدفاع بالمرافعة، ثم یتكلم الاتهام وأي متهم یتقدم للشه
یحق لكل متهم أن یدلي بأقواله أمام المحكمة، وأخیرا تصدر لمساندة وتأیید التهمة، و 

. المحكمة حكمها وتحدد العقوبة

من ولا تصدر الأحكام والعقوبات إلا بأغلبیة ثلاثة أصوات على الأقل، أما غیر ذلك
القرارات فتصدر بأغلبیة الأصوات، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئیس، 

. )1(إلا إذا وجد نص یقضي بخلاف ذلك

من اللائحة بنصها على ) 12(وبالنسبة لإجراءات المحاكمة الغیابیة فقد بینتها المادة 
مسؤول عن الجرائم أن المحكمة العسكریة الدولیة تختص بمحاكمة كل متهم غائب

المنصوص علیها في المادة السادسة من هذه اللائحة، سواء لأن هذا المتهم هارب أو فار 
، أم أن المحكمة قدرت أن في محاكمته غیابیا لأي سبب كان تحقیقا )أي لم یعثر علیه(

. لمصلحة العدالة

.المادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
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لمتهم الحاضر سوى وتجرى محاكمة المتهم الغائب بنفس الإجراءات التي یحاكم بها ا
فارق واحد وهو عدم حضوره إجراءات المحاكمة، فیكون له محام یدافع عنه وشهود نفي، وإذا 
ما صدر في مواجهته حكم بالإدانة وبعقوبة فإن هذا الحكم لا یقبل الطعن فیه بأي طریق 

. )1(من طرق الطعن، ویصبح واجب النفاذ، ولا یسقط كما هو الشأن في القوانین الداخلیة

وتجدر الإشارة أنه بخصوص القانون الواجب التطبیق فقد تجاوزت المحكمة عن تطبیق 
أي من قواعد الاختصاص الشخصي، أي تطبیق قانون جنسیة المتهم، أو قواعد 
الاختصاص الإقلیمي، أي تطبیق قانون ارتكاب الجریمة، بل لجأت للقیاس، فطبقت قواعد 

.)2(من میثاق محكمة العدل الدولیة) 38(للمادة القانون الدولي العامة وفقا 

- مسببا-وبالنسبة للحكم الصادر من المحكمة سواء بالإدانة أم بالبراءة یجب أن یكون
، وللمحكمة أن تحكم على المتهمین الذین )3(وهذا الحكم یكون نهائیا ولا یجوز الطعن فیه

، ویجوز للمحكمة أن تحكم)4(أنها عادلةأدانتهم بعقوبة الإعدام أو بأي عقوبة أخرى ترى 
بمصادرة جمیع الأموال التي سرقها أو نهبها المحكوم علیه، -بالإضافة للعقوبة الأصلیة-

. )5(وتسلیمها إلى مجلس الرقابة على ألمانیا

وتنفذ الأحكام الصادرة بالإدانة وفقا لأوامر مجلس الرقابة على ألمانیا، ویكون من حق 
هذا المجلس في أي وقت تخفیض العقوبة أو تعدیلها بأي صورة كانت دون أن یكون من 

نفقات المحكمة ) الدول الأربعة(، وتتحمل الدول الموقعة على اتفاق لندن )6(حقه تشدیدها
. )7(وى، على أن تستقطع من المبالغ المخصصة لمجلس الرقابة على ألمانیاومصاریف الدعا

.101، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )1(
، ص2008، المسؤولیة الجنائیة الفردیة أمام القضاء الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )أمجد(هیكل ) 2(

323.
.المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)3(
.المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)4(
.المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)5(
.نورمبرغالمادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة )6(
.المادة الثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)7(
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وتدور إجراءات المحاكمة أمام المحكمة باللغات الفرنسیة، والانجلیزیة، والروسیة، فضلا 
عن لغة المتهم، ویمكن ترجمة إجراءات المحاكمة أیضا إلى لغة البلد الذي تنعقد فیه 

.)1(مرغوبا فیه لمصلحة العدالة وتنویر الرأي العامالمحكمة إذا رأت أن ذلك 

الفرع الثالث
التطبیق العملي لنشاط المحكمة

" نورمبرغ"تشكلت المحكمة بموجب اتفاقیة لندن، وعقدت أول جلسة لها في مدینة 
الألمانیة، ثم تابعت جلساتها التالیة في نفس المدینة على الرغم من أن اللائحة كانت قد 

. )2("نورمبرغ"سمیت المحكمة بمحكمة كمقر دائم للمحكمة، ولهذا " رلینب"ت مدینة حدد
ولقد عینت الدول الأربعة الموقعة على اتفاق لندن من یمثلها في هیئة المحكمة من 
القضاة ونوابهم، ومن یمثلها في النیابة العامة ومعاونیهم، واختارت هیئة المحكمة العضو 

، واختارت لجنة الإدعاء رئیسا لها هو "اللورد لورنس"الأصلي لبریطانیا رئیسا لها وهو 
. )3(، ثم عینت المحكمة أجهزتها الإداریة المعاونة"جاكسون"ریكي القاضي الأم

.المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ)1(
.66، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )2(
:القضاة الذین تتألف منهم محكمة نورمبرغ العسكریة هم)3(

.، ونائبه لورد بیركت)رئیسا(العضو الأصلي لورد لورانس: بریطانیا- 
.العضو الأصلي فرانسیس بیدل، ونائبه جون باركر: الولایات المتحدة- 
.العضو الأصلي دونادییه دي فابر، ونائبه روبرت فالكو: فرنسا- 
.العضو الأصلي نیكیتشنكو، ونائبه فولشكوف:الاتحاد السوفیاتي- 
:النیابات العامة الممثلة للدول الأربعة كانت على النحو التاليأما
.ویرأسها القاضي جاكسون، وكان هو رئیس لجنة الادعاء، أو رئیس النیابات العامة: النیابة العامة الأمریكیة- 
فظین، وقد حل محله ویرأسها السیر دیفید ماكسویل فایف النائب العام وعضو حزب المحا: النیابة العامة البریطانیة- 

. السیر هارتلي شوكروس
ویرأسها السید دي مانتو وزیر العدل سابقا، ثم حل محله دي ریب الوزیر السابق ورئیس مجلس : النیابة العامة الفرنسیة- 

.الجمهوریة، وكان یعاونه السید إدجار فور وعدة معاونین
.كووكان یرأسها الجنرال رودن: النیابة العامة الروسیة- 

.247، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(أنظر القهوجي 
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وقد أعد الإدعاء ورقة الاتهام التي صدقت علیها لجنة الادعاء، وأحیلت إلى المحكمة 
مترجمة إلى -، ثم أعلنت صورة من ورقة الاتهام لكل من المتهمین1945أكتوبر 18في 

یوما على 30یوجد المتهمون، وذلك قبل المحاكمة بفي المعتقل حیث كان-اللغة الألمانیة
24الأقل، وكانت ورقة الاتهام تتضمن أربعة اتهامات بالتفصیل، والتي كانت  موجهة إلى 

. )1(وإلى الهیئات والمنظمات الإجرامیة،متهما من مجرمي الحرب الكبار

وسكسوني، فاللائحة التي وما یمیز المحاكمة أنها كانت علنیة ومتأثرة بالنظام الأنجل
، كما أنها وضعت في لندن، هذا "جاكسون"تحكمها أساسها أمریكي، لأنها مبنیة على تقریر 

فضلا عن أن رئیس المحكمة كان قاضیا انجلیزیا، وعلى ذلك كان أساسها نظام الإجراءات 
مات خارج الإتهامي، وكان دور النیابة العامة ضئیلا، حیث تمثل في جمع التحریات والمعلو 

.)2(الجلسة

وبعد جلوس الجمیع أعلن رئیس المحكمة افتتاح الجلسة، ثم نادى على المتهمین، ثم 
بدأ المدعي العام الأمریكي بقراءة ورقة الاتهام، ثم تابع بعده المدعون العامون الآخرون تلاوة 

فاع وطعن في الاتهامات حسب خطة توزیع العمل فیما بینهم، وبعد إعلان التهم نهض الد
اختصاص المحكمة الذي رفض من طرفها، ثم نادت بعد ذلك على المتهمین واحدا بعد 
الآخر لكي یحددوا موقفهم من التهم الموجهة إلیهم، وما إذا كانوا مذنبین أم لا، وأعلن كل 
منهم في قفص الاتهام بأنه غیر مذنب، وبالتالي فهو ینكر التهم الموجهة إلیه، الأمر الذي 

. )3(عل دفاعه قائما على أساس الإنكاریج

ونجمل فیما یلي دفوع الدفاع، ورد الاتهام علیها، وموقف المحكمة والحكم الذي انتهت 
:إلیه

:ینظر" نورمبرغ"وللمزید حول محكمة .102، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )1(
-FREEMAN, (A,V). "War crimes by enemy nationals administering justice in occupied

territory." A.J.I.L, Vol 41, Issue3, 1947,  pp 579-610.
.235، مرجع سابق، ص )محمد محي الدین(عوض )2(
.396، مرجع سابق، ص )حمید(السعدي )3(
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المتهمین بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمتهم، وبأن المسؤولیة عن فلقد دفع محامي
الجرائم المتهمین بها إنما تقع على عاتق الدولة ولیس على عاتق الأفراد أیا كان موقعهم 

علیهم ما یتعارض مع " نورمبرغ"الرسمي، وأن في تطبیق الجرائم التي نصت علیها لائحة 
. عدم رجعیة القواعد الجنائیة إلى الماضيمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، ومبدأ

:وشرح الدفاع كل دفع من الدفوع على النحو التالي

غیر مختصة قانونا " نورمبرغ"فبالنسبة لعدم اختصاص المحكمة فیرى الدفاع أن محكمة 
بمحاكمة المتهمین المحالین إلیها لأنها تمثل صفة القضاء المنتصر للمنهزم، وأن قضاة 

لدولة الحلیفة لیست لهم صفة في محاكمة رجال الدولة الألمان، وإنما یعود ذلك للدولة ا
التي أنشأت المحكمة العسكریة الدولیة وقعتها فقط " نورمبرغ"الألمانیة  ولقضائها، وأن لائحة 

الدول المنتصرة، ولا تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، ولا تتضمن قاعدة من قواعد القانون 
. )1(يالدول

وأما بالنسبة للدفع بمسؤولیة الدولة عن الجرائم الدولیة ولیس الأفراد فیقوم هذا الدفع
في القانون الدولي العام یرتكز على ) 1945أي في سنة (على أساس أن الوضع الحالي 

مبدأ أساسي وهو أن الدول صاحبة السیادة هي وحدها فقط المسؤولة ولیس الفرد، فالدول 
اص القانون الدولي ولیس الأفراد، ومن ثم لا یمكن أن یكون الفرد مسؤولا عن عمل هي أشخ

. )2(الدولة

وبخصوص الدفع بعدم احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، فمبدأ شرعیة الجرائم 
والعقوبات من المبادئ الجوهریة التي یقوم علیها القانون الجنائي الداخلي، ونظرا لأهمیته لا 
یقتصر النص علیه في قانون العقوبات فقط بل تنص علیه بعض الدول في دساتیرها، كما 

اهدات حقوق الإنسان المختلفة، وترجع أهمیة هذا المبدأ إلى أنه یمثل السیاج تنص علیه مع

.95، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة)أحمد(وافي )2(

.265، ص 2011الجزائر، 
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الحقیقي لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، وهو یعني باختصار عدم ملاحقة شخص أو 
محاكمته وتوقیع عقوبة علیه إلا عن فعل سبق أن اعتبره المشرع جریمة وقرر له عقوبة 

ص عن فعل كان مباحا وقت ارتكابه، أو توقیع عقوبة محددة، وبالتالي لا تجوز محاكمة شخ
. )1(علیه على فعل لم یكن معاقبا علیه وقت ارتكابه

إلى القول أن هذا المبدأ یجب " نورمبرغ"ویذهب الدفاع عن المتهمین أمام محكمة 
وجه تطبیقه أیضا في القانون الدولي الجنائي، وعلى المحكمة أن تحترمه، وإن الأفعال التي ت

.)2(إلى المتهمین كانت مباحة قبل اتفاقیة لندن، ولم یكن لها عقوبة محددة

ولذلك یكون في تمسك الاتهام بتطبیق هذه الجرائم على المتهمین، وتوقیع عقوباتها 
علیهم ما یتعارض تعارضا صارخا مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وینطوي على إهدار 

ا لا یجوز للمحكمة أن تأخذ به، ویتعین علیها تبعا لذلك أن تقضي كلي لهذا المبدأ، وهو م
. )3(ببراءة المتهمین

وبالنسبة للدفع بتطبیق القواعد المجرمة بأثر رجعي، فمن الآثار الهامة التي تترتب على 
مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ألا تطبق قواعد التجریم والعقاب الجدیدة على أفعال سابقة 

على " نورمبرغ"نفاذها، أي لا تطبق بأثر رجعي، وإن نص المادة السادسة من لائحة على
، وأن 1945أوت 8بعض الجرائم الدولیة یغطي الجرائم التي تقع بعد نفاذ اللائحة، أي بعد 

.)4(تطبیقها على أفعال ارتكبت قبل نفاذها یعني تطبیقها بأثر رجعي وهو ما لا یجوز

:بة العامة على دفوع دفاع المتهمین وفق ما یليردت النیاولقد 
: فبالنسبة للدفع بعدم الاختصاص استند الاتهام في رده على هذا الدفع إلى حجتین

الأولى واقعیة، والثانیة قانونیة، فأما عن الحجة الواقعیة فتتلخص في اختفاء ما كان یسمى 

.251، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.97، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.252، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
.98، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )4(
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بتسلیم ألمانیا، وانهیارها كدولة صاحبة الخاص 1945جوان 5بالدولة الألمانیة بعد تصریح 
سیادة إلى أن تتكون فیها حكومة باتفاق الدول الأربع التي احتلتها، ولذلك فإنه قبل تكوین 
مثل تلك الحكومة لا یوجد أي جهاز یمثل ألمانیا، ولا توجد سلطة تشریعیة، ولا تنفیذیة، ولا 

ر یكون للدولة المنتصرة أن تتولى قضائیة، وفي مثل هذه الظروف ووفقا لعرف دولي مستق
إدارة شؤون الأقالیم المحتلة، بما فیها إعادة النظام، وسیادة القانون، وإنشاء المحاكم الخاصة، 

. )1(لا یخرج عن ذلك" نورمبرغ"وأن اتفاق إنشاء محكمة 

وأما عن الحجة القانونیة فترجع إلى أن المصدر القانوني لاختصاص تلك المحكمة هو 
، والملحق الذي یتضمن لائحة المحكمة، والذي 1945أوت 8الموقعة في " لندن"اتفاقیة 

نصت على تشكیلها، واختصاصاتها، والإجراءات الواجبة الإتباع أمامها، وهذه الاتفاقیة 
والملحق المرفق بها لا تمثل فقط وجهة نظر دول الحلفاء المنتصرة في الحرب بل انضمت 

، كما أنها أرسلت إلى الدول الأخرى وتسلمتها تلك الدول ولم )2(دولة19إلیها صراحة 
" لندن"تعترض علیها، ولذلك یمكن القول أنها قبلتها ضمنا، ونتیجة لما تقدم یكون اتفاق 

والملحق الخاص به یعبر عن إرادة المجتمع الدولي، ویعتبر مصدر الاختصاص القانوني 
. )3(من دول المحور الأوروبيبمحاكمة مجرمي الحرب " نورمبرغ"لمحكمة 

وأما بالنسبة للدفع بمسؤولیة الدولة فقط عن الجرائم الدولیة جاء رد الاتهام عن هذا 
الذي قال أن مبدأ حصر المسؤولیة في " شوكروس"الدفع على لسان النائب العام البریطاني 

جد جرائم یسأل عنها الأفراد الدولة وعدم مسؤولیة الأفراد غیر مقبول في القانون الدولي، إذ تو 
جرائم القرصنة، والحصار، والتجسس، وجرائم الحرب، وأن : مباشرة بحسب هذا القانون مثل

لا تخرج عن ذلك، لأنه في نطاق القانون الدولي " نورمبرغ"الجرائم الواردة في لائحة محكمة 
وأن هذه الحقوق إذا فإن حقوق الدول وواجباتها هي في نفس الوقت حقوق الأفراد وواجباتهم،

.253، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.96، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.253، مرجع سابق، ص)علي عبد القادر(القهوجي )3(
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لم تلزم الفرد فإنها لا یمكن أن تلزم أحدا، إذ لا یمكن أن تسأل الدولة جنائیا، والفرد أصبح 
.)1(شخصا من أشخاص القانون الدولي، ولیس بإمكانه ارتكاب جرائم والتستر خلف الدولة

الاتهام على هذا وبخصوص الدفع بعدم احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات فقد رد 
الدفع بأن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات لم یعد له ذات المفهوم الجامد الذي كان له في 
الماضي وأصبح یطبق بمرونة في القانون الداخلي، وأنه وإن كان هذا المبدأ واجب احترامه 

قانون، في القانون الدولي الجنائي إلا أنه یطبق بمرونة أكثر فیما یتعلق بمصادر هذا ال
فالجرائم المنصوص علیها في محكمة نورمبرغ نجد بعضها منصوص علیه في اتفاقیات 

. )2(سابقة، وبعضها یجد مصدره في العرف الدولي

الجرائم ضد : وهي" نورمبرغ"وإذا نظرنا إلى الجرائم التي نصت علیها لائحة محكمة 
أن بعضها نصت علیه اتفاقیات دولیة السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، نجد 

جرائم الحرب، وجریمة الحرب العدوانیة، وبعضها یجد مصدره في العرف الدولي : سابقة مثل
وبعض المعاهدات الدولیة، والتصریحات مثل الجرائم ضد الإنسانیة، بل إن هذه الجرائم 

لماني ذاته، كما أن لأالأخیرة تحرم بعض أفعالها التشریعات الداخلیة بما فیها التشریع ا
التي كانت تصدر عن دول الحلفاء منذ اندلاع الحرب تنذر مرتكبي هذه الجرائم التصریحات 

. )3(ومعاقبتهم على جرائمهم،بتقدیمهم إلى المحاكمة

على الجرائم السابقة لم ینشئ هذه الجرائم، بل كان " نورمبرغ"ومن ثم فإن نص لائحة 
، المبادئ المعاهدات، العرف(قانون الدولي الجنائي المختلفة لیقر بوجودها في مصادر ا

ومعاقبتهم ،ومحاكمتهم،، ولذلك فإن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم)4()إلخ...العامة للقانون
عنها لا یتعارض مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وفقا للمفهوم المرن جدا الذي یجب أن 

. )5(الجنائيیحتفظ به في مجال القانون الدولي 

.97، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.265، مرجع سابق، ص )أحمد(وافي )2(
.255، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
.98، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )4(
.255، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )5(



التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیةالباب الأول                           الإطار

104

وبخصوص الدفع بتطبیق قواعد التجریم والعقاب بأثر رجعي جاء الرد على هذا الدفع 
كانت مجرمة " نورمبرغ"كما جاء في الرد السابق وهو أن الجرائم المنصوص علیها في لائحة 

قبل ذلك بمقتضى اتفاقیات دولیة وعرف دولي، وأن تلك اللائحة أقرت بوجودها ولم تنشئها 
لجرائم منصوص علیها سابقا تطبیقا " نورمبرغ"ى ذلك تكون معاقبة محاكم من العدم، وعل

مباشرا لتلك القواعد، ولا ینطوي على أي أثر رجعي، وإن ارتكاب هذه الجرائم أتى لاحقا لتلك 
.)1(الاتفاقیات، أي بعد نفاذها على المستوى الدولي

وجهة " نورمبرغ"أیدت محكمة وبعد عرض الدفاع لدفوعهم، ورد النیابة العامة علیها 
نظر الاتهام، ورفضت كل الدفوع التي تقدم بها الدفاع، واعتبرت أنها مختصة بالفصل في 
الدعوى المحالة إلیها من الناحیتین القانونیة والواقعیة، وأن المسؤولیة عن الجرائم التي تنظرها 

ة التي یقوم علیها النظام تقع على عاتق مجرمي الحرب، وأنها لا تخرج عن المبادئ الأساسی
القانوني الجنائي، وأنها تتبنى المفهوم المرن لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، كما أنها لا 

. )2(تطبق القانون بأثر رجعي

وبعد المداولة فقد انتهت المحكمة إلى تقریر إجرامیة معظم المتهمین، وبذلك تكون 
تهمة المؤامرة، تهمة الجرائم : میة قد أقرت بالتهم التالیةالمسؤولیة الفردیة عن الأعمال الإجرا

ضد السلام، تهمة جرائم الحرب، تهمة الجرائم ضد الإنسانیة، وأصدرت المحكمة أحكامها 
: )3(على النحو التالي1946أكتوبر 1و1946سبتمبر 30في تاریخ 

الذي استطاع أن ) ججورن: (حكمت المحكمة بالإعدام شنقا على إثني عشر متهما هم
یفلت من حبل المشنقة قبل ثلاث ساعات فقط، إذ انتحر في زنزانته بواسطة السم، وكل 

- سایس إنكارت-جودل-سوكل-شتریخر-فریك- فرانك-روزنبرج-كالتنبرونر-ریبنتروب:( من
).ریدر-فونك- هس:( الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمین همو، )كیتل-بورمان

(1) BROOMHALL, (B). International justice and the International Criminal Court: Between
sovereignty and the rule of  Law, Oxford University Press, 2003, p19.

.104، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )2(
.410، مرجع سابق، ص )حمید(السعدي )3(
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، )سبیر-فون شیراخ:(بالسجن لمدة عشرین سنة على متهمین هماكما حكمت
، وبالسجن لمدة عشر سنوات على )فون نیراث(سنة على متهم واحد هو 15وبالسجن لمدة 

هانز -فون بابن-شاخت(:، وحكمت ببراءة ثلاثة متهمین هم)دوینتز(متهم واحد هو 
).فرتیزش

وقد أدانت المحكمة ثلاث منظمات باعتبارها منظمات إجرامیة من أصل ست 
، والجستابو )جهاز حمایة الحزب النازي(SSال: منظمات، وهذه المنظمات الثلاث هي

Guestapo )وقررت اعتبار ثلاث )1()هیئة زعماء الحزب النازي(، و)الشرطة السریة ،
راء الرایخ الألماني، وهیئة أركان الحرب، مجلس وز : منظمات أخرى غیر إجرامیة وهي

.)2(ومنظمة فرقة الصدام

ورفض مجلس الرقابة على ألمانیا طلب العفو الخاص الذي تقدم به المحكوم علیهم، 
" بورمان"الذي انتحر في زنزانته بعد صدور الحكم، و" جورنج"ونفذ فیهم الحكم ما عدا 

بمدینة برلین ضمن القطاع " باندا"سجن في سجن الهارب، وتم إیداع المحكوم علیهم بال
. )3(الخاضع للسیطرة الإنجلیزیة

، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه، )سوسن تمرخان(بكة )1(
.20، ص 2004كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

كان قرار المحكمة مخالفا لطلب النیابة العامة، وقد عللت المحكمة ذلك بأن مجلس الرایخ لم یعمل ولم یجتمع عام )2(
، لأن هتلر أخذ لنفسه مقالید السلطة مع عدد من المخلصین له، وانفرد باتخاذ القرارات، بالإضافة إلى أن عدد 1937

، مرجع )خالد حسن(أبو غزلة . إلى اعتبار المجلس منظمة إجرامیةأعضائه قلیل، ویمكن محاكمتهم فرادى دون الحاجة 
.105سابق، ص 

.101، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 3(
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المطلب الثاني
محكمة طوكیو

القائد العام لقوات الحلفاء -" ماك آرثر"أعلن الجنرال الأمریكي 1946جانفي 19في 
عن إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب بالشرق -في الشرق الأقصى

.)2(نفس التاریخ، وقد تم التصدیق على لائحة التنظیم الإجرائي لتلك المحكمة في)1(الأقصى

نشئت بمقتضى إعلان عسكري، بینما اقتضى إنشاء ومن الملاحظ أن هذه المحكمة قد أ
اتفاقا دولیا، إلا أن من الواضح أن اعتبارات سیاسیة " نورمبرغ"المحكمة العسكریة الدولیة في 

.)3(لعبت دورا في ذلك

، لا من "نورمبرغ"ولائحة محكمة ،"طوكیو"ولا یوجد اختلاف جوهري بین لائحة محكمة 
الفرع (ولا من حیث إجراءات التقاضي ،)الفرع الأول(الاختصاصحیث طریقة التكوین و 

لكن رغم ذلك نسجل ،)الفرع الثالث(ولا من حیث التهم الموجهة إلى المتهمین ، )الثاني
:بعض الاختلافات نبینها في الفروع التالیة

الفرع الأول
تكوین المحكمة واختصاصاتها

هیئة المحكمة، : وأهمهاالمحكمةالتي تتشكل منهاالأجهزة "طوكیو"بینت لائحة محكمة
: ة فيأهم اختصاصاتها المتمثل، وكذلكوهیئة الادعاء العام والتحقیق، والهیئة الإداریة

وهو ما . الاختصاص المشترككذلك المكاني والزماني، و الاختصاص الشخصي، والنوعي، و 
:سنتناوله فیما یلي

1970, p 60.Bruylant, Bruxelles,,Droit international pénal conventionnel(S),GLASER)1(

.60، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )2(
تتمثل هاته الاعتبارات السیاسیة في قلق الولایات المتحدة الأمریكیة من مطامع الاتحاد السوفیاتي الذي دخل الحرب )3(

، المحكمة الجنائیة الدولیة، القاهرة، مطابع روز الیوسف )محمود شریف(بسیوني . ضد الیابان قبل أسابیع قلیلة من هزیمتها
.38، ص 2002الجدیدة، 
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على أن تنشأ محكمة عسكریة دولیة للشرق الأقصى لتوقیع فلقد نصت لائحة المحكمة
، وعلى أن أول محاكمة )1(جزاء عادل وسریع على مجرمي الحرب الكبار بالشرق الأقصى

. )2(تجرى في طوكیو، أما المحاكمات التالیة فتجرى في الأماكن التي تختارها المحكمة
ة أعضاء على الأقل، وأحد عشر وتتكون المحكمة من أعضاء یتراوح عددهم بین ست

، یختارهم القائد الأعلى للقوات المتحالفة بناء على قائمة أسماء تقدمها عضوا على الأكثر
، ویلاحظ هنا اختلاف عدد أعضاء )3(إلیه الدول الموقعة على وثیقة التسلیم، والهند، والفلبین

."نورمبرغ"وطریقة اختیارهم عن الأعضاء في محكمة ،تلك المحكمة

یمثل تسعة منهم الدول الموقعة على )4(وقد تشكلت هاته المحكمة من أحد عشر قاضیا
الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیاتي، وبریطانیا، وفرنسا، : (وثیقة التسلیم وهي

.ولى من النظام الأساسي لمحكمة طوكیوالمادة الأ) 1(
.المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو)2(
.المادة الثانیة من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو)3(
:قائمة قضاة المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى)4(
.، القاضي الأول بالمحكمة العلیا"سیر ولیام وب:"أسترالیا-
".كویبكستیوارت ماكد وجاك و ": كندا-
".ماي جواو ویوان: "الصین-
.، القاضي بالمحكمة العلیا بادنبره"لورد باتریك: "إنجلترا-
.، القاضي بمحكمة أوترخت"برنارد رولنج: "هولندا-
.، القاضي بالمحكمة العلیا"نورتكرافت: "نیوزلندا-
.السوفیاتي، المحكمة العلیا بالاتحاد "زاریا نوف: "روسیا-
.، القاضي الأول بمحكمة نقض ماساشوستس"جون هجتر: "الولایات المتحدة-
.أفوكاتو عمومي من الدرجة الأولى" هنري برنار: "فرنسا-
.، قاضي المحكمة العلیا بكلتكا"بال: "الهند-
.، القاضي بالمحكمة العلیا"دلفین جارانیلا: "جزرالفلیبین-

.240مرجع سابق، ص، )محمد محي الدین(عوض 
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،)الفلبین والهند(، إضافة إلى قاضیین یمثلان )والصین، واسترالیا، وكندا، وهولندا، ونیوزلندا
. )1("نورمبرغ"ولم یكن هناك قضاة بدلاء مثل محكمة 

، كما أنه هو الذي عین من وقد اختار القائد الأعلى للقوات المتحالفة قضاة المحكمة
، وهذا عكس ما هو متبع  في محكمة "سیر ولیام وب"بینهم رئیسا، وهو الأسترالي 

الذي یعین كذلك الأمین العام للمحكمة، وهو . ، حیث كان الرئیس یختار بالانتخاب"نورمبرغ"
. )2(وذلك طبقا للمادة الثالثة من اللائحة

عن رد القضاة، وكیفیة استبدالهم في حالة شغور " طوكیو"ولم تتكلم لائحة محكمة 
، واكتفت بالنص في المادة السابعة على أن المحكمة "نورمبرغ"مناصبهم كما ورد في لائحة 

.یمكنها وضع قواعد إجرائیة تتلاءم مع الأحكام الأساسیة للائحة

م، فقد نصت اللائحة على أن یعین القائد الأعلى للقوات أما بالنسبة لهیئة الادعاء العا
المتحالفة نائبا عاما تعهد إلیه أعمال الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب الذین 
تختص المحكمة بمحاكمتهم، ولكل دولة من الدول التي كانت في حرب مع الیابان أن تعین 

. )3(عضوا لدى النائب العام

"Joseph Keemanجوزیف كیمان "ائد العام ممثل الولایات المتحدة وقد عین الق
. )4(نائبا عاما لدى المحكمة، ویساعده أحد عشر وكیلا یمثلون الدول الأعضاء في المحكمة

كان یتم بمعرفة الدول الأربع العظمى، وكان القضاة الأمریكیون، والبریطانیون، " نورمبرغ"في حین أن اختیار القضاة في )1(
والفرنسیون، وبدلائهم ذوي مؤهلات عالیة، وعرفوا بتكامل الشخصیة والاستقلال، بینما كان القضاة السوفییت من العاملین 

بنظرائهم الغربیین، ومذعنین لتوجیهات حكوماتهم، إلا أن أداءهم بالمحكمة العسكریة قد بالهیئة العسكریة  أقل درایة ومعرفة
، "رولینج"وازى نظراءهم  من القضاة الغربیین، ولم یكن هذا هو الحال بالنسبة لمحكمة طوكیو، فباستثناء القاضي الهولندي 

فون بدوافع سیاسیة لاسیما الرئیس، وقد بدا الإجحاف في ، بدا أن كثیرا من القضاة یتصر "برنارد"، والفرنسي "بول"والهندي 
.  329، مرجع سابق، ص )أمجد(راجع هیكل ". سیر ولیام"الأحكام خاصة من القاضي الاسترالي 

.103، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو) 3(
.262، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )4(
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أمین عام : بالنسبة للهیئة الإداریة فقد نصت اللائحة على أن تتشكل هذه الهیئة منو 
متحالفة، وعدة أمناء، وموظفین، ومترجمین، ویتولى الأمین العام یعینه القائد الأعلى للقوات ال

.)1(تنظیم، وإدارة أعمال دیوان المحكمة، بما فیها استقبال جمیع الوثائق المرسلة للمحكمة

وتصدر الأحكام بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المحكمة الحاضرین الذین لا یجوز أن یقل 
.)2(وي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاوفي حال تسا. أعضاء6عددهم عن 

مشابها لما كان علیه الحال في " طوكیو"جاء النص على اختصاص محكمة ولقد 
:، مع بعض الاختلافات القلیلة بینهما، وهو ما سنبینها فیما یلي"نورمبرغ"محكمة 

الداخلة في الجرائم " طوكیو"للاختصاص النوعي فقد قسمت لائحة محكمة فبالنسبة
الجرائم ضد السلام، جرائم حرب، الجرائم ضد :(اختصاصها إلى ثلاثة أقسام وهي

.)3()الإنسانیة

: وهنا نرى تطابق اختصاص المحكمتین في الجرائم الثلاثة، مع الاختلاف البسیط مثل
اد من اعتبار الاضطه" طوكیو"ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من لائحة 

القائم على أسس سیاسیة، أو عنصریة، من الجرائم ضد الإنسانیة، بینما تضمنت الفقرة 
الجرائم المبنیة على أسس دینیة " نورمبرغ"الثالثة من المادة السادسة من لائحة محكمة 

.)4(أیضا

أنها لم تشتمل على " طوكیو"وما یلاحظ على تقاریر الاتهام التي صدرت عن محكمة 
جرائم ضد الإنسانیة مع أنها ارتكبت أیضا في الشرق الأقصى، والسبب في ذلك قد ذكر لل

.من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو) 2(المادة الثالثة فقرة )1(
.طوكیوالمادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة) 2(
.المادة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو) 3(
وقیل في تبریر ذلك أنه ربما كان إضطهاد النازیین للیهود في الغرب هو السبب، إذ یحتمل أن یكون الیهود قد ضغطوا )4(

".نورمبرغ"على الحلفاء لإدخال هذه التهمة في لائحة 
-BASSIOUNI (M,C),Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Kluwer Law.

International,The Hague,Netherlands, Second Revised Edition,1999, p33
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یكون راجعا لتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أنها كانت الجهة المسیطرة وذات 
التأثیر الكبیر على هذه المحكمة، كما اتهمها بذلك الاتحاد السوفیاتي، فعملت بذلك على 

انیة، بما أنها هي نفسها قد ارتكبتها في حق الیابانیین عن طریق إغفال الجرائم ضد الإنس
.)1(قصفهم بالسلاح الذري، وقتل الآلاف منهم عمدا

الأشخاص بمحاكمة " طوكیو"تص محكمة فتخالاختصاص الشخصيوبخصوص
الطبیعیین الذین یرتكبون تلك الجرائم بصفتهم الشخصیة فقط، ولیس بوصفهم أعضاء في 

أو هیئات إرهابیة، إذ لم تنص المحكمة على إمكان إعلان أن منظمة، أو جماعة منظمات،
التي نصت على هذا في المادتین " نورمبرغ"ما، تعد منظمة إجرامیة، على عكس لائحة 

التاسعة والعاشرة منها، رغم إمكانیة أن یحاكم الأفراد بوصفهم أعضاء في كیانات ما، ولكن 
.)2(ت إجرامیةدون إعلان أن هذه الكیانا

" طوكیو"فقد نصت المادة السادسة من لائحة " نورمبرغ"وعلى عكس الوضع في لائحة 
على أن الصفة الرسمیة یمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب، بینما في لائحة 

.لیس لتلك الصفة أي أثر على العقاب" نورمبرغ"

ماني، والمكاني، والمشترك هو شبیه بما نصت وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص الز 
، حیث یتحدد اختصاصها الزماني بالنظر في الجرائم التي وقعت في "نورمبرغ"علیه لائحة 

الحرب العالمیة الثانیة، ولم یحدد اختصاصها المكاني على وجه الدقة باعتبار أنه لا یوجد 
، وأما بالنسبة للاختصاص تحدید مكاني دقیق للجرائم التي تختص بها هاته المحاكم

.)3(الأولویة في نظر النزاع للقضاء الوطني" طوكیو"المشترك،  فقد منح میثاق محكمة 

.61، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )1(
فمثلا منظمة التنین الأسود، ومنظمة الیابان العظمى، ومؤسسة مساعدة الحكم الإمبراطوري، كلها كانت جماعات )2(

هیكل . الألمانیةsaالجستابو، و: دعایة، وقد اعتبروا مؤسسات وطنیة، فلم یكونوا یماثلون في الأسلوب منظمات مثل
.329، مرجع سابق، ص )أمجد(
، الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، المختار للعلوم الإنسانیة، العدد الثالث، )علي یوسف(الشكري )3(

.39، 38، ص ص 2006جامعة عمر المختار، لیبیا، 
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الفرع الثاني
إجراءات التقاضي أمامها

بالنسبة للقواعد الإجرائیة المتعلقة بسیر المحاكمة، وسلطة المحكمة، وإدارتها، وإجراءات 
المحاكمة، وسماع الشهود، وحقوق الإدعاء والدفاع، والإثبات، وكذلك العقوبات، فهي تسیر 

القسم الرابع من لائحة محكمة ". (نورمبرغ"وفق القواعد الإجرائیة التي عمل بها في محكمة
. )1(")نورمبرغ"، والقسم الخامس من لائحة محكمة "طوكیو"

فإذا ما انتهت المحكمة من الإجراءات السابقة فإنها تخلو للمداولة، ثم تصدر حكما 
. )2(مسببا، وتنطق به علنا، ثم یرسل الحكم مباشرة بعد ذلك إلى القائد الأعلى للتصدیق علیه

وتنفذ أحكام الإدانة التي تصدرها المحكمة بناءا على أمر القائد الأعلى للقوات 
المتحالفة الذي له في هذه الحالة وفي أي وقت سلطة تخفیف العقوبة أو تعدیلها، ولكن لا 

.)3(یمكن تشدیدها 

في ، على خلاف ما كان)4(وتجري إجراءات المحاكمة باللغة الانجلیزیة والیابانیة
فكانت لغات المحكمة أربعة لغات، وهي لغات الحلفاء بالإضافة إلى لغة " نورمبرغ"محكمة 

.المتهم وهي الألمانیة

الفرع الثالث
التطبیق العملي لنشاط المحكمة

بعد أن قدمت الدول الموقعة على وثیقة التسلیم قائمة القضاة للقائد العام لقوات 
" سیر ولیام وب"قاضیا، واختار القاضي الاسترالي 11التحالف، اختار هذا الأخیر منهم 

نائبا، 11الذي كان یساعده " جوزیف كیمان"رئیسا للمحكمة، وعین نائبا عاما وهو الأمریكي 

.62، مرجع سابق، ص)لندة معمر(یشوي )1(
.243، مرجع سابق، ص )محمد محي الدین(عوض )2(
.ادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة طوكیوالم)3(
.المادة التاسعة من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو)4(
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أفریل 26بطوكیو في اونة، عقدت المحكمة أولى جلساتهاالهیئة الإداریة المعوبعد تعیین 
.     1948نوفمبر 12، واستمرت حتى 1946

أصدرت لجنة الشرق الأقصى قرارا سیاسیا بشأن القبض 1946ففي الثالث من أفریل 
قصى، كما وتنفیذ العقوبات على مجرمي الحرب في الشرق الأ،والمحاكمة،على المتهمین
من المادة السادسة من قرار اللجنة القائد الأعلى لقوات التحالف إنشاء إدارة " ب"خولت الفقرة 

تعمل تحت قیادته للتحقیق في تقاریر جرائم الحرب، وجمع وتحلیل الأدلة، واتخاذ الترتیبات 
ما خولته ، ك)1(اللازمة للقبض على المتهمین بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانیة

. )2(أیضا الحق في تقریر أي الأشخاص تتم محاكمته، والمحكمة التي سوف یمثلون أمامها

هم المتهمون بارتكاب " أ"، الفئة "ج"و"ب"و"أ: "فئات3ولقد تم تقسیم المتهمین إلى 
هم " ج"هم المتهمون بارتكاب الحرب التقلیدیة، والفئة " ب"الجرائم ضد السلام، والفئة 

فقط، " أ"المتهمین من الفئة " طوكیو"لمتهمون فقط بالجرائم ضد الإنسانیة، وحاكمت محكمة ا
لیحاكموا أمام المحاكم العسكریة الأخرى في " ج"و" ب"في حین تركت المتهمین من الفئتین 

.)3(دول متعددة

إشعال حرب غیر مبررة ضد الصین، وإشعال حرب عدوانیة ضد : وقد تضمنت التهم
الهند (البریطاني، وضد هولندا، وضد فرنسا ) الكومنولث(لولایات المتحدة الأمریكیة، وضد ا

، وضد الاتحاد السوفیاتي، وذلك خلافا لتعذیب أسرى الحرب، وعدم منع ارتكاب )الصینیة
.)4(الأعمال الوحشیة

12، واستمرت المحاكمة حتى 1946أفریل 26وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها في 
التي متهما بعقوبات تتقارب مع تلك26، وأصدرت أحكامها بالإدانة ضد 1948نوفمبر 

.37، القضاء الجنائي الدولي  في عالم متغیر، مرجع سابق، ص )علي یوسف(الشكري )1(
.40، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص )محمود شریف(بسیوني )2(
.330، مرجع سابق، ص )أمجد(هیكل )3(
.90، مرجع سابق، ص )حسنین إبراهیم صالح(عبید )4(
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حیث أدانت المحكمة كل المتهمین الذین مثلوا أمامها وعددهم ".(نورمبرغ"صدرت من محكمة 
الشخصیة، ولیس كأعضاء في منظمات إجرامیة، وكانت متهما حوكموا بصفتهم25

حكما بالسجن المؤبد، وحكم واحد لمدة 16أحكام بالإعدام، 7: الأحكام الصادرة كما یلي
. )1()سنة، وحكم واحد لسبع سنوات20

دولة 48وقعت 1951سبتمبر 8ولم یستمر في تنفیذ هاته العقوبات بعد ذلك، ففي 
، ونصت المادة الثانیة منها على نقل "سان فرانسیسكو"م مع الیابان في على معاهدة السلا

جمیع مجرمي الحرب الذین صدرت أحكام بإدانتهم إلى الیابان لتنفیذ المدة المتبقیة لهم تحت 
، وكان ذلك بغرض الإفراج الشرطي عنهم مبكرا، )2(إشراف القائد الأعلى لقوات الحلفاء

تم الإفراج الشرطي عن كل مجرمي الحرب في 1957و1951وبالفعل في الفترة ما بین 
.)3(الشرق الأقصى الذین صدرت ضدهم أحكام بالإدانة وعدلت عقوبة بعضهم

الدولیة كانت تخضع كلیا " طوكیو"ویذهب بعض الباحثین إلى القول بأن محكمة 
ذلك تنفیذا لأهداف ، و "ماك آرثر"بإجراءاتها وأحكامها لإرادة ومزاجیة الجنرال الأمریكي 

: ، ولم یقتصر الأمر على الباحثین، فثلاثة من قضاة المحكمة وهم)4(السیاسة الأمریكیة
.177، ص 2005، العدالة الجنائیة الدولیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )عبد القادر(البقیرات )1(
.331، مرجع سابق، ص )أمجد(هیكل )2(
بمناسبة إعلان 1946نوفمبر 3وقع مرسوما إمبراطوریا في " هیرهیتو"طور وجدیر بالذكر في هذا المقام أن الإمبر )3(

الدستور الیاباني الجدید، والمستلهم من نظیره الأمریكي، متضمنا العفو عن أفراد القوات المسلحة الیابانیة الذین ارتكبوا أي 
رسوم، إلا أنه لم ینشر تجنبا لمعارضة الرأي ضمنیا على هذا الم" ماك آرثر"مخالفات أثناء فترة الحرب، وقد وافق الجنرال 

بإنشاء لجنة لمراقبة إعادة الأسرى، 1952، لسنة )103: (العام في دول الحلفاء، ثم تلا ذلك أن أقرت الیابان القانون رقم
والإفراج عن مجرمي الحرب الذین صدرت ضدهم أحكاما كمجرمي حرب، وقد باشرت هذه اللجنة أعمالها بموجب المادة 
الثانیة من معاهدة السلام التي نصت على إعادة الأسرى الیابانیین الذین صدرت ضدهم أحكاما كمجرمي حرب إلى 
الیابان، وذلك على خلاف ما حدث في ألمانیا حیث أصبح هؤلاء المتهمون والذین صدرت ضدهم أحكاما بالإدانة كمجرمي 

رون إلى هؤلاء الأشخاص كضحایا لا مجرمین، وأن هذه المحاكمات حرب منبوذین في مجتمعاتهم، أما الیابانیون فكانوا ینظ
لجنائیة الدولیة، مرجع ، المحكمة ا)محمود شریف(بسیوني .كانت بمثابة انتقام المنتصرین مصاغة بلغة عدالة المنتصرین

.43سابق، ص
" هدیة العفو"الیابان، ویدلل على ذلك ب متوافقة مع توجهات بلاده لإبعاد الاتحاد السوفیاتي عن وهاته المزاجیة كانت) 4(

الذي " توجو"لمجرمي الحرب من الیابانیین، وتقلیص أحكام البعض، أو إعادته للسلطة، ویذكر اسم وزیر خارجیة الیابان 
هو الذي وقع وثیقة استسلام الیابان بصفته تلك، ولكنه " توجو"حكمت علیه المحكمة الدولیة بالسجن لمدة سبعة سنوات، و

الذي تولى أیضا رئاسة " كیشي"، وتسلم منصب وزیر الخارجیة من جدید، وكذلك الأمر بالنسبة لــ 1950اد بعفو عام ع
.58، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب . الوزراء في الیابان
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، انتقدوا بشدة إجراءاتها، وانتهاكاتها "بول"، والهندي "رولینج"، والهولندي "برنارد"الفرنسي 
، ولو عرضت إنها محكمة منكسر من قبل منتصر علیه: "للمبادئ والقواعد الجنائیة بقولهم

هذه الدعوى على مرجع أعلى قضائي لتم إبطالها بسبب ما ارتكب فیها من مخالفات 
.      )1("قانونیة

وعلى الرغم مما سبق ومن تجاهل فقه القانون الدولي الجنائي للبحث في محاكمات 
ء طوكیو، إلا أنها تبقى تشكل سابقة قضائیة، وخطوة هامة على طریق ترسیخ إنشاء قضا

.دولي جنائي

واللتان خصصتا لمحاكمة كبار مجرمي " طوكیو"و" نورمبرغ"هذا فیما یتعلق بمحاكمات 
، في )10:(الحرب، أما فیما یتعلق بالمجرمین الآخرین فقد صدر قانون مجلس الرقابة رقم

لتنظیم محاكمتهم، وقد قام بوضع هذا القانون حكام المناطق الأربعة 1945دیسمبر 20
.)2(حتلة، وذلك لوضع أسس قانونیة موحدةالم

لقد أقیمت بناء على هذا القانون عدة محاكم عسكریة في المناطق التي تسیطر علیها و 
أما خارج ألمانیا نفسها فقد أقیمت عدة محاكم في ریكیة، والانجلیزیة، والفرنسیة، القوات الأم

وتصریح " لندن"بما یتفق واتفاقیة عدة بلدان أوروبیة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان 
نشیر بذلك إلى . طبقا لقوانین تلك البلاد عملا بقاعدة الاختصاص الإقلیمي" موسكو"

بلجیكا، والیونان، وهولندا، وبولندا، وروسیا، ویوغسلافیا، : (المحاكم التي أنشئت في
وروبیة، أو المحاكم ، وتعد هذه المحاكم التي أقیمت في الدول الأ)والنرویج، وتشیكوسلوفاكیا

.)3(التي أنشأها الحلفاء داخل ألمانیا بمثابة محاكم وطنیة، ولیست دولیة

.178، مرجع سابق، ص )عبد الوهاب(حومد )1(
.151، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي ) 2(
.68، مرجع سابق، ص )د االله سلیمانعب(سلیمان )3(
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وفي نهایة هذا المبحث فعلى الرغم من المبادئ الأساسیة التي قررتها محكمتي 
نظامي إلا أن، )1(والتي استخلصتها لجنة القانون الدولي فیما بعد" طوكیو"، و"نورمبرغ"

وسنبین فیما یلي أهم تلك . تعرضا لمجموعة من الانتقاداتبحكم تشابههما المحكمتین 
:المبادئ المقررة، وكذلك أهم الانتقادات التي وجهت لهما

الدولیتین إلى نتائج " طوكیو"و" نورمبرغ"فبالنسبة للایجابیات فقد أفضى نظاما محكمتي 
الجنائي، وأهم المبادئ الایجابیة ایجابیة أدت إلى اكتمال قیام منظومة القانون الدولي

القانونیة التي كرسها النظامان وطبقاها معظمها مقتبسة من المبادئ العامة الجنائیة المستقرة 
:في القانون الجنائي الوطني، ولكن تم إصباغ الصبغة الدولیة علیها وأهمها

لي الجنائي، حتى وإن إمكانیة مساءلة الفرد عن ارتكاب جریمة دولیة طبقا للقانون الدو 
فمنذ النص : لم یكن الفعل یعتبر جریمة بمقتضى القانون المحلي، وتقنین الجرائم الدولیة

، فقد تمت صیاغة هذه الجرائم "نورمبرغ"على الجرائم الثلاثة في المادة السادسة من میثاق 
.)2(بنفس الكلمات الواردة في المادة السادسة، فیما لحقها من محاكم خاصة أخرى

لجرائم إقرار مبدأ عدم الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي ا: ومن الایجابیات أیضا
إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة على الأشخاص المشاركین، أو المدبرین، تنفیذا للأوامر العلیا، و 

دولیة المحرضین في الجریمة الدولیة، وكذلك إقرار مبدأ المسؤولیة الأو المساهمین، أو
إسقاط مبدأ الحصانة التي یتمتع بها الطبیعیین في القانون الدولي، و الجنائیة للأشخاص

، فأصدرت قرارا في "نورمبرغ"أولت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة اهتماما خاصا بالمبادئ التي جاءت بها أحكام )1(
طلبت فیه من لجنة القانون الدولي التابعة لها بتقنین تلك المبادئ، وإعداد مشروع ) 177/1: (رقم1947نوفمبر 21

، وتم "نورمبرغ"بالجرائم ضد السلام وأمن البشریة، وقامت اللجنة المذكورة بصیاغة المبادئ المستخلصة من سابقة خاص 
، وقامت الجمعیة العامة بدورها بدعوة 1950أوت 13عرض التقریر المتضمن هذه الصیاغة على الجمعیة العامة في 

. یر تمهیدا لإعداد مشروع خاص بالجرائم ضد سلام وأمن البشریةحكومات الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها على هذا التقر 
.119، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، مرجع سابق، ص)عبد الواحد محمد(الفار 

، صلاحیات المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، )سندیانة أحمد(بودراعة )2(
.30، ص 2011
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الرئیس، أو الحاكم، أو كبار الموظفین بموجب الدساتیر، والقوانین الوطنیة التي تعفیهم من 
.  المساءلة الجنائیة عن أفعالهم الجرمیة

ومن البدیهي القول أنه من أجل تطبیق المبادئ السالفة كان لا بد أن تتجسد في 
منظما لها، ومبینا " نورمبرغ"إجراءات المحاكمة وعدالتها، لذا جاء القسم الرابع من نظام 

الاطلاع على المستندات الإتهامیة الموجهة إلیه، وحقوقه بالدفاع شخصیا : حقوق المتهم مثل
.  )1(محام، وضرورة إجراء المحاكمات بلغة یفهمهاأو عن طریق

" نورمبرغ("والایجابیات القانونیة المحققة من أنظمة المحاكم العسكریة الدولیة 
لا تلغي سلبیاتها التطبیقیة التي نفذت باسم القانون والعدالة للاقتصاص من ") طوكیو"و

:ا تتمثل فیما یليمجرمي الحرب، وكانت أهم الانتقادات الموجهة إلیهم

عدم شرعیة إنشاء المحكمة، وعدم توافر الحیاد القضائي فیها بعدم وجود قضاة 
محایدین، ولم تطل المحاكمات أیا من رعایا الحلفاء الذین ارتكبوا جرائم مماثلة في الوحشیة 

، وكذلك  طبیعة المحكمتین لیست دولیة جنائیة، وإنما هي)2(في حق قوات دول المحور
عسكریة خاصة الغرض منها محاكمة مجرمي الحرب في الحرب العالمیة الثانیة، وهدفها 
لیس العدالة الدولیة، وإنما الانتقام من المتهمین، ومن النظام السیاسي الذي ینتمون إلیه، 

أن الخصم (ولیس مجرد التجریم والردع، وهذا یعني تعارض تكوینها والغرض منها مع قاعدة 
.)3(، لأن الأصل في القضاء الحیاد)كون حكمالا یجوز أن ی

ومن السلبیات أیضا غلبة الطابع السیاسي للمحاكمات على الطابع القانوني، وبالتالي 
یوجد تعارض بین طابع الانتقام وطابع العدالة، وكل ذلك نتیجة لخسارة المحور للحرب، وإلا 

.64-60، مرجع سابق، ص ص )علي جمیل(حرب )1(
.145، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
.67، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )3(
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عد التجریمیة التي طبقتها المحكمتان، ، وانتقدت أیضا من حیث مصدر القوا)1(لتغیر الموقف
.)2(إذ لم تكن مصدرها إرادة دولیة كالاتفاقیات الدولیة، بل كانت إرادة المنتصر

لتطبیقها عدالة المنتصر " طوكیو"و" نورمبرغ"وانتقدت أیضا المحاكم العسكریة الدولیة 
علیه عیار المطبق والمنصوصالمجتزأة، أو العدالة الانتقائیة التي تستنتج من ازدواجیة الم

، والتي جاءت كلها مؤكدة "موسكو"، وتصریح "استسلام ایطالیا"، و"لندن"في بنود معاهدتي 
ومعلنة عن محاكمة مجرمي الحرب في دول المحور الأوروبي، ولكن عدالة المنتصر 

. )3(ةاستبعدت المجرمین الایطالیین من المحاكمات، مع أنها كانت حلیفة لألمانیا النازی

ویلاحظ أن المحاكم العسكریة الدولیة أخلت بالاختصاص الإقلیمي، لأنها لم تحدد 
، وكذلك إهدارها )4(إقلیما معینا ارتكبت فیه الجرائم التي نص علیها الاختصاص الموضوعي

للمبادئ القانونیة الراسخة كافة في تطبیق القانون الجنائي التقلیدي، كمبدأ شرعیة الجرائم 
لعقوبات، وتطبیق النصوص العقابیة بأثر رجعي، خلافا لإعلان حقوق الإنسان والمواطن، وا

.)5(وأن هذه المحاكمات لم تشمل كل المتهمین، وتمكن الكثیر منهم من الهرب

أثناء المحاكمات لیست " نورمبرغ"الإجراءات التي طبقتها محكمة إضافة إلى أن 
مزیجا من الإجراءات الجنائیة الوطنیة للدول الأربع إجراءات دولیة جنائیة، بل كانت 

، رغم الاختلاف بین هذه )بریطانیا، فرنسا، الاتحاد السوفیاتي، الولایات المتحدة الأمریكیة(
إذ سادت (الأنظمة، ولقد انعكست سلبا على إجراءات المحاكمة التي كانت غیر عادلة 

ت غریبة على المتهمین ومحامیهم، الإجراءات الأنجلوسكسونیة على المحاكمات، وكان
.)6()ووجدوا صعوبة في فهمها

.107، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.68، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )2(
.67، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب )3(
.31، مرجع سابق، ص )سندیانة أحمد(بودراعة )4(
.107، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )5(
.68، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )6(
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نصت على أن الصفة " طوكیو"وكذلك  التناقض بین لائحتي المحكمتین، فبینما لائحة 
لهاته الصفة أي أثر " نورمبرغ"لم تعط لائحة الرسمیة یمكن أن تكون ظرفا مخففا للعقاب،

.)1(في العقاب

أن تحكم المحكمة بعقوبة الإعدام، أو أي " نورمبرغ"من لائحة ) 27(ولقد أشارت المادة 
عقوبة أخرى تراها مناسبة، فضلا عن إمكانیة الحكم بمصادرة كل الأموال المتعلقة بالجریمة، 
وتسلیمها لمجلس الرقابة في ألمانیا، وما یسجل عن هاته المادة أنها أشارت لعقوبة الإعدام 

قط، وتركت العقوبات الأخرى للسلطة التقدیریة للمحكمة، الأمر الذي یفسح المجال أمامها ف
للتعسف في إیقاع العقاب، وكذلك لم یوضح النص الكیفیة التي تنفذ بها أحكام المحكمة، 

على عدم جواز رد القضاة من قبل المتهمین، وهو أمر " نورمبرغ"وكذلك نص میثاق محكمة 
.)2(لة الدولیةیخل بمبدأ العدا

وعلى الرغم من تلك الانتقادات التي وجهت لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة، فإنها 
تعتبر خطوة هامة ومتقدمة في مجال العلاقات الدولیة، وفي تطویر القانون الدولي، وقد 

صوص علیها استند إلیها فقهاء القانون الدولي الجنائي لتطویر هذا القانون، وإلى الجرائم المن
، )الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة( :في أنظمة المحاكم سیما

وإلى تشكیل هذه المحاكم، وطرق الادعاء والدفوع لدیها، لتشكل قضاء دولي جنائي دائم في 
.)3(فترة لاحقة

ي زالت ولایتها ولم یعد هذا عن التطبیقات الواقعیة للمحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة الت
لها وجود، ولكنها تعد كما قلنا سابقة ناجحة وهامة في مجال القانون الدولي الجنائي، وفي 

ومن الآثار الهامة التي ترتبت على . مجال القضاء الدولي الجنائي على وجه الخصوص
قائمة حتى تلك السابقة أن المجتمع الدولي یشاهد نشأة محاكم دولیة جنائیة مؤقتة ما زالت

. الآن

.263، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ) 1(
.36- 34في عالم متغیر، مرجع سابق، ص ص ، القضاء الجنائي الدولي )علي یوسف(الشكري )2(
.108، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
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المبحث الثاني
المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة القائمة

شهدت منطقتا البلقان ورواندا صراعا عرقیا أدى إلى انهیار النظام السیاسي وتدهور 
الأحوال نتیجة المعارك الداخلیة، والمذابح البشعة بما یوصف بأنها انتهاكات للإبادة 
الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة، وقد أدت هذه الصراعات إلى انهیار البنیة الإداریة في كلتا 

، مما جعل التدخل الدولي مبررا من وجهة نظر مجلس الأمن، وذلك باعتباره یملك الدولتین
.)1(بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین

لإنشاء 1993فیفري 22، في )808: (وعلیه فقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم
،)المطلب الأول(كمة مجرمي الحرب في یوغسلافیا السابقةمحكمة جنائیة دولیة مؤقتة لمحا

لمحاكمة المسؤولین عن جرائم القتل 1994نوفمبر 8، في )955: (كما أصدر القرار رقم
).المطلب الثاني(الجماعي وغیرها من الانتهاكات التي ارتكبت في رواندا

المطلب الأول
محكمة یوغسلافیا

فیفري 22، بتاریخ )808: (در مجلس الأمن قرارا رقمبناء على مبادرة فرنسیة أص
بارتكاب انتهاكات خطیرة بإنشاء محكمة دولیة جنائیة لمحاكمة الأشخاص المتهمین 1993

، وطلب فیه من الأمین العام إعداد تقریر )2(إقلیم یوغسلافیا السابقةلحقوق الإنسان في
. 1993ماي 25، في )827: (بالنظام الأساسي للمحكمة، وأقر ذلك النظام بالقرار رقم

وإجراءات ، )الفرع الأول(وقد حدد هذا النظام أجهزة هذه المحكمة، واختصاصها
ام في حق وبناء على ذلك تم إصدار بعض الأحك، )الفرع الثاني(المحاكمة أمامها

الأشخاص المتهمین بارتكاب الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني على إقلیم یوغسلافیا 
).الفرع الثالث(1991السابقة منذ سنة 

.42، مرجع سابق، ص)عصام عبد الفتاح(مطر )1(
.97، ص 2012النظام الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة، ، دور مجلس الأمن في )أحمد(عبد الظاهر )2(
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الفرع الأول
تكوین المحكمة واختصاصاتها

الدوائر، وهیئة الادعاء : نصت لائحة المحكمة على الأجهزة التي تتشكل منها وأهمها
: ، وكذلك على أهم اختصاصاتها المتمثلة في)الفقرة الأولى(حقیق، وقلم المحكمةالعام والت

. )الفقرة الثانیة(المشتركو ي، والنوعي، والزماني، والمكاني،الاختصاص الشخص
الفقرة الأولى

تكوین المحكمة
الدوائر، المدعي :( تضم المحكمة ثلاثة أجهزة نصت علیها المادة الحادیة عشرة وهي

.)لم المحكمةالعام، ق
فبالنسبة لتشكیل الدوائر فلقد نصت المادة الثانیة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة 

قاضیا مستقلا ینتسبون إلى دول مختلفة، 11یوغسلافیا على أن دوائر المحكمة تتشكل من 
، )2(ثلاث قضاة في كل دائرة من دائرتي المحاكمة في أول درجة:( )1(ویتم توزیعهم كالتالي

.)3()خمسة قضاة في دائرة الاستئناف

قاضیا دائما مستقلا كحد أقصى، لا 16تتكون الدوائر من ":للإشارة فإن المادة الثانیة عشرة قد عدلت وأصبحت كالتالي) 1(
قاضیا مخصصا مستقلا كحد أقصى في أي وقت من الأوقات 12منهما من رعایا نفس الدولة، ومن یجوز أن یكون اثنان 

أنظر المرفق ".مكرر ثالثا من النظام الأساسي، ولا یجوز أن یكون اثنان منهما من رعایا نفس الدولة) 13/2(وفقا للمادة 
.2008سبتمبر 29:، بتاریخ)S/RES/1837/2008: (، الوثیقة رقم)1837:(قرار مجلس الأمن رقمفي 

، عدل بموجبه النظام الأساسي )1166: (لتزاید ضغط العمل على محكمة یوغسلافیا أصدر مجلس الأمن القرار رقم)2(
، )S/RES/1166/1998:(، الوثیقة رقم)1166:(أنظر قرار مجلس الأمن رقم.للمحكمة، باستحداث دائرة ابتدائیة ثالثة

أنظر المرفق في .قضاة مخصصین كحد أقصى9قضاة دائمین و3أصبح في كل دائرة كما .1998ماي13بتاریخ 
.2008سبتمبر 29:، بتاریخ)S/RES/1837/2008: (، الوثیقة رقم)1837:(قرار مجلس الأمن رقم

) ایطالیا" (أنطونیو كاسیس: "، وقضاة الاستئناف الخمسة هم1995في شهر ماي 11انتخبت الجمعیة العامة القضاة )3(
). أسترالیا" (سیرنیتیان ستیغن). "أمریكا" (كیرك ماكدونالدریالغب). "الصین" (لي هاوي. "أول رئیس للمحكمةالذي عین

هذا وقد عدل مجلس الأمن عدد قضاة الدائرة بناء . 107مرجع سابق، ص ، )علي جمیل(حرب ). مالیزیا" (ولاشاند فوهرا"
بأن أصبح عددهم سبعة، وذلك بحكم أنه في الأول كان یشترط حضور القضاة الخمسة جمیعا ) 1660:(على القرار رقم

غسلافیا عند النظر في كل استئناف، وهو أمر شاق، خصوصا أنهم ینظرون في الدعاوى المطعون فیها في محكمتي یو 
قرار مجلس الأمن أنظر المرفق في .ورواندا، وإذا تعذر حضور أحدهم لأي طارئ یكون من شأن ذلك إیقاف العمل فیها

.2006فیفري 28:، بتاریخ)S/RES/1660/2006: (، الوثیقة رقم)1660:(رقم
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وینتخب قضاة المحكمة من قبل الجمعیة العامة من قائمة یقدمها إلیها مجلس الأمن، 
:ویكون وفقا للشروط والإجراءات التالیة

فیشترط في القضاة أن یكونوا من ذوي الخلق الرفیع، وأن تتوافر فیهم صفة الحیاد 
والنزاهة، وأن یكونوا من ذوي الكفاءات القضائیة العالیة التي تؤهلهم في دولهم لتولي أرفع 
المناصب القضائیة، وأن تكون لدیهم الخبرة في المجال القضائي في القانون الجنائي، 

. )1(ولي، وبصفة خاصة القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسانوالقانون الد

:أما طریقة انتخابهم فیتبع فیها الخطوات التالیة

یدعو الأمین العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة، وكذلك الدول 
دیم من ترغب في غیر الأعضاء الذین لهم صفة مراقب دائم في مقر الأمم المتحدة لتق

خلال ستین یوما من تاریخ (ترشیحهم ضمن قضاة المحكمة، ویجب على كل دولة أن تقدم 
اثنین على الأكثر من المرشحین الذین تتوافر فیهم الصفات السابقة، على ألا یكونا ) الدعوة

.من جنسیة واحدة

یث یختار مجلس ویقوم الأمین العام بإرسال قائمة الترشیحات إلى مجلس الأمن، ح
مرشحا على الأكثر، 42ومرشحا على الأقل28الأمن من هذه الترشیحات قائمة تتضمن 

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ضمان التمثیل العادل للنظم القضائیة الأساسیة في العالم، 
مجلس إلى رئیس وبعدها یرسل رئیس مجلس الأمن قائمة الترشیحات التي انتهى إلیها ال

قاضیا بالأغلبیة المطلقة لعدد 14تنتخب الجمعیة العامة من هذه القائمة العامة، و الجمعیة
أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غیر الأعضاء التي لها صفة مراقب دائم 

من جنسیة واحدة على الأغلبیة ) أو أكثر(في مقر الأمم المتحدة، فإذا حصل مرشحین 
.)2(یقع على من حصل منهما على أعلى الأصواتالمطلقة، فإن الاختیار 

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 1(فقرة المادة الثالثة عشرة )1(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 2(المادة الثالثة عشرة فقرة ) 2(
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ولكن النظام لم یحدد كیفیة الأفضلیة إذا حصل كل منهما على نفس الأصوات، وهناك 
من یقترح أن تكون الأفضلیة في هذه الحالة لمن یتمتع بمؤهلات وكفاءات أعلى، أو الأكبر 

. )1(سنا

المحكمة یقوم الأمین العام بعد التشاور وفي حالة وجود مكان شاغر في إحدى دوائر 
مع رئیسي مجلس الأمن والجمعیة العامة بتعیین شخص آخر یحل محله على أن تتوافر فیه 

. )2(الشروط السابقة، وذلك للمدة المتبقیة للقاضي الذي حل محله

وینتخب القضاة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، وتطبق بشأنهم شروط الخدمة المطبقة 
، وینتخب قضاة المحكمة الدولیة رئیسا لهم، ویجب أن )3(على قضاة محكمة العدل الدولیة

یكون هذا الرئیس عضوا في دائرة الاستئناف، ویكون هو رئیسا لها، ویقوم الرئیس بعد تشاور 
وزیعهم على دوائر المحكمة الثلاثة، ولا یجوز لأي قاض بعد التوزیع أن یجلس في القضاة بت

ویختار أعضاء كل دائرة من دائرتي المحاكمة الدائرة التي تم توزیعه علیها، دائرة أخرى غیر
.)4(في أول درجة رئیسا لهم من بینهم یدیر الجلسة وینظم الإجراءات أمامها

عام فلقد نص النظام الأساسي للمحكمة على أن الادعاء العام أما بالنسبة للمدعي ال
جهاز مستقل من أجهزة المحكمة ویمارس وظیفته بصفة مستقلة عنها، أي لا یعتبر جزءا 
متمما لها، كما أنه لا یطلب منه، ولا یخضع لتعلیمات أي حكومة، أو أي مصدر آخر أیا 

. )5(كان

مدعي العام ومعاونیه من الأشخاص المؤهلین الذي ویتكون مكتب المدعي العام من ال
یرى ضرورة الاستعانة بهم، ویتم تعیین المدعي العام بواسطة رئیس مجلس الأمن بناء على 

.275، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ) 1(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 2(المادة الثالثة عشرة فقرة )2(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 3(المادة الثالثة عشرة فقرة )3(
.لمادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیاا) 4(
.المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 5(
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من ذوي السمعة الطیبة، والأخلاق : اقتراح الأمین العام للأمم المتحدة، ویشترط فیه أن یكون
برة قویة في مجال التحقیق الجنائي الحمیدة، والاختصاص المشهود به، وأن تكون له خ

.)1(والادعاء

ویعین المدعي العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، وتطبق بشأنه شروط الخدمة 
أما أعضاء مكتب الادعاء العام فیتم العام المساعد للأمم المتحدة، و المطبقة على الأمین

لى طلب المدعي العام، ویتولى مهمة تعیینهم بواسطة الأمین العام للأمم المتحدة بناء ع
التحقیق في الملفات التي توجد بین یدیه، ویمارس وظیفة الادعاء أو الاتهام ضد مرتكبي 
المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت على إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ 

.)2(1991أول جانفي 

یقة تعیین المدعي العام من قبل مجلس الأمن، حیث وقد تم توجیه عدة انتقادات إلى طر 
خوفا من أن یمس (كان من الأفضل أن یتم تعیینه بنفس طریقة تعیین قضاة المحكمة 

، كما انتقد تكلیف المدعي العام لوحده بمهام التحقیق وملاحقة )باستقلال المدعي العام
هیئة مؤلفة من عدة أن یكون هناك جهاز تحقیق خاص، أو المتهمین، واقترح البعض 
.)3(أشخاص تقوم بهاته المهمة

ویجب أن یقوم المدعي العام بوظیفته إما من تلقاء نفسه، أو من خلال المعلومات التي 
یحصل علیها من أي مصدر وبصفة خاصة تلك التي ترد إلیه من الحكومات، ومن الهیئات 

ثم یقوم بعد ذلك بتقییم ما یوجد كومیة، منظمات الحكومیة وغیر الحالتابعة للأمم المتحدة، وال

مدعیا عاما للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، بناء على قرار ) فنزویلا" (إسكوفار"یذكر أنه تم تعیین السید رامون )1(
سیرج "ثم عین السید . 1993أكتوبر 21:، بتاریخ)S/RES/877/1993:(، الوثیقة رقم)877: (مجلس الأمن رقم

، بناء على 2016دیسمبر 31إلى غایة 2016جانفي 1رة من مدعیا عاما للمحكمة عدة مرات آخرها في الفت"برامیرتس
.2015دیسمبر 22:، بتاریخ)S/RES/2256/2015:(، الوثیقة رقم)2256:(قرار مجلس الأمن رقم

.المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)2(
،  2002الدار العلمیة للنشر والتوزیع، ، القضاء الدولي الجنائي، عمان،  )أحمد غازي(الهرمزي ، و )مرشد أحمد(السید )3(

.77ص
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تحت یده من معلومات، ثم یقرر على أساسها ما إذا كان من الملائم والمناسب أن یقوم 
. )1(بالادعاء أم لا

ویلاحظ أن مهام المدعي العام قد تقلصت بشكل كبیر بعد صدور قرار مجلس الأمن 
، والذي أنشئ بموجبة منصب المدعي العام في 2003أوت 28المؤرخ في ) 1503:(رقم

.)2(محكمة رواندا، بعد أن كانت المحكمتان تشتركان في هذا المنصب

دارة المحكمة وتقدیم الخدمات اللازمة لها، وبالنسبة لجهاز قلم المحكمة فإنه یكلف بإ
، ویعین الأمین )3(ویتكون من المسجل وعدد من الموظفین المساعدین الذي یحتاج إلیهم

العام للأمم المتحدة المسجل بعد مشاورة رئیس المحكمة الدولیة لمدة أربع سنوات قابلة 
العام المساعد للأمم للتجدید، ویخضع لأحكام وشروط الخدمة التي یخضع لها الأمین 

المتحدة، ویعین الأمین العام موظفي قلم المحكمة المعاونین بناء على توصیة من 
. )4(المسجل

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 1(المادة الثامنة عشرة فقرة )1(
.2003أوت 28: ، بتاریخ)S/RES/1503/2003:(، الوثیقة رقم)1503: (أنظر قرار مجلس الأمن رقم) 2(
یقوم قلم المحكمة بالخدمات الإداریة والقضائیة لكل من دوائر المحكمة والادعاء العام، إذ یختص بتنظیم فعالیات )3(

، وقاعة المحكمة، وتنظیم الملفات والمراسلات، وترجمة الوثائق )وحدة الاحتجاز(سجن المحكمة : المحكمة من
:ویتألف قلم المحكمة من عدة أقسام وهي. والتسجیلات

.یقدم الخدمات الإعلامیة: الصحافة والمعلوماتقسم-
.الخ...مسؤول عن حمایة المتهمین، سجن المحكمة، حمایة زوار المحكمة، وثائق المحكمة: قسم الأمن-
وهو قسم یقدم الخدمات لمحامي الدفاع، سجن المحكمة، وحدة حمایة الشهود والضحایا، : قسم الخدمات القضائیة-

.الخ...قاعة المحكمة
یقدم الخدمات إلى المحكمة حول الأمور المتعلقة بوسائل النقل، الترجمة، الحسابات المالیة، : لقسم الإداريا-

.الخ...الخدمات العامة
.82، مرجع سابق، ص)أحمد غازي(الهرمزي ، و )مرشد أحمد(السید :أنظر

.المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 4(
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الفقرة الثانیة
اختصاصات المحكمة

حدد نظام المحكمة الدولیة الجنائیة لمحاكمة مجرمي الحرب في یوغسلافیا السابقة 
ني، والمكاني، لتلك المحكمة، إلا أنه لم یجعل نطاق الاختصاص النوعي، والشخصي، والزما

. هذا الاختصاص قاصرا علیها وحدها
فیتبین من خلال نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة أنها لا تختص بكل 
الجرائم التي وقعت على إقلیم یوغسلافیا السابقة، بل إن بعضها تختص بنظره المحاكم 

عانة بإجراءات الاسترداد، أو التسلیم والمساعدة القضائیة بین الدول، الوطنیة عن طریق الاست
.)1(وبصفة خاصة بالنسبة للجرائم غیر الجسیمة

المحكمة الدولیة الجنائیة تختص بمحاكمة ":وقد نص النظام الأساسي للمحكمة على أن
یوغسلافیا السابقة منذ سنة المتهمین بارتكاب الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني على إقلیم 

، ولقد بینت المواد الثانیة، والثالثة، والرابعة، والخامسة، الجرائم الدولیة التي )2("1991
).جرائم الحرب، الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة:(تختص بنظرها المحكمة وهي

لسابقة وبالنسبة للاختصاص الشخصي فتختص محكمة مجرمي حرب یوغسلافیا ا
الذین یرتكبون الجرائم الدولیة ) دون الأشخاص الاعتباریة(بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط

، وقد كانت المحكمة الجنائیة الدولیة )3(المحددة في نظام المحكمة والتي أشرنا إلیها سابقا 
، فلم "طوكیو"و" نورمبرغ"لیوغسلافیا السابقة على خلاف المحاكم الخاصة مثل محكمة 

قصر الاتهام على بعض المجرمین، ولكن امتد اختصاصها لكل من ینتهك القانون الدولي ت
.)4(الإنساني بغض النظر عن انتمائه لأي من أطراف النزاع

.279، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي)1(
.المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)2(
.المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)3(
.56، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص )محمود شریف(بسیوني )4(
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ویحال إلى تلك المحكمة الأشخاص الطبیعیین أیا كانت درجة مساهمتهم في إحدى 
،اكمة فاعل الجریمة الذي ارتكبها فعلاالجرائم السابقة التي یتهمون بارتكابها، فیقدم للمح

ومن أمر بارتكابها، ومن خطط لها، ومن شجع علیها، وكذلك كل من ساعد بأیة طریقة، أو 
فكل هؤلاء یسألون بصفة . التنفیذ على ارتكابهاشجع على التخطیط، أو الإعداد، أو 

. )1(شخصیة وعلى انفراد عن هذه الجرائم 

ولا یعفى أحدهم من المسؤولیة الجنائیة أیا كانت صفته الرسمیة، سواء كان رئیسا 
كما لا تعتبر هذه الصفة الرسمیة سببا من أسباب . للدولة، أم للحكومة، أم موظفا كبیرا

، ولا یعفى أیضا المرؤوسین ولا الرؤساء من المسؤولیة الجنائیة إذا ارتكب )2(تخفیف العقوبة
ائم السابقة أحد المرؤوسین متى كان یعلم رؤساؤهم بها، أو كان یمكنه أن یعلم إحدى الجر 

بإقدام مرؤوسیه على ارتكابها، أو یعلم بارتكابها بالفعل ولم تتخذ الإجراءات الضروریة 
.)3(أو معاقبة مرتكبیها،والمناسبة لمنع وقوعها

عا للتهرب من المسؤولیة من والواقع أن إیراد النص بهاته الصیغة یفسح المجال واس
خلال تدلیل الرئیس على عدم علمه بتخطیط المرؤوس، أو اتخاذه تدابیر ارتكاب الجریمة، 
أو التدلیل على قیامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة مرؤوسیه، وبالرغم من هذه 

.)4(المتابعة أقدم المرؤوس على ارتكاب جریمته

لحكومة أو أمر الرئیس سببا للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة بالنسبة ولا یعتبر أمر ا
للمرؤوس الذي نفذ الأمر، وإن كان یمكن أن یكون سببا لتخفیف العقوبة إذا رأت المحكمة 

.)5(الدولیة أن ذلك أكثر تحقیقا للعدالة

.الأساسي لمحكمة یوغسلافیامن النظام ) 1(المادة السابعة فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 2(المادة السابعة فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 3(المادة السابعة فقرة ) 3(
.50، ص لدولي  في عالم متغیر، مرجع سابق، القضاء الجنائي ا)علي یوسف(الشكري )4(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 4(المادة السابعة فقرة )5(
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ویتحدد اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة مكانیا على كل أقالیم جمهوریة یوغسلافیا 
الاتحادیة الاشتراكیة السابقة، بما في ذلك مسطحها الأرضي، ومجالها الجوي، ومیاهها 
الإقلیمیة، وإلى جانب هذا الاختصاص المكاني تختص هذه المحكمة بالجرائم التي تقع خلال 

حددة، وقد حدد نظام المحكمة بدایة تلك الفترة وهي الأول من شهر جانفي سنة فترة زمنیة م
قد ) 827/9931: (، وكان القرار رقم)2(، وهو تاریخ مجرد لا یرتبط بحدث بعینه)1(1991

بإعادة وصیانة الأمن والسلم "تجنب تحدید نهایة عمل المحكمة الدولیة، وربط دیمومتها 
".ا السابقة، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بذلكالدولیین في إقلیم یوغسلافی

ولا یقتصر الاختصاص بنظر الجرائم التي نص علیها النظام على المحكمة الجنائیة 
، ولكن النظام نص )3(الدولیة فقط، بل یشترك معها في هذا الاختصاص المحاكم الوطنیة

یة الجنائیة التي تحاكم مجرمي على أن الأولویة في هذا الاختصاص تنعقد للمحكمة الدول
فإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة الوطنیة یجوز للمحكمة . حرب یوغسلافیا السابقة

أن تطلب رسمیا من -في أي وقت وفي أي حالة كانت علیها الدعوى-الدولیة الجنائیة 
ت التي نص المحكمة الوطنیة أن تتوقف عن نظر تلك الدعوى وتحیلها إلیها وفقا للإجراءا

. )4(علیها النظام

ویتمتع الحكم الذي تصدره المحكمة الدولیة الجنائیة بحجیة مطلقة أمام المحاكم 
الوطنیة، فلا یجوز إعادة محاكمة ذات الشخص مرة ثانیة عن ذات الجریمة التي أصدرت 

صادرا من أما إذا كان الحكم، و )5(المحكمة الدولیة الحكم بشأنها أمام المحاكم الوطنیة
.المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)1(
لرجعیة القوانین الجنائیة إلى الماضي، وإذا بالأمر یتكرر " طوكیو"و" نورمبرغ"وهنا یتبادر إلى ذهننا كیف انتقدت محاكم )2(

، 1991جانفي 1مع نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة لجهة اختصاصها الزمني على الجرائم المرتكبة منذ 
، واكتسبت صفتها القانونیة، وإقرار )808: (، بموجب قرار مجلس الأمن رقم1993بینما تم الإعلان عنها في فیفري

حرب . مجلس الأمنن، الصادر أیضا ع1993ماي 25، بتاریخ )827: (في القرار رقم) شقي التكلیف الجنائي(نظامها 
.113، مرجع سابق، ص )علي جمیل(
.ة یوغسلافیامن النظام الأساسي لمحكم) 1(المادة التاسعة فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 2(المادة التاسعة فقرة )4(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 1(المادة العاشرة فقرة )5(
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المحاكم الوطنیة في شأن أفعال تخالف مخالفة جسیمة القانون الدولي الإنساني، أي في شأن 
جریمة تختص بنظرها المحكمة الدولیة الجنائیة، فإن هذا الحكم یتمتع بحجیة أمام المحكمة 
الدولیة، ولكن هذه الحجیة لیست مطلقة إذ یجوز رغم سبق صدور هذا الحكم أن تعاد 

: )1(هيأمام المحكمة الدولیة في حالات و ة ذات الشخص عن ذات الأفعال محاكم

أن یكون الفعل الذي حوكم علیه قد كیف باعتباره جریمة عادیة، وإذا كانت إجراءات 
نظر القضیة أمام المحكمة الوطنیة مفتقرة إلى اعتبارات النزاهة، والاستقلال، أو موجهة إلى 

. یة الجنائیة الدولیة، أو لم تكن القضیة قد استوفت حقها من النظرحمایة المتهم من المسؤول

فإذا قضت المحكمة الدولیة الجنائیة بإدانة المتهم في الحالات السابقة فإن علیها أن 
تأخذ في الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات أو ما تم تنفیذه من جزاءات عند تحدید مقدار 

.)2(العقوبة

واعتماد النظام للاختصاص المشترك بین المحكمة الدولیة والمحاكم الوطنیة یعود إلى 
محاولة مجلس الأمن الدولي ، و العدد الكبیر للجرائم المرتكبة والأشخاص المتهمین بارتكابها

والأمین العام للأمم المتحدة حصر أعمال المقاضاة بالمسؤولین الرئیسیین عن الجرائم 
وترك المحاكم الوطنیة تقوم بواجباتها القضائیة الجنائیة على الأشخاص المرتكبة،

المرؤوسین، والتقلیل من  النفقات المالیة، وخاصة أن میزانیة الأمم المتحدة تعاني من عجز 
دائم، وحاجة المحاكم الدولیة لمیزانیة ضخمة، وكذلك إبقاء المحاكم الوطنیة في صلب 

القبض على المتهمین من المسؤولین الكبار الیوغسلاف تستطیع المحاكمات، لأنه بعد إلقاء 
.المحاكم الوطنیة المضي في مقاضاتها للمرؤوسین والأشخاص العادیین بدون حرج

والهدف أیضا من اعتماد الاختصاص المشترك یعود لتخوف دولي من إطالة بقاء 
الدولي على أن المحاكم الوطنیة المحكمة الدولیة إلى ما لانهایة، وكذلك إقرار من المجتمع

یمكنها أن تكون مكملة للمحاكم الدولیة خاصة -إذا لم تنهار كما حصل في رواندا-الجنائیة
. )3(بعد إبعاد المسؤولین عن التسلط علیها

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 2(المادة العاشرة فقرة )1(
.لمحكمة یوغسلافیامن النظام الأساسي ) 3(المادة العاشرة فقرة )2(
.114، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب )3(
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الفرع الثاني
إجراءات التقاضي أمامها

دعوى وإدارتها، وكذلك افتتاح ال: سنبین في هذا الفرع إجراءات التقاضي من خلال تبیان
.حقوق المتهم، والحكم والطعن في الأحكام

على دائرة الدرجة الأولى للمحاكمة أن تهتم بأن تكون فبالنسبة لإفتتاح الدعوى وإدارتها ف
الدعوى التي تنظرها عادلة وسریعة، وأنها تسیر وفق الإجراءات وقواعد الإثبات المنصوص 

. )1(المتهم كاملة، وتوفر الحمایة للمجني علیهم والشهودعلیها، وأن تحترم جمیع حقوق
وفي كل حالة یتأید فیها قرار الاتهام ضد شخص، ویتم توقیفه وحبسه بناء على مذكرة 
أو أمر توقیف من المحكمة الدولیة، فإنه یجب إبلاغه بسبب توقیفه والأفعال المتهم بها فورا، 

. )2(قرب فرصةوأن تنظر دعواه أمام المحكمة في أ

وعند افتتاح الدعوى تقرأ الدائرة قرار الاتهام على المتهم، وتطمئن من أن حقوقه قد تم 
احترامها، وتتأكد من أن المتهم قد فهم مضمون قرار الاتهام، وتأمره بأن یجیب فیما كان 

. )3(الدعوىسیترافع أمامها على أنه مذنب أم غیر مذنب، وبناء على ذلك تحدد الدائرة تاریخ

وتجري إجراءات المحاكمة على أساس اللائحة التي یعتمدها قضاة المحكمة الدولیة 
الجنائیة فیما یتعلق بالمرحلة السابقة على انعقاد جلسات الدوائر، وأثناء الجلسات، وإجراءات 

رى الطعن، وقبول الأدلة، وحمایة المجني علیهم، والشهود، وكل المسائل الأخرى التي ی
. )4(القضاة تنظیمها

وتكون جلسات المحاكمة عامة وعلنیة، اللهم إلا إذا قررت الدائرة جعلها سریة وفقا 
. )6(، ویجري العمل في المحكمة باللغتین الانجلیزیة والفرنسیة)5(لقواعد الإجراءات والإثبات

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 1(المادة العشرون فقرة )1(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 2(المادة العشرون فقرة )2(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 3(المادة العشرون فقرة )3(
.المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)4(
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 4(المادة العشرون فقرة )5(
.المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)6(
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المساواة أمام المحكمة یكون المتهمون على قدم فیجب أن : وأما بالنسبة لحقوق المتهم
الدولیة، وأن یسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الموجهة إلیهم بطریقة علنیة 
وعادلة، وأن كل متهم یجب أن یعامل على أن الفرض فیه أنه بريء حتى تثبت إدانته وفقا 

-في أقرب وقت-للإجراءات التي نص علیها النظام، وأنه یجب بصفة خاصة إبلاغه 
بلغة یفهمها وبطریقة تفصیلیة أسباب الاتهام وطبیعته، ومنحه الوقت الكافي والتسهیلات و 

اللازمة لإعداد دفاعه، والاتصال بمحام حسب اختیاره، وأن تتم محاكمته دون تأخیر غیر 
. )1(مبرر

إضافة إلى أن یكون حاضرا جلسات الدعوى، وأن یدافع بنفسه عن نفسه، أو أن یختار 
ا، فإذا لم یكن له محام یجب أن یبلغ أن من حقه أن یختار محامیا، فإذا كانت محامی

مصلحة العدالة تقتضي أن یكون له محامي عینته له المحكمة بدون نفقات یتحملها إذا لم 
یكن لدیه موارد مالیة لذلك، وأن یتم استجوابه أو یستجوب هو وشهود الإثبات،  وله أن 

النفي بنفس الشروط الخاصة بشهود الإثبات، وله أن یطلب یطلب حضور واستجواب شهود 
حضور مترجم مجانا إذا كان لا یفهم أو لا یعرف اللغة المستخدمة أثناء الجلسات، وألا 

. )2(یجبر على أن یشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بجرمه

كام في جلسة الأحتصدردائرة الدرجة الأولىفإن: وبالنسبة للحكم والطعن في الأحكام
علنیة بأغلبیة الأصوات بعد التیقن من أن المتهم قد ارتكب فعلا الجرائم المسندة إلیه في 
قرار الاتهام، ویجب أن یكون الحكم مكتوبا ومسببا، ویمكن أن یذكر فیه الرأي المخالف إذا 

. )3(صدر بالأغلبیة
لجزاءات ویحدد في الحكم مقدار العقوبات والجزاءات، وقد حدد النظام العقوبات وا

فلا یحكم إلا بعقوبة السجن، وأن هذه العقوبة تحددها الدائرة على أساس الواجب النطق بها، 
السلم العام أي التدرج لعقوبات الحبس المطبقة أمام محاكم یوغسلافیا السابقة، أي طبقا 

.المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)1(
.ادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیاالم)2(
.المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)3(
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عقوبات الذي كان مطبقا في جمهوریة یوغسلافیا السابقة، وتأخذ الدائرة بعین لقانون ال
جسامة الجریمة، وظروف المتهم : الاعتبار عند تقدیر مدة السجن العوامل المختلفة مثل

. )1(الشخصیة

وما یؤخذ في ذلك على نظام المحكمة أنه نص إلا على عقوبة واحدة هي عقوبة 
عقوبة الإعدام، الأمر الذي یجعل الأحكام التي تصدرها بعیدة عن الحبس دون النص على 

العدالة، وأن الجرائم الدولیة الخطیرة بما فیها التطهیر العرقي، والقتل، والذبح، والدفن في 
مقابر جماعیة، وجرائم الاغتصاب یتم العقاب علیها حتى في القوانین الوطنیة بالإعدام، وقد 

أصدرت أحكاما بالإعدام على مواطنین عادیین من الألمان لأنهم أن" نورمبرغ"سبق لمحكمة 
لم یمتنعوا عن طاعة أوامر حكومتهم، واعتبروا بذلك شركاء في جرائم ضد السلام وضد 

. )2(الإنسانیة

وبالنسبة لعقوبة الحبس في حد ذاتها لم یضع لها النظام شروطا خاصة، ولا حد أدنى 
لعقوبة للنظام الذي كان متبعا بالنسبة لها في یوغسلافیا السابقة ولا حد أقصى، وأخضع هذه ا

ولماذا لا یكون على أساس قوانین الجمهوریات الحالیة التي استقلت بعد . وهو تحدید غریب
هذا مع العلم أن الجمهوریة الیوغسلافیة السابقة والجمهوریات . تفكك الجمهوریات السابقة

فلماذا لم یأخذ النظام بكل العقوبات المطبقة في یوغسلافیا الحالیة تأخذ بعقوبة الإعدام، 
السابقة أو المطبقة في الجمهوریات المستقلة الحالیة؟ لقد كان من الأفضل أن ینص النظام 
على عقوبات خاصة بالجرائم الدولیة التي ارتكبت على إقلیم یوغسلافیا السابقة مثلما كان 

.)3("طوكیو"و" نورمبرغ"علیه الحال في محاكمات 

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 2(و) 1(المادة الرابعة والعشرون فقرة )1(
.124ص ، مرجع سابق،)زیاد(عیتاني )2(
.293، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
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وبالإضافة إلى عقوبة السجن یجوز لدوائر المحكمة أن تصدر أمرا بإعادة أیة ممتلكات 
أو أموال یكون قد جرى الاستیلاء علیها بواسطة سلوك جنائي، بما في ذلك وسائل الإكراه 

.)1(البدني

إلى المجني ولم یتضمن نظام المحكمة الدولیة أیة إشارة للتعویضات التي یجب دفعها
علیهم في الجرائم الدولیة، إذ لا یكفي رد الأموال التي تم الاستیلاء علیها بصورة غیر 

فقد أصیب المجني علیهم في هذه الجرائم بأضرار مادیة ومعنویة جسیمة یستحقون . مشروعة
فما هي الجهة التي تحدد مقدار هذا التعویض؟ ومن یتحمل قیمة هذا . عنها التعویض

؟ هل هم الأفراد الذین نتج الضرر عن أفعالهم، أو الدولة، أو الدول الیوغسلافیة؟ التعویض
أم صندوق دولي ینشأ لهذا الغرض؟ إن العدالة تقتضي حصول المضرورین على تعویض 
عن الضرر الذي أصابهم، ولم یشر النظام الأساسي للمحكمة إلى هذه المسألة على 

. )2(الإطلاق

لتي تصدر عن دائرة الدرجة الأولى الاستئناف أمام دائرة الاستئناف، وتقبل الأحكام ا
ویقدم طلب الاستئناف إما من المحكوم علیه، وإما من المدعي العام، ویجب أن یستند طلب 

الخطأ في مسألة تتعلق بالقانون تجعل الحكم غیر : الاستئناف إلى أحد الأسباب التالیة
الوقائع یترتب علیها إنكار العدالة، ولدائرة الاستئناف أن صحیح، أو الخطأ في مسألة تتعلق ب

. )3(تؤید الحكم، أو تلغیه، أو تعید المحاكمة فیما أصدرته دائرة الدرجة الأولى من أحكام

فإذا تم اكتشاف فعل جدید لم تكن تعلم به دائرة الدرجة الأولى أو دائرة الاستئناف وكان 
ار الدائرة التي أصدرت الحكم فیما لو علمت به أثناء من شأنه أن یؤثر بقوة على قر 

المحاكمة، فإنه یمكن للمحكوم علیه وللمدعي العام أن یطلب من المحكمة إعادة النظر في 
. )4(الحكم

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا) 3(المادة الرابعة والعشرون فقرة )1(
.294، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )2(
.المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)3(
.والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیاالمادة السادسة )4(
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وتنفذ عقوبة السجن في سجون الدولة التي تعینها المحكمة من بین الدول التي توجد 
لأمن باستعدادها لاستقبال المحكوم علیهم، ویتم تنفیذ على قائمة الدول التي أبلغت مجلس ا

هذه العقوبة وفقا للإجراءات والشروط التي ینص علیها قانون الدولة المستقبلة تحت إشراف 
. )1(المحكمة الدولیة

فإذا طلب المحكوم علیه من الدولة التي ینفذ فیها عقوبة السجن العفو، أو تخفیف 
تلك الدولة، فعلى هذه الأخیرة أن تحیل الطلب إلى رئیس المحكمةالعقوبة طبقا لقوانین 

الدولیة الذي یفصل فیه بعد استشارة قضاة تلك المحكمة، على أساس العدالة والمبادئ العامة 
. )2(للقانون

الفرع الثالث
التطبیق العملي لنشاط المحكمة

الذي یتضمن قائمة ) 857: (أصدر مجلس الأمن القرار رقم1993أوت 20في 
. )3(مرشحا23بالمرشحین لشغل منصب قضاة المحكمة، وكانت هذه القائمة تشمل 

16وبعد المناقشات والتصویت أكثر من مرة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة یومي 
أحد عشر قاضیا هم 1993سبتمبر 17لعامة في ، انتخبت الجمعیة ا1993سبتمبر 17و

من النظام، وقد انتخب القضاة ) 12(عدد قضاة المحكمة الدولیة الجنائیة، كما حددته المادة 
، وعین رئیس مجلس 1993نوفمبر 17رئیسا لها في " أنطونیو كاسیز"الأستاذ الإیطالي 

ة معاوني المدعي العام، وموظفي الأمن المدعي العام، كما عین الأمین العام للأمم المتحد
. )4(قلم كتاب المحكمة

.المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)1(
.المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا)2(
.1993أوت 20: ، بتاریخ)S/RES/857/1993:(، الوثیقة رقم)857: (أنظر قرار مجلس الأمن رقم)3(
مصر، ایطالیا، كندا، الصین، نیجیریا، فرنسا، الولایات : هؤلاء القضاة ینتمون لجنسیات مختلفة، ولنظم قانونیة مختلفة)4(

: وتظم قانونیین من النظام اللاتیني، وقانونیین من النظام الأنجلوسكسوني. المتحدة، كوستاریكا، باكستان، استرالیا، مالیزیا
ویوجد بینهم رجال قضاء، . ثة من أمریكا، واثنان من أوروبا، واثنان من إفریقیا، وواحد من استرالیاثلاثة من آسیا، وثلا

.وأساتذة جامعیون، ومتخصصون في حقوق الإنسان
والذي عین لمدة أربعة سنوات، " رامون اسكوفار سالوم"وأول مدعي عام تم تعیینه للمحكمة هو المدعي العام الفنزویلي 

.288، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي .1994من منصبه في جانفي ولكنه استقال
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وتختلف التهم التي وجهت إلى المتهمین من حیث نوعها ودرجتها، ویمكن حصرها في 
خرق قوانین الحرب، : ، وثانیا1949الخرق الفاضح لاتفاقیات جنیف لعام : أربع تهم، أولا

شخصا 80لإبادة، وقد وجه الاتهام إلى حوالي جرائم ا: الجرائم ضد الإنسانیة، ورابعا: وثالثا
.)1(شخصا ما زالوا فارین31منهم قید الاعتقال، و43منهم، و6أطلق سراح 

وتجدر الإشارة إلى أن مقر المحكمة الجنائیة الدولیة بیوغسلافیا السابقة  كان في مدینة 
.)2(بهولندا" لاهاي"

Rusko"تعد محاكمة )3(1999أما عن المحاكمات التي أجرتها المحكمة حتى سنة 
Tadic)"أول محاكمة تجریها المحكمة، فقد دامت محاكمته أمام الدائرة الابتدائیة ) صربي

7، وصدر الحكم النهائي في 1996ماي إلى غایة نوفمبر 27سبعة أشهر أي ابتداء من 
عاما لارتكابه انتهاكات جسیمة لاتفاقیات 20متهم بالسجن لمدة یقضي بإدانة ال1997ماي 

جنیف، وانتهاكات قوانین وأعراف الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، فیما یتصل بالأحداث التي 
.)4(شمال غرب البوسنة" أوبستینا"وقعت في 

بعدة دفوع "Tadic"وقد استأنف الدفاع الحكم الابتدائي الصادر بالسجن، وتقدم دفاع 
أن المحكمة أنشئت على غیر سند قانوني، وأن أولویة : عارضة أمام دائرة الاستئناف أهمها

.123، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
كمقر للمحكمة لاعتبارات العدالة، وكذا المسائل الاقتصادیة والإداریة، ففیما یتعلق " لاهاي"وقد تم اختیار مدینة ) 2(

المناسب أن یكون مقر المحكمة في إحدى أقالیم یوغسلافیا السابقة أو أي دولة مجاورة، باعتبارات العدالة وجد أنه من غیر 
وللأسباب الإداریة والاقتصادیة فسیكون مرغوبا أن یكون مقر المحكمة في أوروبا حیث یوجد للأمم المتحدة مواقع مهمة 

والأمم المتحدة حول مقر " هولندا"مملكة ، ومن ثم توقیع اتفاق بین "لاهاي"، ووقع الاختیار على "لاهاي"و" كجنیف"
. ، ومع ذلك یمكن للمحكمة أن تجتمع في مكان آخر إذا رأت ضرورة لذلك1994جویلیة 29في " نیویورك"المحكمة في 

.75، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي 
:یوغسلافیا السابقة، ینظرلعرض المزید من الأمثلة على المحاكمات التي قامت بها المحكمة الجنائیة الدولیة ل) 3(

-MURPHY, (S,D). "Progress and jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia." A.J.I.L, Vol 93, Issue1, 1999, pp 57-97.

، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )حسام علي عبد الخالق(الشیخة )4(
.504، ص 2001



التاریخي لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیةالباب الأول                           الإطار

135

المحكمة على المحاكم الوطنیة المختصة لیس له ما یبرره، وقد رفضت المحكمة الدفع القائل 
ة بأن المحكمة أنشئت على غیر سند قانوني، وكذا الطعن في أولویة المحكمة، واعتبرت دائر 

الاستئناف هذا الطعن العارض حدثا فریدا وهاما في تطور القانون الدولي لكونه أول مناسبة 
تبت فیها هیئة إستئنافیة دولیة في المركز الحالي للقانون الدولي الجنائي، ولا سیما القانون 

. )1(الدولي الإنساني

عدة انتهاكات خطیرة  وجه المدعي العام  تهما  بدعوى ارتكابهم21/3/1996وبتاریخ 
:                                                      لــ1992لاتفاقیات جنیف وانتهاكات لقوانین الحرب وأعرافها ضد الصرب البوسنیین عام 

")Delic Furundzija"،"Landzo"،"Mukic"،"Delalic(")2( :

د المعسكر، واتهم على أساس المسؤولیة یعمل نائبا لقائ" Delic Furundzija"فـكان 
14القتل، والتعذیب، والمعاملة اللاانسانیة، وتبین أنه مذنب في : الفردیة عن جرائم تتضمن

.اتهام، وحكم علیه بالسجن لمدة عشرین سنة38اتهاما من أصل 

القتل، : حارسا في معسكر الاعتقال، اتهم بارتكابه جرائم تتضمن" Landzo"كان و 
اتهام، وحكم 24اتهاما من أصل 18والتعذیب، والمعاملة القاسیة، وتبین أنه مذنب في 

.خمس عشرة سنةعلیه بالسجن لمدة 

كان قائدا لأحد معسكرات الاعتقال، وبحكم "Mukic"بینما قررت الدائرة الابتدائیة أن 
منصبه كان مذنبا بموجب مبدأ مسؤولیة القادة أو الرؤساء عن الجرائم التي یرتكبها من هم 

القتل، والتعذیب، والمعاملة اللاانسانیة، كما كان مسؤولا : تحت إمرتهم في جرائم تشمل
اتهاما من 11مسؤولیة فردیة عن الاحتجاز غیر القانوني للمدنیین، وتبین أنه مذنب في 

.، وقد حكم علیه بالسجن لمدة سبع سنواتاتهام13أصل 

الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، الدورة الواحدة والخمسون، التقریر السنوي الثالث للمحكمة الدولیة لمحاكمة :أنظر)1(
الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ سنة 

.16ص ، 1996أوت 16:، بتاریخ)A/51/292:(، الوثیقة رقم1991
، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة : لمزید من التفاصیل حول حكم الدائرة الابتدائیة والدائرة الإستئنافیة أنظر)2(

160 .
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فكانت تهمته السیطرة على أحد مراكز الاعتقال، ولكن الدائرة الابتدائیة "  Delalic"وأما 
توصلت إلى أنه غیر مذنب في أي من الاتهامات الموجهة إلیه على أساس أنه لم یكن 

عتبر مسؤولا جنائیا كرئیس أو قائدا، ولم یكن له سیطرة كافیة على معسكر الاعتقال، كي ی
.أفرج عنهقائد عن الجرائم التي ارتكبت في المعسكر، وبالتالي

وقدم المدانون الثلاثة مذكرات استئناف ضد قرار الدائرة الابتدائیة، كما تقدم المدعي 
).Delalic(العام بمذكرة استئناف ضد الحكم على أساس عدة دفوع من بینها براءة 

أول مرة أمام الدائرة الابتدائیة، وقد ) جندي(" Erdemovic"مثل 1996ماي 31وفي 
رجل من 1200(أقر بارتكابه جرائم ضد الإنسانیة لاشتراكه في الإعدام لما یقرب من 

" زفورنیك"الواقعة في بلدیة " بیلیتشا"المدنیین المسلمین غیر المسلحین في مزرعة بالقرب من 
، وأصدرت الدائرة الابتدائیة حكمها بالإدانة، ")سربرینیتشا"قوط في شرق البوسنة عقب س

دیسمبر استأنف 18بالسجن لمدة عشر سنوات، وفي "Erdemovic"حیث حكمت على
"Erdemovic" الحكم أمام دائرة الاستئناف التي أصدرت علیه حكم بالسجن لمدة خمس

. )1(سنوات

الرئیس "Slobodan Milosevic"المحكمة ومن أهم المتهمین الذین امتثلوا أمام 
من قبل السلطات المحلیة في 2001أفریل 1السابق لیوغسلافیا السابقة الذي اعتقل في 

"Slobodan Milosevic"، وكان 2001جوان 29یوغسلافیا، والذي حول للمحاكمة في 
من مناطق قد ساهم في عملیات تهجیر قسري للبوسنیین المسلمین، وللبوسنیین الكروات 

واسعة في البوسنة والهرسك، كما أن هناك مسؤولیة علیه بصفته مسؤول بشكل أساسي عن 
ارتكاب جرائم من قبل أشخاص كان على علم بتوجههم لارتكاب هذه الجرائم، ولم یمانع في 
ذلك، ولم یتخذ أي إجراءات تحول دون ذلك، وهذه التهم التي وجهت إلیه عن الجرائم التي 

.508، مرجع سابق، ص)حسام علي عبد الخالق(الشیخة ) 1(
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بالتنسیق مع جیش یوغسلافیا الشعبي، 1992وجوان 1991أوت 1: بینارتكبت ما
. )1(ووحدات الدفاع المحلیة، وشرطة وزارة الداخلیة الصربیة

ورغم احتجازه لمدة عامین، ومعاملته معاملة قاسیة في معتقله، إلا أنه لم یثبت تورطه 
أدلة إثبات جریمة الإبادة، حیث في هاته الجرائم، وذلك بسبب أن المحكمة تشددت كثیرا في

كان مهندس الأحداث التي عصفت "Slobodan Milosevic"اشترطت إثبات أن
بیوغسلافیا لنیة محددة، وهي تدمیر مسلمي البوسنة كشعب، ویجب إثبات هاته التهمة دون 
أي شك حولها، أي یجب إثبات هدفه في تصفیة جمیع مسلمي البوسنة، وهذا الأمر بالتأكید 

لحادي عشر من أعلن في اولقد.)2(یصعب إثباته، ولعله كان السبب في إفلاته من العقاب
.  )3("لاهاي"بسجنه بتهعن وفا2006مارس 

أمام المحكمة یجعل منه أول 2001جویلیة 3یوم "Slobodan Milosevic"وامتثال 
رئیس دولة یحاكم أمام محكمة دولیة جنائیة في هذا القرن، وهذا یمثل انتصارا للعدالة الدولیة 

دفعت الحكومة الیوغسلافیا لتسلیمه للمحكمة بغض النظر عن الاعتبارات السیاسیة التي
.)4(الدولیة لكي تستفید من مساعدات مادیة

وبالرغم من أن هذه المحكمة تشكل سابقة هامة في سبیل إنشاء محكمة دولیة جنائیة، 
إلا أنها واجهت العدید من الصعوبات والمعوقات التي أعجزتها عن تحقیق الأهداف التي 

: ومن بین هذه المعوقات. أنشئت من أجلها

.123، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
ساعة في الیوم مما أثر عمیقا في نظام 24حیث كانت غرفته تترك مضاءة لقد كان یعامل معاملة قاسیة في معتقله،) 2(

طیلة عام كامل، وعندما " الأسبرین"نومه، وكذلك منعت عنه الأدویة رغم كونه مصابا بمرض القلب، حیث لم یتلق سوى 
علاجه إلا بحلول سبتمبر سمح بتقدیم الأدویة له، قدم له ما یسبب الإغماء والأرق، ویؤثر على تركیزه، ولم یتم تغییر

.80، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي .، إضافة إلى أنه قد منعت عنه الزیارات خلال الأشهر الأولى لاعتقاله2003
.123، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.188، مرجع سابق، ص )عبد القادر(البقیرات )4(
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أنها كانت في بدایة عملها  تعمل في بلاد مازالت تعاني من آثار الحرب، وقد رفضت 
الاعتراف باختصاص المحكمة، ) صربیا والجبل الأسود(حكومتا جمهوریة یوغسلافیا الفیدرالیة

إلى عرقلة قدرات ورفضتا التعاون سواء من خلال التحقیقات أو تسلیم المتهمین، وهو ما أدى
.)1(المحكمة على إحضار مجرمي الحرب المتهمین إلى المحكمة

وكذلك  افتقار نظامها الأساسي لجهاز تنفیذي تكون له صلاحیة القبض على المتهمین 
بارتكاب جرائم الحرب الأمر الذي قد یؤدي إلى إفلات المتهمین من قبضة المحكمة، وینتهي 
إلى التقلیل من جدیة وجدوى المحكمة، ولقد عانت المحكمة ومنذ تأسیسها أول مرة من نقص 

لمالي، والكادر الوظیفي الإداري، وهو ما أعاق عملها، وظلت المحكمة تعاني في التمویل ا
إضافة إلى )2(من هذه المشكلة بالرغم من النداءات المتكررة الداعیة لتقدیم العون المادي لها

صعوبة نقل هیئات الاتهام في مرحلة التحقیق بین القرى المدمرة، كما واجهت هیئة الادعاء 
.)3(لضحایا والشهودصعوبة فهم لغة ا

المطلب الثاني
محكمة رواندا

8، في )955: (دفعت الأحداث الدامیة في رواندا مجلس الأمن إلى إصدار قرار رقم
بالموافقة على إنشاء محكمة جنائیة دولیة جنائیة لرواندا استنادا إلى الفصل 1994نوفمبر 

.قرار النظام الخاص بتلك المحكمةالسابع من میثاق الأمم المتحدة، وقد ألحق بهذا ال
لا من " یوغسلافیا"ولائحة محكمة " رواندا"ولا یوجد اختلاف جوهري بین لائحة محكمة 

الفرع (ولا من حیث إجراءات التقاضي ،)الفرع الأول(الاختصاصو حیث طریقة التكوین
لكن رغم ذلك نسجل ،)الفرع الثالث(ولا من حیث التهم الموجهة إلى المتهمین ، )الثاني

:بعض الاختلافات نبینها في الفروع التالیة

.60ولیة، مرجع سابق، ص ، المحكمة الجنائیة الد)محمود شریف(بسیوني )1(
.54، ص ، القضاء الجنائي الدولي  في عالم متغیر، مرجع سابق)علي یوسف(الشكري )2(
.38، مرجع سابق، ص )سندیانة أحمد(بودراعة )3(
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الفرع الأول
تكوین المحكمة واختصاصاتها

الدوائر، وهیئة : وأهمهاالمحكمةالأجهزة التي تتشكل منها"رواندا"لائحة محكمة بینت
الاختصاص : أهم اختصاصاتها المتمثلة في، وكذلكالادعاء العام والتحقیق، وقلم المحكمة

والملاحظ على الأجهزة أو. الشخصي، والنوعي، والزماني، والمكاني، والاختصاص المشترك
ما ، وهو ما سنتناوله فی"یوغسلافیا"الاختصاصات أنها متشابهة مع ما نصت علیه محكمة 

:یلي
نصت على أجهزة المحكمة المادة العاشرة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، فلقد 

، )11(ذات الأجهزة التي نص علیها نظام محكمة یوغسلافیا السابقة في المادة وهي
.الدوائر، والمدعي العام، وقلم المحكمة، ودیوان المحكمة: وتشمل

من النظام على أن المحكمة الدولیة ) 11(فبالنسبة لدوائر المحكمة، فلقد نصت المادة
عیة العامة للأمم المتحدة لولایة مدتها أربعة قاضیا منتخبا في الجم11لرواندا تتألف من 

، ودائرة )2()كل دائرة من ثلاثة قضاة(دائرتین ابتدائیتین : )1(سنوات یوزعون على دوائر ثلاث
.)3()مؤلفة من خمسة قضاة(الاستئناف 

تتكون الدوائر من" :من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، والتي أصبحت كما یلي) 11(للإشارة فإنه تم تعدیل المادة )1(
قضاة مخصصین مستقلین 9لا یجوز أن یكون اثنان منهم من رعایا دولة واحدة، ومن قاضیا مستقلا كحد أقصى، و 16

أنظر المرفق  في قرار مجلس ". كحد أقصى في أي وقت من الأوقات، ولا یجوز أن یكون اثنان منهم من رعایا دولة واحدة
. 2008جویلیة 18:، بتاریخ)S/RES/1824/2008:(، الوثیقة رقم)1824:(الأمن رقم

، عدل بموجبه النظام الأساسي )1165: (لتزاید ضغط العمل على محكمة رواندا أصدر مجلس الأمن القرار رقم)2(
، )S/RES/1165/1998:(، الوثیقة رقم)1165:(أنظر قرار مجلس الأمن رقم.للمحكمة، باستحداث دائرة ابتدائیة ثالثة

أنظر . قضاة مخصصین6قضاة دائمین، و3أصبح عدد القضاة في كل دائرة ابتدائیة ولقد. 1998أفریل 30بتاریخ 
.2008جویلیة 18:، بتاریخ)S/RES/1824/2008(:، الوثیقة رقم)1824(:المرفق  في قرار مجلس الأمن رقم

یث نصت المادة بأن أصبح عددهم سبعة، ح) 1329(:لقد عدل مجلس الأمن عدد قضاة الدائرة بناء على القرار رقم)3(
یكون سبعة قضاة أعضاء في دائرة الاستئناف، وتتألف دائرة الاستئناف ":من النظام الأساسي للمحكمة على أنه) ب/11(

: ، الوثیقة رقم)1329:(أنظر المرفق الثاني في قرار مجلس الأمن رقم". لكل استئناف من خمسة من أعضائها
)S/RES/1329/2000(2000نوفمبر 30:، بتاریخ.
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وبذلك یكون التقاضي أمام المحكمة على درجتین، وینتخب القضاة من قبل الجمعیة 
من محكمة رواندا، وهي ) 12(للأمم المتحدة وفقا لشروط وإجراءات محددة في المادة العامة 

.)1(نفس الشروط والإجراءات التي نص علیها نظام محكمة یوغسلافیا السابقة

دیوان الوكیل العام، ومكتب : أما بالنسبة للنیابة العامة فیتكون مكتب المدعي العام من
قسم المتابعات، وقسم التحقیقات، وقسم : قسام رئیسیة تتمثل فيالوكیل المساعد، وثلاثة أ

.)2(المصالح القضائیة

ویلاحظ من نصوص مواد نظام محكمة رواندا أن دائرة الاستئناف واحدة بالنسبة 
لمحكمتي یوغسلافیا ورواندا، وهي دائرة الاستئناف في محكمة یوغسلافیا السابقة، أي أن 

الأحكام الصادرة عن محكمة رواندا ینظر أمام دائرة الاستئناف التابعة الطعن بالاستئناف في 
، وكذلك المدعي العام واحد في المحكمتین، ویعني ذلك أن )3(لمحكمة یوغسلافیا السابقة

المدعي العام لدى محكمة یوغسلافیا السابقة هو نفسه المدعي العام الذي یمارس وظیفة 
. )4(الادعاء العام أمام محكمة رواندا

ولقد برر الأمین العام للأمم المتحدة اشتراك المحكمتین في نفس المدعي العام بأن 
، والواقع أن )5(الروابط المؤسسیة تضمن وحدة النظرة القانونیة ووحدة المصادر الاقتصادیة

السبب الذي وقف وراء هذه الوحدة هو جهود الولایات المتحدة في هذا المجال، والتي ربما 
نت تسعى إلى تفادي التأخیر في اختیار المدعي العام كما كان علیه الحال عند اختیار كا

اقتصر الأمر في البدایة على انتخاب القضاة الستة للدائرتین الابتدائیتین، وقد تم بالفعل انتخابهم في الجمعیة العامة في )1(
لینار "نائبا للرئیس، و) روسیا" (أوستروفسكي. یاكوف أ"، وانتخب رئیسا للمحكمة، و)السنغال" (لایتي كاما:"وهم1995ماي 

، أما )تنزانیا" (ولیم حسین سكول"، و)جنوب افریقیا" (ونفاتیم بلاي"، و)بنغلادیش" (تفاضل حسین خان"و، )السوید"(أسیغرن
، مرجع سابق، )علي جمیل(حرب .قضاة الاستئناف فهم القضاة المنتخبون للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

.120ص
.21، ص 2007دا، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، المحكمة الجنائیة الدولیة لروان)فضیل(كوسة )2(
.المادة الثانیة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا)3(
.المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا)4(
.62، ص لدولي  في عالم متغیر، مرجع سابق، القضاء الجنائي ا)علي یوسف(الشكري ) 5(
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أما السبب في اشتراك المحكمتین في نفس دائرة . المدعي العام لمحكمة یوغسلافیا السابقة
.)1(الاستئناف هو السعي للاقتصاد في النفقات

بغض -نه لا یمكن لأي شخص لكننا نرى هذه المبررات غیر مقنعة لهذه الوحدة، لأ
، )میل10000(مراقبة عمل مكتبي ادعاء رئیسي یفصل بینهما -النظر عن مدى كفاءته

في " أروشا"، والآخر في )محكمة یوغسلافیا(بهولندا " لاهاي"حیث أن فكرة سفره فیما بین 
.)2(، لأداء عمله المعتاد یعتبر عملا غیر منطقي)محكمة رواندا(تنزانیا

: ما اشتراك المحكمتین في ذات الدائرة الإستئنافیة فهو أمر یثیر مشكلتین قانونیتینأ
أولهما أن القانون الواجب التطبیق بالنسبة للمحكمتین مختلف، وهو ما یعني عدم التزام 
الدائرة الإستئنافیة بتفسیر واحد للجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة طبقا للقانون 

أما الإشكالیة الثانیة فتتمثل في أن قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة . ي للمحكمتینالأساس
لیوغسلافیا السابقة كانوا یتناوبون على شغل مقاعد الدائرة الإستئنافیة، في حین أن قضاة 
محكمة رواندا كان عملهم یتسم بالثبات، ومن ثم بات جلیا أن تعاني إحدى المحكمتین في 

.)3(، وهو ما كانت تعاني منه فعلا محكمة روانداالكادر القضائي

وقد أدى هذا الاشتراك بین المحكمتین إلى العدید من المشاكل والصعوبات في 
المجالات المختلفة، مما حدى بالمجلس إلى فك هذا الارتباط بین المحكمتین، وذلك بإصدار 

عدد القضاة بإضافة أربعة ، والذي حدد فیه2002أوت 14، بتاریخ )1431: (القرار رقم
قضاة مخصصین كحد أقصى للتشكیلة القضائیة، ویتوزع القضاة على دوائر المحكمة 

.64، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص )محمود شریف(بسیوني )1(
.62، ص 2010، حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )محمد أحمد(القناوي )2(
Chris"ى الأستاذ هذا ویر .63، ص لدولي  في عالم متغیر، مرجع سابق، القضاء الجنائي ا)علي یوسف(الشكري )3(

PeterMaina"وإن ،وإطالة في الإجراءات،أن هذا الإشتراك منتقد كونه لم یقدم لكلتا المحكمتین سوى زیادة في الإرهاق
محكمة –إشتراك المحكمتین في دائرة استئناف واحدة ومدعي عام واحد جعل من محكمة رواندا فرعا یتبع الأصل 

:أنظر في ذلك-یوغسلافیا السابقة
- PETER, (C,M). "The international criminal tribunal for Rwanda: bringing the killers to

book." I.R.R.C, Vol 37, Issue 321, 1997, p 690.
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الابتدائیة، ودائرة الاستئناف التي یتألف أعضاؤها من سبعة قضاة یشترك خمسة منهم في 
.)1(النظر في كل حالة استئناف منفردة

الذي تبناه ) 1503: (كما فصل الارتباط مع محكمة یوغسلافیا بصدور القرار رقم
، والذي أنشئ بموجبه منصب المدعي العام في رواندا، 2003أوت 28مجلس الأمن بتاریخ 

.)2(والذي یقوم بدور مماثل لدور المدعي العام في یوغسلافیا في التحقیق والادعاء
الذي )3(المحكمة، ومكتب المدعي العام، هناك قلم المحكمةوبالإضافة إلى دوائر

قسم إعانة الضحایا والشهود، والمصالح : یتكون من مصالح إداریة وتقنیة مختلفة منها
القضائیة والقانونیة، وفرع الصحافة، والعلاقات مع الجمهور، وأما دیوان المحكمة فیتكون من 

إدارة شؤون مختلف المصالح الإداریة التابعة رئیس الدیوان وموظفین آخرین یسهرون على
ویتم .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا) 16(للمحكمة حسب المادة 

.)4(تعیینهم بنفس طریقة التعیین في محكمة یوغسلافیا

لیس " رواندا"أن الاختصاص النوعي لمحكمة على إختصاصات المحكمةیلاحظو 
، إذ تختص المحكمتان على سبیل التماثل "یوغسلافیا"اما مع اختصاص محكمة متطابقا تم

جرائم صاص بنظر الجرائم ضد الإنسانیة و بجرائم الإبادة الجماعیة، وتختلفان من حیث الاخت
فقط إذا كانت قد " یوغسلافیا"، فبالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة فتختص بها محكمة )5(الحرب
كجزء من "إذا ارتكبت ": رواندا"، في حین تختص بها محكمة "لحخلال نزاع مس: "ارتكبت

".هجوم واسع ومنهجي على أي مدنیین لأسباب قومیة، أو سیاسیة، أو إثنیة، أو دینیة

، الوثیقة )1431: (لمزید من التفاصیل حول كیفیة تشكیل القضاة، أنظر قرار مجلس الأمن رقم)1(
.2002أوت 14: ، بتاریخ)S/RES/1431/2002:(رقم

والذي . 2003سبتمبر 4: بتاریخ،)S/RES/1505/2003:(الوثیقة رقم، )1505: (راجع قرار مجلس الأمن رقم)2(
لمدة أربعة سنوات، والذي 2003مدعیا عاما للمحكمة اعتبارا من شهر سبتمبر " حسن بوبكر جالو"تضمن تعیین السید

، بناء على قرار مجلس الأمن 2015دیسمبر 31، وتنتهي في 2015جانفي 1أعید تعیینه لعدة مرات آخرها ابتداء من 
.2014دیسمبر 18:، بتاریخ)S/RES/2194/2014(:رقم، الوثیقة)2194(:رقم

السید 1997، وخلفه في فیفري )كینیا" (أدید. أندرونیكو أ"عین الأمین العام للأمم المتحدة أول رئیس لقلم المحكمة )3(
.121، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب . لولایة مدتها أربعة سنوات) نیجیریا" (أغو أوكیوي أوكالي"
.22، مرجع سابق، ص )فضیل(كوسة )4(
.الثانیة، والثالثة، والرابعة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا: أنظر المواد)5(
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فإنه یخرج عن " رواندا"أما بالنسبة لجرائم الحرب، فوفقا للمادة الرابعة من محكمة 
د انتهاكا لقوانین وأعراف الحرب واتفاقیة اختصاص المحكمة النظر في الأفعال التي تع

الخاصة بالمنازعات الدولیة، وذلك نظرا لأن طبیعة النزاع في رواندا 1949لعام " جنیف"
كانت حربا أهلیة، بینما تختص في الانتهاكات التي نصت علیها المادة الثالثة المشتركة من 

في زمن الحرب، وكذلك في الخاصة بحمایة المجني علیهم1949لعام " جنیف"اتفاقیة 
. 1977جوان 8الملحق الإضافي الثاني لهذه الاتفاقیات بتاریخ 

، "رواندا"وقد نصت على هذه الأفعال على سبیل المثال المادة الرابعة من نظام محكمة 
القتل، المعاملة غیر الإنسانیة، التعذیب، العقوبات الجماعیة، احتجاز الرهائن، : وهي

لإرهابیة، المساس بكرامة الإنسان، النهب، الأحكام المتطرفة وتنفیذ الإعدام بدون الأعمال ا
محاكمة، وهي كلها أفعال تقع على الأشخاص فقط، وذلك على عكس الحال بالنسبة 

السابقة التي تختص بنظر كل جرائم الحرب على الأشخاص أو الأموال " یوغسلافیا"لمحكمة 
. )1(، أو التي تقع بالمخالفة لقوانین وعادات الحرب"نیفج"المنصوص علیها في اتفاقیات 

وأما الاختصاص الشخصي فهو متطابق بین المحكمتین، إذ یقتصر على الأشخاص 
الطبیعیین فقط، أیا كانت مناصبهم ومسؤولیاتهم، أو أیا كانت درجة مساهمتهم في الجریمة 

. )2()تنفیذ-تحریض-تشجیع-إعداد-تخطیط(

حدد الاختصاص المكاني للمحكمة بالإقلیم الرواندي الأرضي والجوي، وكذلك إقلیم ویت
الدول المجاورة في حالة المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي یرتكبها مواطنون 

31، حتى 1994جانفي 1رواندیون، ویتحدد الاختصاص الزماني بالفترة التي تمتد من 
.)3(1994دیسمبر 

.130، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.المادتان الخامسة والسادسة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا)2(
.داالمادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة روان) 3(
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فبالنسبة للتوسع في الاختصاص المكاني خارج إقلیم رواندا له مبرراته الواقعیة لأن 
أفعال جرمیة ضد الإنسانیة ارتكبت بحق اللاجئین في الدول المجاورة لرواندا، أما حصر 
الاختصاص الزماني بهاته الفترة، فلقد اعترضت الحكومة الرواندیة علیه لأن هناك جرائم 

في رت حتى بعد هذا التاریخ المجازر ارتكبت قبل تلك الفترة، وأیضا استمبذات الخطورة
.  )1(رواندا، والتي لن تنظر فیها المحكمة لوقوعها خارج الإطار الزمني المحدد لاختصاصها

وللاختصاص المشترك لمحكمة رواندا ذات المعنى المأخوذ به بالنسبة لمحكمة 
مادتان الثامنة والتاسعة من نظام محكمة رواندا على یوغسلافیا السابقة، فقد نصت ال

الاختصاص المشترك بین المحكمة الدولیة لرواندا والمحاكم الرواندیة الوطنیة بنفس التفصیل 
. السابق بیانه بالنسبة لمحكمة یوغسلافیا السابقة

الفرع الثاني
إجراءات التقاضي أمامها

" یوغسلافیا"ما جاء في النظام الأساسي لمحكمة إجراءات المحاكمة والحكم تتشابه مع
، )19(أو )18(المادتان، وافتتاح الدعوى وإدارتها )17(المادةمن حیث دور المدعي العام 

، وحقوق المتهم )31(المادة ، واللغة التي یعمل بها )14(المادة ووضع لائحة للمحكمة 
، والعقوبات )22(المادة ، والحكم )21(المادة ، وحمایة المجني علیهم والشهود )20(المادة 

المادة ، وإعادة النظر )24(المادة ، والطعن والاستئناف )23(المادة والجزاءات الأخرى 
)25(.

أما مكان تنفیذ العقوبة فیكون في رواندا أو في دولة أخرى تعینها المحكمة الدولیة 
استعدادها لاستقبال المحكوم لرواندا من بین قائمة الدول التي طلبت من مجلس الأمن

ویتم العفو عن العقوبة، أو تخفیف الجزاءات بذات الشروط السابق بیانها لمحكمة . )2(علیهم
.)3(یوغسلافیا السابقة

.123، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب )1(
.المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة رواندا)2(
.المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي لمحكمة رواندا)3(
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الذي أنشأ المحكمة الجنائیة ) 595: (رقممجلس الأمنقراروتجدر الإشارة إلى أن 
أنه سوف یتم اختیار مقر المحكمة في مكان تتحقق فیه العدالة على جاء فیهالدولیة لرواندا

نحو أكمل، ویتحقق الاقتصاد والفعالیة الإداریة، وبصفة خاصة إمكانیة حضور الشهود، ولم 
، إلى أن صدر قرار مجلس الأمن )1(ینص نظام المحكمة على مقرها وتأخر ذلك عاما تقریبا

بجمهوریة " أروشا"مة الدولیة الجنائیة لرواندا بمدینة الذي حدد مقر المحك)2()977: (رقم
.)3(رواندا" كیغالي"تنزانیا، واعتمد لها مكتب تمثیلي في 

ولقد كان اعتماد هذا المقر محل انتقاد شدید، إذ لم تكن الأسباب التي تم التمسك بها 
محایدة مقنعة في نظر كعدم توافر البنى الأساسیة في رواندا، أو النظر في القضایا في دولة

تم بناء مركز احتجاز وقاعة محاكمة، إضافة إلى أن " أروشا"البعض، خاصة أنه حتى في 
.)4(الاعتراف باشتراك تنزانیا في بعض أعمال العنف یزیل عنها صفة الحیاد

الفرع الثالث
التطبیق العملي لنشاط المحكمة

، إلا 1994بالرغم من أن إنشاء المحكمة الدولیة لرواندا تم بشكل رسمي منذ نوفمبر 
أنها لم تتمكن من مباشرة العمل بصورة فعلیة إلا بعد عام من تاریخ توفیر مقر لها في مركز 

، وتبعتها 1997جانفي 9، وقد تم افتتاح المحاكمة الأولى بتاریخ "بأروشا"المؤتمرات الدولیة 
اكمتان أخریان بدأتا أیضا في النصف الأول من العام ذاته، وتم إجراء ثلاث محاكمات مح

.)5(أخرى

.131، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.1995فیفري 22:، بتاریخ)S/RES/977/1995:(، الوثیقة رقم)977:(أنظر قرار مجلس الأمن رقم)2(
اختیار المركز الرئیسي  في دولة مجاورة كان بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسیاسي في رواندا، وكان اختیار )3(
من أحد أسباب" لاهاي"كمقر للمحكمة، والاختصاص المشترك لدائرة الاستئناف لمحكمة یوغسلافیا التي مقرها في " أروشا"

. 121، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب .تباطؤ العمل، والتشتت، والعرقلة في الاتصال والتنسیق
، محاكم رواندا الجنائیة الوطنیة والمحكمة الدولیة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة العاشرة، )أولیفییه(دیبوا )4(

.695، ص 1997دیسمبر -، نوفمبر58العدد
.84، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )5(
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تم حث الدول على القیام باعتقال واحتجاز )1()978/95:(وبقرار مجلس الأمن رقم
الأشخاص الذین یتواجدون على أراضیها، ممن تتوافر ضدهم أدلة كافیة على أنهم مسؤولون 

24تم احتجاز 1997مال عنف تشملها الولایة القضائیة للمحكمة، وقبل نهایة سنة عن أع
شخصا وجهت لهم عدة تهم، وهم أشخاص ممن تولوا مناصب رفیعة في رواندا خلال 

.)2(المأساة الرواندیة في المجال السیاسي والإداري على السواء، وفي المجال العسكري أیضا

بالتناوب، لأنه لم 1997ي محاكمة الدرجة الأولى في سبتمبروقد بدأ العمل في دائرت
یكن یوجد بالمحكمة إلا قاعة واحدة مخصصة لهما، وتم إقرار أربع عشرة لائحة اتهام 

. )3(شخصا من مجموع الأشخاص الذین لازالوا محتجزین 21موجهة إلى 

رضت قضاة دائرتي ولمواجهة التأخیر في إجراءات المحاكمة، والصعوبات التي اعت
محكمة الدرجة الأولى في أدائهم لوظیفتهم القضائیة بسبب تعقید الإجراءات، والزیادة 

في -بناء على طلب رئیس المحكمة-تجزین، أصدر مجلس الأمن قرارا المضطرة لعدد المح
بإنشاء دائرة ثالثة إضافیة لمحكمة الدرجة الأولى، وتم انتخاب قضاتها 1998أفریل 30
، كما تم تعدیل لائحة المحكمة في جمعیتها العمومیة التي 1998نوفمبر 3لاثة في الث

. )4(1998جوان 5إلى 1، في الفترة من "أروشا"عقدت في 

، حیث أصدرت 1998وقد أصدرت المحكمة الدولیة الجنائیة أول أحكامها في سبتمبر 
عمدة مدینة " بول أكایسو- جون"ضد 1998سبتمبر 2حكمین، الحكم الأول صدر في 

برواندا من الدائرة الأولى لمحكمة الدرجة الأولى بمسؤولیته عن ارتكاب أعمال عنف " تابا"
غیر إنسانیة، وتقتیل، مما یمكن وصفه بجریمة الإبادة الجماعیة، جنسیة، وتعذیب، وأفعال 

والجرائم ضد الإنسانیة، وقد تقررت مسؤولیته عن الجرائم السابقة باعتباره محرضا مباشرا 
. )5(على ارتكاب هذه الجرائم، وحكم علیه بالسجن المؤبد

.1995فیفري 27:، بتاریخ)S/RES/978/1995:(، الوثیقة رقم)978:(أنظر قرار مجلس الأمن رقم)1(
.132، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.306، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
.132، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 4(
.197، مرجع سابق، ص )عبد القادر(البقیرات )5(
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زیر الأول في رواندا الو " جون كامبندا"ضد 1998سبتمبر 4وصدر الحكم الثاني في 
، وحكم علیه بالسجن المؤبد مدى الحیاة عما 1994جویلیة 17أفریل إلى 4في الفترة من 

ارتكبه من أفعال الإبادة الجماعیة، والمؤامرة على ارتكابها، والتحریض المباشر علیها، 
، ")لتوتسيا"قتل، اعتداءات جسیمة بدنیة ونفسیة على أبناء قبیلة (والاشتراك في ارتكابها 
. )1()قتل وإبعاد المدنیین( والجرائم ضد الإنسانیة 

وتعتبر الأحكام الصادرة في جریمة الإبادة الجماعیة أول حكم صادر عن محكمة دولیة 
جنائیة بصدد هذه الجریمة ضد الأفراد شخصیا، وذلك منذ إبرام اتفاقیة قمع ومعاقبة جریمة 

كن مع ذلك فقد واجهت المحكمة الدولیة لرواندا العدید من ، ل)2(1948الإبادة الجماعیة عام 
:الصعوبات والمشاكل التي عرقلت عملها بشكل كبیر، ومن بین هذه المشاكل

منع المحكمة من القیام بعملها بصورة كاملة، وذلك نتیجة عدم وجود مقر متكامل لها، 
ك نقص مواردها المالیة، بالإضافة واحدة، وكذلحیث توجد دائرتا محاكمة ولا توجد إلا قاعة

.)3(إلى تخلفها تكنولوجیا، حیث لا توجد بها تقنیات حدیثة وأدوات اتصال
وما یزید صعوباتها هو قلة عدد قضاتها، حیث لا یزیدون عن ستة قضاة، هذا 

الأصعب من ذلك ة اللازمة لتسهیل عمل المحكمة، و بالإضافة إلى عدم توافر الظروف الأمنی
المحكمة لا تملك سلطات إجباریة، وتعتمد بشكل كامل على تعاون الدول والتي عددها أن

.)4(محدود جدا
لم تكملا عملهما كما " رواندا"و" یوغسلافیا"للإشارة فإن مجلس الأمن وبحكم أن محكمتا 

، ونظرا لما للوظائف المتبقیة من طابع محدود في جوهرها، فإنه2010كان مقررا في عام 
، قرر إنشاء الآلیة الدولیة 2010دیسمبر 22الذي اتخذه في ) 1966:(بناء على القرار رقم

في لتصریف الأعمال المتبقیة للمحكمتین، على أن یشرع فرع محكمة یوغسلافیا في عمله

.307، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.84، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )2(
.133، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.169، مرجع سابق، ص )الطاهر مختار علي(سعد )4(
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، وقرر اعتماد نظاما أساسیا 2012جویلیة 1، وفرع محكمة رواندا في 2013جویلیة 1
.)1(خاصا بالآلیة

، "رواندا"، و"یوغسلافیا"وبعد استعراضنا في هذا المبحث للنظام الأساسي لمحكمتي 
فهناك من الفقهاء من أثنى على وجود مثل هذه المحاكم المؤقتة، ودافع عنها، وعدد 
ایجابیاتهما، وهناك من عرضها للانتقادات، وبحكم تشابه نظامیهما، فسنبین فیما یلي أهم 

:مقررة، وكذلك أهم الانتقادات التي وجهت لهماتلك الایجابیات ال

فبالنسبة لایجابیات المحكمتین فإن هاته المحاكم مدعومة بقوة مجلس الأمن وسلطته 
، وكذلك فإن قرارات المجلس الخاصة )2(مما یعزز كفاءتها وقدرتها على القیام بواجباتها

ومن . )3(الدولي والمساعدة القضائیةبإنشائها تتضمن فقرات ملزمة للدول الأعضاء بالتعاون 
.)4(ایجابیاتهما أنهما بقیامها قد عززتا فرصة إنشاء قضاء دولي جنائي دائم

ومن الایجابیات أیضا أن المحكمتین أقرتا بإرادة دولیة مصدرها الشرعیة الدولیة المتمثلة 
ؤها بإرادة المنتصر في في منظمة الأمم المتحدة، ونائبها التنفیذي مجلس الأمن، ولیس إنشا

الحرب، وحصر الجزاء والعقاب للدول المهزومة، وكذلك إقرارهما لمبدأ المسؤولیة الجزائیة 

اص بالآلیة الدولیة لتصریف الأعمال المتبقیة للمحكمتین الجنائیتین، أنظر لمزید من التفاصیل حول النظام الأساسي الخ)1(
.2010دیسمبر 22:، بتاریخ)S/RES/1966/2010:(، الوثیقة رقم)1966:(المرفق الأول في قرار مجلس الأمن رقم

تصریف الأعمال المتبقیة مدعیا عاما للآلیة الدولیة ل" حسن بوبكر جالو: "وللإشارة فإن مجلس الأمن قد قرر تعیین السید
، الوثیقة )2038:(سنوات، بناء على القرار رقم4، ولمدة 2012مارس 1للمحكمتین الجنائیتین اعتبارا من 

مدعیا عاما للآلیة " سیرج برامیرتس"كما قرر تعیین السید .2012فیفري 29:، بتاریخ)S/RES/2038/2012:(رقم
، مع إمكانیة تعیین المدعي العام للآلیة أو إعادة تعیینه لمدة 2018جوان 30حتى 2016مارس 1الدولیة اعتبارا من 

.2016فیفري 29:، بتاریخ)S/RES/2269/2016:(، الوثیقة رقم)2269:(بناء على القرار رقم.سنتین
عملها بعض الصعوبات أثناء مباشرة " رواندا"غیر أن الحقیقة على العكس من ذلك، فلقد واجهت المحكمتان وخاصة )2(

حیدر عبد (حمید .عدم وجود مقر متكامل لها، ونقص الموارد المالیة، ونقص عدد الموظفین: والتي أشرنا إلیها سابقا مثل
.134، مرجع سابق، ص )الرزاق

بعد ) صربیا، والجبل الأسود(غیر أن الواقع العملي یشیر على العكس من ذلك، إذ أن المجلس لم یتخذ أي إجراء ضد )3(
محمود (بسیوني .ضتا الاعتراف باختصاص المحكمة وعدم التعاون، سواء من خلال التحقیقات، أو تسلیم المتهمینأن رف
.61، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص )شریف

.135، مرجع سابق، ص )حیدر عبد الرزاق(حمید )4(
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، وتدوینه وتطبیقه في القانون الدولي الجنائي المعاصر، إضافة إلى  )الدولة والفرد(المزدوجة
مقاضاتهما ي، و تطبیقها أمام قضاء دولي جنائالتدوین الجزئي لبعض الجرائم الدولیة و 

.)1(لرؤساء الدول عملیا، وتنحیة الحصانة الوطنیة التي یتمتعون بها جانبا
یفوتنا بعد استعراضنا لأهم ایجابیات نظامي المحكمتین الدولیتین، الإشارة إلى أن ولا

هناك العدید من الانتقادات الدولیة والفقهیة التي تعرض لها نظامي المحكمتین بحكم 
:تشابههما، والتي تتمحور فیما یلي

المحكمتان تستندان في إنشائهما إلى قرار صادر من مجلس الأمن، ولیس إلى اتفاق 
دولي، أو معاهدة دولیة، وهذا یعني أنهما تعتبران أحد الأجهزة التابعة لمجلس الأمن، 

وظیفتهما القضائیة، بل هما وبالتالي لا یتوافر لهما الاستقلال الكافي والحیدة أثناء قیامهما ب
تتأثران بالظروف السیاسیة في المجتمع الدولي بصفة عامة، وفي مجلس الأمن بصفة 

. )2(خاصة
وإذا كان اختیار قضاة المحكمة الدولیة یتم بطریقة تحفظ لهم قدرا من الاستقلال، فإن 

تاب، حیث یعینهم مباشرة الأمر لیس كذلك بالنسبة للمدعي العام، ومعاونیه، وموظفي قلم الك
رئیس مجلس الأمن، أو الأمین العام للأمم المتحدة حسب الأحوال، وهذا یعني عدم استقلال 

. )3(هؤلاء في مواجهة الجمعیة العامة ومجلس الأمن
وما یعاب علیهما الدمج لجهاز القضاء الإستئنافي بین المحكمتین، رغم بعدهما 

كذلك تعیین مدعي عام واحد للمحكمة الجنائیة ، و )4(نزاع بینهماالجغرافي، واختلاف طبیعة ال
في یوغسلافیا ورواندا جعلت من إتمام مهامه وواجباته أمر في غایة الصعوبة إن لم یكن 

مع ملاحظة أن هذا الانتقاد لم یعد له محل، بحكم أنه لم یعد للمحكمتین جهاز . )5(مستحیلا 
.إدعاء واحد  كما أشرنا سابقا

.134- 124، مرجع سابق، ص ص )علي جمیل(حرب )1(
.150، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )2(
.290، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
.134، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب )4(
.39، مرجع سابق، ص )سندیانة أحمد(بودراعة )5(
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وما یلاحظ علیهما أن المحكمتان لهما طابع المؤقت، فهما ذات نطاق مؤقت ومحدد 
.من حیث الزمان، والمكان، والجرائم، والأشخاص، تزولان بعد انتهاء مهمتهما

فالجرائم التي تختص بنظرها محكمة یوغسلافیا لا یوجد مدة زمنیة تحدد نهایتها، لأن 
فهل . دون تحدید1991ائم بتلك التي وقعت منذ أول جانفي النظام الأساسي حدد هذه الجر 

معنى ذلك أن تلك المحكمة یستمر اختصاصها بنظر كل جریمة تقع في إقلیم یوغسلافیا 
أما المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا أن تتحول إلى جمهوریات مستقلة؟ و السابقة إلى ما قبل 

، 1994دیسمبر 31ئم الأخرى التي تقع بعد فیؤخذ على اختصاصها أنه لا یمتد إلى الجرا
كما لا یغطي حتى الجرائم الدولیة خلال الفترة الزمنیة المحددة لاختصاصها التي ترتكب 
على حدود الدول المجاورة لرواندا على المدنیین الذین اضطروا للهرب أمام فظاعة العملیات 

ء ممن ینحازون إلى هذا الطرف أو القتالیة من غیر المواطنین الرواندیین، إذ قد یكون هؤلا
. )1(ذاك من أطراف النزاع الرواندي

وكذلك أن ما یجریه المدعي العام من تحقیقات، وسلطته التقدیریة في إحالة التحقیق 
إلى أحد قضاة المحكمة من عدمه، أي في إقامة الدعوى على المتهمین یجعل منه خصما 

إذ یجمع بین یدیه صفة الإدعاء العام، وصفة المحقق، كما یتمتع بسلطة تقدیریة . وحكما
یحیلهم من المتهمین إلى المحكمة ومن لا یحیلهم، وهو كما نعلم واسعة في اختیار من

. )2(المعین من قبل رئیس مجلس الأمن، وهو وحده صاحب هذا الاختصاص الواسع

ویؤخذ علیهما أیضا بعض الإجراءات المعقدة التي یجب إتباعها أثناء المحاكمة وبصفة 
مة، وعدم الأخذ بنظام المحاكمة خاصة ضرورة حضور المتهم شخصیا إجراءات المحاك

" طوكیو"و" نورمبرغ"وهكذا یكون نظام المحكمتین یختلف عن نظام محاكمات ، )3(الغیابیة
الدولیتین، والذي ثبت نجاحهما في هذا السبیل، فحق المتهم في الحضور لا ینازع فیه أحد، 

.308- 294، مرجع سابق، ص ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.  150، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )2(
.133، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
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محاكمة ضد هذا لكن امتناعه عن الحضور قد یؤدي إلى شل المحكمة، وعرقلة إجراءات ال
. )1(المتهم الغائب

ومما یعاب علیهما أیضا عدم التناسب بین جسامة الجرائم المترتبة والعقوبة التي نصت 
علیها أحكام المحكمة، فهل یمكن أن یكون جزاء الإبادة الجماعیة هي السجن مدى الحیاة 

الذي له الصلاحیة بالقبض وكذلك افتقار المجتمع الدولي إلى الجهاز . )2(نوعا من العدالة
على المتهمین بارتكاب جرائم دولیة وتقدیمهم للمحاكمة، وفي ظل عدم وجود تقنین دولي 
یحدد العقوبات لهذه الجرائم الأمر الذي یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب، وهو أمر 

.)3(مرهون باعتبارات سیاسیة
كمتین سواء محكمة رواندا أو وعلى الرغم من الصعوبات أو حتى المآخذ على المح

یوغسلافیا، فإنه من الجید الوصول إلى فكرة إنشاء مثل هذه المحاكم لمعاقبة مجرمي 
الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة حتى ولو كانت مؤقتة ومرتبطة بظروف إنشائها، أو 

نع كونها حتى لو كانت هذه المحاكم تنظر في جرائم وقعت قبل إنشائها، إذ أن ذلك لا یم
خطوة جد هامة في مجال القضاء الدولي الجنائي، الخطوة التي كانت الحافز الرئیس في 
السعي إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تتفادى كل الانتقادات السابقة، وتحقق العدالة 

.)4(الجنائیة الدولیة بمفهومها الحقیقي والواسع دون استثناءات

.291، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ) 1(
.39، مرجع سابق، ص )سندیانة أحمد(بودراعة )2(
.124، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.85، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )4(
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الباب الثاني
القواعد الإجرائیة في ظل آلیات العدالة الجنائیة الدولیة

اجتمع المؤتمر الدولي 1998جویلیة 17جوان إلى غایة 15في الفترة ما بین 
الدبلوماسي للمفوضین في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة في روما بایطالیا، 

لجنة المكتب، ولجنة التجمیع، ولجنة الصیاغة، ولجنة : هيوقرر المؤتمر تشكیل عدة لجان
.وثائق التفویض

وعهد المؤتمر إلى لجنة التجمیع النظر في مشروع الاتفاقیة الذي أحالته إلیه اللجنة 
التحضیریة لدراسته، كما كلف لجنة الصیاغة بتدقیق وتنسیق صیاغة جمیع النصوص 

.أو إلى لجنة التجمیع حسب الأحوالیم تقریر إلى المؤتمر، والمشاریع التي تحال إلیها، وتقد

وبعد اطلاع المؤتمر على محاضر لجنة التجمیع، والتقریر الذي قدمته، وكذلك تقاریر 
لجنة الصیاغة، وبعد مناقشات ساخنة، ومداولات حول مشروع اتفاقیة المحكمة المقترح، 

ة بشأن إنشاء محكمة جنائیة دولیة الذي اعتمده وضع المؤتمر الصیغة النهائیة لمشروع اتفاقی
1998جویلیة 17في " نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: "المؤتمر تحت اسم

.)1(انتظارا للتصدیق علیه

كما تضمنت الموافقة في روما أیضا على إنشاء لجنة تحضیریة لاتخاذ اللازم نحو 
وضع هاته الاتفاقیة موضع التنفیذ، وذلك في صورة اقتراحات منها ما یتعلق بالإجراءات 

، )الفصل الأول(الفنیة والعملیة التي یتعین اتخاذها لتكوین أجهزة المحكمة واختصاصها
.)الفصل الثاني(لإجراءات الواجب إتباعها أمام تلك المحكمةوكذلك وضع مشروع با

لصالح : كانت نتیجة التصویت على مشروع النظام الأساسي في مؤتمر روما للدبلوماسیین المفوضین على النحو التالي)1(
ومن الدول التي . صوتا لم تأخذ موقفا واضحا12صوت، 21أصوات، امتناع 7صوتا، ضد النظام 120النظام 

غالبیة : "، ومن الدول التي امتنعت عن التصویت"ل، والهندالولایات المتحدة، والصین، وإسرائی:" عارضت النظام الأساسي
.222، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ". الدول العربیة، وتركیا، وسنغافورة، وسیرلانكا
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دیسمبر 8ولقد أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسین في 
. 2002جویلیة 1نظام روما الأساسي الذي أصبح نافذا ابتداء من1998

الفصل الأول
هاتكوین المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصات

المستوىعلىالمرتكبةالجرائمأفظعفيالنظریتولىدائمقضائيجهازوجودإن
علینایفرضماوهذاأمامه،الدعوىسیروإجراءاتأحكامعلىالتعرفمناالدولي یقتضي

لكن .الإثباتوقواعدالإجرائیةالقواعدبوثیقةالمتعلقوملحقهالنظام الأساسيإلىاللجوء
.علینا معرفة تكوین هذا الجهاز، وطبیعة اختصاصهقبل ذلك 

فالمحكمة الجنائیة الدولیة تتكون من أجهزة رئیسیة تكفل النظام الأساسي بتوضیحها 
تتمثل في مجموعة من القضاة، ومدعي عام، وموظفین لكي تمارس عملها الذي أنشئت من 

بها، وإجراءات للتعیین والعزل، أجله، ولا بد من توافر شروط لكل من یشغل وظیفة قضائیة
هیئة تشریعیة تجمع كل الدول الأطراف،عنفضلا،بما یضمن استقلالیة المحكمة وحیادها

التي وإن لم یذكرها النظام على أنها من الأجهزة الرئیسیة إلا أنها تعتبر بمثابة الجهاز 
.)المبحث الأول(التشریعي للمحكمة 

فيتدخلالتيالجرائمناحیةمن:سواءالمحكمةالنظام اختصاصهذاكذلكولقد حدد
نطاق سریان النظام بالنسبة لهاته الجرائم زمانیا ومكانیا، كما بیناختصاصها، وكذلك

وبین أن المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة للولایة الذین للمحكمة سلطة محاكمتهم،الأشخاص
القضائیة الجنائیة الوطنیة، إضافة إلى تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع المعروض 

).المبحث الثاني(أمامها 
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المبحث الأول
تكوین المحكمة الجنائیة الدولیة

دولیة تفصیل، وشرح جاء في الباب الرابع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال
، سواء الأجهزة لرئیسیة للمحكمةوإدارتها، إذ تناول هذا الباب الأجهزة اتكوین المحكمة

.)الأولالمطلب(، وإجراءات تعیینهم وعزلهم القضائیة، أو الإداریة
النظام الأساسي نصا خاصا حول جمعیة الدول من ) 112(كما أوردت المادة 

: والتي أعطاها النظام الأساسي عدة صلاحیات منها، الأطراف، والمهام المنوطة بها
الإشراف المالي والإداري، وسلطة تعدیل القوانین، ولقد خصص لها نظاما داخلیا  یحدد نظام 

.)المطلب الثاني(یة فیها، وأجهزتها، وكیفیة عملهاالعضو 

المطلب الأول
ة للمحكمةیالأجهزة الرئیس

ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تفصیل حول الأجهزة الرئیسیة 
كیفیة اختیارهم، وحیادهم، وولایتهم:للمحكمة، إذ تناول النظام قضاة المحكمة من خلال

الدوائر، هیئة الرئاسة،:فيكما حدد أجهزة المحكمة القضائیة والمتمثلة ،)الفرع الأول(
قلم المحكمة، : ، وكذلك الأجهزة الإداریة المتمثلة في)الفرع الثاني(مكتب المدعي العام

.)الفرع الثالث(والموظفین
الفرع الأول

قضاة المحكمة
لقد عالج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الجوانب المتعلقة بقضاة المحكمة 

، والأحوال التي یتم فیها )الفقرة الأولى(فصیل من خلال بیان طریقة اختیارهمبشيء من الت
، وهو ما سنبینه فیما )الفقرة الثالثة(ومدة ولایتهم ، )الفقرة الثانیة(عزلهم، وتنحیتهم، وردهم

:یلي
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الفقرة الأولى
اختیار القضاة

، )1(یتألف الجهاز القضائي للمحكمة من ثمانیة عشر قاضیا، یشكلون هیئة المحكمة
ویجوز اقتراح زیادتهم من قبل هیئة رئاسة المحكمة نیابة عن المحكمة، على أن تبین 
الأسباب التي من أجلها یعتبر ذلك أمرا ضروریا وملائما، وینظر في هذا الاقتراح في 

الأطراف التي تجتمع مرة في كل سنة، إضافة لاجتماعها في الدورات اجتماع جمعیة الدول 
الاستثنائیة التي تقتضیها الضرورة، ویجوز في ذلك الوقت اقتراح تخفیض عدد القضاة بعد 

.)2(قاضیا18هذه الزیادة بشرط ألا یقل عددهم عن 
ا في القضاة، من النظام الأساسي الشروط الواجب توافره) 36/3(المادة لقد حددت و 

من بین الأشخاص الذین یتحلون بالأخلاق الرفیعة، والحیاد، أنهم یختارونفنصت على
لتعیین في أعلى المناصب والنزاهة، وتتوافر فیهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم ل

یجب أن یتوافر في كل مرشح كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات القضائیة، و 
ة جنائیة، والخبرة المناسبة اللازمة سواء كقاض، أو مدع عام، أو محام، أو بصفة مماثلال

لدولي ذات كفاءة ثابتة في مجالات القانون اأخرى في مجال الدعاوى الجنائیة، وكذلك 
.معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات المحكمةالصلة بالموضوع، و 

ة الجنائیة الدولیة في اختیار القضاة إلى أسلوب الانتخاب، ویعد هذا لقد لجأت المحكمو 
الأسلوب سلیما لأنه یؤدي إلى إیجاد أفراد ذوو كفاءة عالیة، إضافة إلى عدم تعرضهم 

حیث أجازت الفقرة ،للضغوطات، وكذلك یمكن المحكمة من ممارسة عملها باستقلالیة تامة
ولة طرف في النظام الأساسي أن تقدم مرشحیها لأي د) 36(من المادة ) أ/4(الفرعیة 

للانتخاب كقضاة في المحكمة، على أن یراعى في عملیة الترشیح التدابیر المتعلقة بتسمیة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة السادسة والثلاثون فقرة)1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(فقرةالمادة السادسة والثلاثون )2(
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التدابیر المنصوص علیها ، و مرشحین للتعیین في أعلى المناصب القضائیة في الدولة المعنیة
.حین لتلك المحكمةفي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لتسمیة مرش

وبناء على ما تقدم من شروط یجب أن تكون الترشیحات مصحوبة ببیان مفصل 
).3(یتضمن المعلومات اللازمة التي یثبت بها وفاء المترشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة 

یجوز لكل دولة طرف أن ":من المادة نفسها على أنه) ب/4(ونصت الفقرة الفرعیة 
لأي انتخاب مرشحا واحدا، ولا یلزم بالضرورة أن یكون أحد رعایاها، ولكن یجب أن تقدم

من تلك المادة لجمعیة الدول ) ج/4(وقد أجازت الفقرة ،"لأطرافكون من رعایا أحد الدول ای
الأطراف أن تقرر إذا كان ذلك مناسبا إنشاء لجنة استشاریة تعنى بالترشیحات، وفي هذه 

.ة الدول الأطراف بتحدید تكوین اللجنة وولایتهاالحالة تقوم جمعی

وبغیة تحقیق التوازن في تشكیلة المحكمة بین الخبرة في مجال القانون الجنائي 
) 36(من المادة ) 5(والإجراءات الجنائیة، والخبرة في مجال القانون الدولي، نصت الفقرة 

تخاب بأن یتم إعداد قائمتین فیها الانام الأساسي على الطریقة التي یجرىمن النظ
من نفس المادة، ) الفقرة الثالثة(المشار إلیهما في ) ب(، والقائمة )أ(القائمة :بالمرشحین

وللمرشح الذي تتوافر فیه مؤهلات كافیة لكلتا القائمتین أن یختار القائمة التي یرغب في 
ضاة على الأقل من إدراج اسمه بها، ویجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسع ق

، وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو )ب(، وخمسة قضاة على الأقل من القائمة )أ(القائمة 
.یكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤهلین من القائمتین

من أن تؤثر ولكي لا تستغل بعض الدول نفوذها، أو یسمح لجماعات الضغط الدولیة
ینتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف ":القضائیةفي الوظائف

یكون الأشخاص المنتخبون ) 7(، ورهنا بالتقید بالفقرة)112المادة (یعقد لهذا الغرض بموجب 
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الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات، وعلى أغلبیة  )1(18للمحكمة هم المرشحون ال
.)2(ثلثي الدول الأطراف التي شاركت في التصویت

وفي حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول تجري عملیات اقتراع 
، وفي حالة تعادل الأصوات لشغل مقعد متبق )3(متعاقبة إلى أن یتم شغل المقاعد المتبقیة

،)4(جري اقتراع مقید ینحصر في المرشحین اللذین حصلا على عدد متساو من الأصواتی
ولا یجوز أن یكون هناك قاضیان من رعایا دولة واحدة، وهو ما یضمن استقلالیة، وحیاد 
القضاة، ویعتبر الشخص الذي یمكن أن یعد لأغراض العضویة في المحكمة من رعایا أكثر 

. )5(عا للدولة التي یمارس فیها عادة حقوقه المدنیة والسیاسیةمن دولة واحدة مواطنا تاب

وعند اختیار القضاة یجب أن تراعي الدول الأطراف في إطار عضویة المحكمة الحاجة 
عادل التمثیل وال، التوزیع الجغرافي العادلظم القانونیة الرئیسیة في العالم، و إلى تمثیل الن

وتراعي الدول الأطراف أیضا الحاجة إلى أن یكون من بین ،)6(للإناث والذكور من القضاة
الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونیة في مسائل محددة تشمل دون حصر مسألة العنف ضد 

.   )7(النساء أو الأطفال

، بیوتر )كوریا الجنوبیة(شونغ هیون شونغ : هم2015قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ جویلیة )1(
نغالنغان ، راؤول كانو با)جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة(، أنطوان خیسیا إمبمیندیا )هنغاریا(، بیتر كوفاكس)بولندا(هوفمانسكي

، بیرترام سشمیت )ایطالیا(، كونو تارفوسیر)بوتسوانا(، سانجي ماسینونو موناغینغ)فرنسا(، مارك بیران دبریشمبو)الفلبین(
، )الأرجنتین(، سیلفیا فرناندیز دي غورمندي )بلجیكا(، كریستین فان دن فینغارت)كینیا(، جویس ألیوش)ألمانیا(

، أولفا هیریرا )ترینیداد وتوباغو(، جیوفري أ هندرسون )المملكة المتحدة(سیون، هوارد مورو )الیابان(كونیكوأوزاكي
منشورات المحكمة ). نیجیریا(، وشیل ابوي أوسوجي)الجمهوریة التشیكیة(، روبرت فریمر)الجمهوریة الدومیناكیة(كاربوكسیا

https://asp.icc-cpi.int.: الجنائیة الدولیة، انتخاب قضاة المحكمة على الموقع
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) أ/ 6(المادة السادسة والثلاثون فقرة)2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/ 6(المادة السادسة والثلاثون فقرة)3(
.2002سبتمبر 9:، بتاریخ)ICC-ASP/1/RES.2: (المادة الثامنة عشرة من قرار جمعیة الدول الأطراف رقم)4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 7(المادة السادسة والثلاثون فقرة)5(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) أ/ 8(المادة السادسة والثلاثون فقرة)6(
.الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) ب/ 8(المادة السادسة والثلاثون فقرة)7(
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وعند وجود شواغر قضائیة فیها لأي سبب سواء الاستقالة، أو الوفاة، فإن اختیار 
.)1(ق الانتخابالقضاة البدلاء یكون عن طری

الفقرة الثانیة
حیاد القضاء

، لذلك عمد النظام الأساسي ىاستقلال القضاة یعتبر ضمانة للخصوم في عموم الدعاو 
للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى التأكید في نصوصه على قیود تحفظ للقضاء صحته، وحیاده، 

من النظام ) 40(أوجبت المادة وبغیة التأكید على ذلك وعدم تأثره بالضغوط الدولیة،
أي نشاط یكون وا یزاول، وألامستقلین في أدائهم لوظائفهموایكونأن الأساسي على القضاة

لا أیؤثر على الثقة في استقلالهم، و أومن المحتمل أن یتعارض مع وظائفهم القضائیة،
مل آخر یكون ذا مة أي عیزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحك

بقرار من الأغلبیة ) 3(و)2(یفصل في أي تساؤل بشأن تطبیق الفقرتین طابع مهني، و 
.المطلقة للقضاة، وعندما یتعلق التساؤل بقاض بعینه لا یشترك هذا القاضي في اتخاذ القرار

بغیة ضمان حیاد القضاء لا یكفي مجرد النص على شروط معینة لمن یرشح لهذا و 
المنصب، فالضمانة الحقیقیة تنبع من تفعیل تلك النصوص على نحو تتحقق معه الأهداف 
المتوخاة منها، ومنها مطالبة القاضي إعفاؤه من نظر الدعوى إذا وجد أن هناك أسباب تمس 

.، وللادعاء العام بالمطالبة بردهبقدرته على نظرها بالحیاد، أو إتاحة الفرصة للخصوم

لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هاته المسألة بتفصیل أكثر، فلقد ولقد عالج ا
أجاز النظام لهیئة الرئاسة بناء على طلب أي قاض أن تقرر إعفاؤه من ممارسة أي من 

، فإذا كان )2(المهام المقررة بموجب النظام الأساسي، ووفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة السابعة والثلاثون فقرة)1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الواحدة والأربعون فقرة ) 2(
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عتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحیته فعلیه أن یبادر شخصیا، ویقدم هناك ما یدعو إلى الا
.، وذلك هو السبیل الأسلم لسمعته ومقامه في المحكمة)1(طلبا من أجل إعفائه

: سي للمحكمةمنها ما نص علیه النظام الأساوأهم الأسباب الداعیة إلى تنحیة القاضي
الاشتراك بأیة صفة -ضمن أمور أخرى-ق لهعن أیة قضیة إذا كان قد سبإذ یمكن تنحیته

في تلك القضیة أثناء عرضها على المحكمة، أو في أي قضیة جنائیة متصلة بها على 
، وهذا لخشیة من أن یكون )2(الصعید الوطني، وتتعلق بالشخص محل التحقیق أو المقاضاة 

.القاضي قد كون رأیا مسبقا في القضیة

من القاعدة ) 1(سباب أخرى نصت علیها القاعدة الفرعیة كما ینحى القاضي أیضا لأ
،المصلحة الشخصیة في القضیةد الإجرائیة وقواعد الإثبات، وهيمن القواع) 34(
الاشتراك بصفة شخصیة بأي إجراءات قانونیة بدأت قبل مشاركته في القضیة أو بدأها هو و 

وكذلك ،التحقیق أو المحاكمةا للشخص محل بعد ذلك، ویكون القاضي في الحالتین خصم
أداء مهام قبل تولي المنصب یتوقع أن یكون خلالها قد كون رأیا عن القضیة التي ینظر 

التعبیر عن الآراء بواسطة وسائل كذلكو فیها، أو عن الأطراف، أو عن ممثلیهم القانونیین، 
ن الناحیة الموضوعیة الإعلام، أو الكتابة، أو التصرفات العلنیة، مما یمكن أن یؤثر سلبا م

.في الحیاد المطلوب تجاه الشخص المعني

وعلى الرغم من أن الأسباب أعلاه تشكل ضمانات هامة لحیاد القضاة، لكنه یؤخذ 
علیها عدم التمییز بین ما هو وجوبي، وما هو جوازي كما هو معمول به في التشریعات 

.)3(الوطنیة، ومن شأن هذا التمییز عدم التعسف في طلبات تنحیة القضاة

.لدولیةالقاعدة الخامسة والثلاثون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة ا)1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) أ/2(المادة الواحدة والأربعون فقرة ) 2(
.67، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
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ن تطلب عدم صلاحیة القاضي، فهي كل من أما بخصوص الجهات التي یحق لها أ
، في حین لم یمنح المجني علیه هذا )1(المدعي العام، والشخص محل التحقیق أو المقاضاة

الحق، وهو بالاعتقاد نقص مهم في النظام الأساسي على جمعیة الدول الأطراف تلافیه 
.مستقبلا تحقیقا لمبدأ المساواة في الحقوق بین أطراف الدعوى

وعن آلیة طلب التنحیة ینبغي تقدیم الطلب كتابة مشفوعا بالأدلة ذات الصلة، ومشیرا 
إلى الأسباب الداعیة إلیه، ولكفالة حق الدفاع للقاضي المعترض علیه یجب تبلیغه بذلك، 

، أما الفصل في الطلب )2(وله الحق في تقدیم مذكرات خطیة تتضمن دفوعه وتعلیقاته
الأغلبیة المطلقة من قضاة المحكمة، مع استبعاد القاضي المعني المذكور فیكون بقرار من

.)3(من المشاركة في اتخاذ القرار

الفقرة الثالثة
ولایة القضاة

یقصد بولایة القضاة المدة الزمنیة لمباشرة القضاة مهام عملهم، وتنتهي هاته الولایة 
تهي نهایة غیر اعتیادیة قبل حلولها، حتما نهایة اعتیادیة بانتهاء المدة المحددة، وربما تن

كتقدیم القاضي استقالته، أو عزله، أو فصله، أو إحالته على التقاعد، أو : ولأسباب مختلفة
:وهو ما سنبینه فیما یلي. وفاته

یشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، على أن یجري تجدید الثلث بعد ثلاث 
ت سنوات، أما الباقون فیعملون لمدة تسع سنوات، ولا سنوات، وتجدید الثلث الثاني بعد س

یجوز إعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولایته إلا إذا كان قد اختیر لمدة ثلاث سنوات، إذ 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/2(المادة الواحدة والأربعون فقرة)1(
.القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ) 2(القاعدة الرابعة والثلاثون فقرة)2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ج/2(المادة الواحدة والأربعون فقرة)3(
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یجوز في هاته الحالة إعادة انتخابه لولایة كاملة، كما یجوز إعادة انتخاب القاضي إذا تم 
.)1(قیة من ولایة سلفهاختیاره أصلا لشغل منصب شاغر للمدة المتب

، والغایة من ذلك )2(وهذه الطریقة معمول بها أیضا بالنسبة لقضاة محكمة العدل الدولیة
هو أن یجري تغییر دوري لثلث قضاة المحكمة كل ثلاث سنوات، لأنه إذا كانت مدة ولایتهم 

تبدیل جمیع سنوات ل9جمیعا تسع سنوات فهذا یعني أنه سوف لن تجري انتخابات إلا كل 
.)3(القضاة دفعة واحدة، وهو أمر من شأنه التأثیر على سیر العملیة القضائیة في المحكمة

سواء في مرحلة المحاكمة أم -ولضمان متابعة القاضي لأیة دعوى بدأ النظر فیها فعلا
اء فإن علیه أن یستمر في منصبه رغم انتهاء المدة المحددة للولایة حتى انته-الاستئناف

.)4(من النظام الأساسي، وسواء كانت الدائرة ابتدائیة أو استئناف) 39(الدعوى وفقا للمادة 

فإما أن تكون : انتهاء الولایة لقضاة المحاكم الجنائیة الدولیة عموما یكون على نوعینو 
اعتیادیة بانتهاء المدة المقررة في النظام الأساسي للمحكمة على النحو الذي بیناه سابقا لذا 
فلن نكرر الكلام علیها، وإما أن تكون بطریقة غیر اعتیادیة، وتقسم بدورها إلى قسمین 

الفصل، والعزل، والإحالة على : كحالات) غیر إرادیة(، وتتمثل في الاستقالة، و)إرادیة(
. التقاعد، والوفاة

)الاستقالة(الإرادیة ولایتهنهایةد الإجراءات وقواعد الإثبات حالةلقد عالجت قواعف
، وأجازت ذلك للقاضي، حیث علیه أن یبلغ خطیا هیئة رئاسة المحكمة بقراره بالاستقالة

وعندئذ تقوم هیئة الرئاسة بإبلاغ رئیس جمعیة الدول الأطراف خطیا بذلك، كما أن على 
القاضي المستقیل تقدیم إشعار بالتاریخ الذي ستصبح فیه استقالته ساریة المفعول قبل نفاذها 

.كمة الجنائیة الدولیةالمادة السادسة والثلاثون والمادة السابعة الثلاثون من النظام الأساسي للمح)1(
.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 1(المادة الثالثة عشرة فقرة)2(
.70، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 10(المادة السادسة والثلاثون فقرة) 4(
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بستة أشهر على الأقل، وعلیه قبل ذلك التاریخ أن یبذل قصارى جهده للاضطلاع 
.)1(بمسؤولیاته المعلقة

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حالتین لإنهاء ولایة القاضي ولقد 
یعزل القاضي من ) 46(العزل من المنصب، والوفاة، فبموجب المادة : دون إرادته وهي

منصبه إذا صدر قرار بذلك من جمعیة الدول الأطراف بالاقتراع السري، وبأغلبیة ثلثي الدول 
إذا ثبت أن القاضي ثلثي القضاة الآخرین، وذلك ، بناء على توصیة تعتمد بأغلبیة الأطراف

قد ارتكب سلوكا سیئا جسیما، أو أخل إخلالا جسیما بواجباته بمقتضى النظام الأساسي على 
إذا كان القاضي غیر قادر ، و النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

.)2(المطلوبة منه بموجب النظام الأساسيعلى ممارسة المهام

وبإمكان القاضي المطعون في سلوكه، أو في قدرته على ممارسة مهام منصبه 
الاطلاع على الأدلة، وتقدیم دفوعه بشأنها وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ولیس 

.)3(للقاضي المعني حق المشاركة في نظر هذه المسألة

وقد نصت . أما السبب الثاني من الأسباب غیر الإرادیة لانتهاء الولایة فهو الوفاة
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على عدًه أحد ) 38(من القاعدة ) ه/1(القاعدة الفرعیة 

) 36(الأسباب الموضوعیة والمبررة التي یجوز فیها استبدال القضاة، كما نصت القاعدة 
تبلغ هیئة رئاسة المحكمة خطیا رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف بوفاة أحد ":على أنه

". القضاة، أو المدعي العام، أو أحد نواب المدعي العام، أو المسجل، أو نائب المسجل

والغایة من هذا التبلیغ هو إشعار جمعیة الدول الأطراف لكي تتخذ الإجراءات اللازمة 
.     )4(ادر المحكمةلسد النقص الحاصل في ك

.القاعدة السابعة والثلاثون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة)1(
والقاعدة الرابعة والعشرون من القواعد . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة السادسة والأربعون فقرة) 2(

.الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة السادسة والأربعون فقرة) 3(
.76، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )4(
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الفرع الثاني
الأجهزة القضائیة للمحكمة

هیئة : ها الأساسي مننظامالقضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة حسب جهزةالأتتألف 
.)الفقرة الثالثة(، مكتب المدعي العام)الثانیةالفقرة(، الدوائر)الفقرة الأولى(الرئاسة

الفقرة الأولى
هیئة الرئاسة

تمثل هیئة الرئاسة السلطة العلیا للمحكمة والمسؤولة عن إدارتها باستثناء مكتب المدعي 
رئیس، ونائبیه الأول : قضاة3العام، وتمارس مهامها بواسطة جهاز أساسي مؤلف من 

، وقد برزت قبل اعتماد النظام الأساسي عدد من الآراء حول كیفیة انتخاب رئیس )1(والثاني
ونائبیه، ومن تلك أن یكون انتخابهم من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أو من لدن المحكمة 

. )2(كافة القضاة، أو من لجنة معینة من الدول الأطراف، وقد أخذ بالرأي الثاني
حیث ینتخب الرئیس ونائباه بالأغلبیة المطلقة للقضاة، ویعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث 

، )3(ء مدة خدمته كقاض أیهما أقرب، ویجوز إعادة انتخابهم مرة واحدةسنوات، أو لحین انتها
والحكمة من تحدید مدة الولایة بثلاث سنوات هو أن انتخاب ثلث قضاة المحكمة سیجري كل 

من القضاة، وسیحل محلهم عدد مماثل، 6ثلاث سنوات، وخلال تلك المدة سینتهي عضویة 
.)4(سنوات3ال بین قضاة المحكمة بعد كل لذلك لابد أن یجري إعادة توزیع الأعم

ویقوم النائب الأول للرئیس بالعمل بدلا من الرئیس في حالة غیابه أو تنحیته، ویقوم 
النائب الثاني للرئیس بالعمل بدلا من الرئیس في حالة غیاب كل من الرئیس، والنائب الأول 

هو 2018للإشارة فإن رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة الحالي منذ . 217، مرجع سابق، ص)علي جمیل(حرب )1(
مارك :(، والقاضي الفرنسي)روبرت فریمر(القاضي التشیكي : ، أما نائباه فهما)ي أوسوجيشیل ابو :(القاضي النیجیري

.https://asp.icc-cpi.int:أنظر منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع).بیران دبریشمبو
، المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، )أحمد محمد قاسم(الحمیدي ) 2(

.99، ص 2002، 2001جامعة محمد الخامس، الرباط، 
.ةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی) 1(المادة الثامنة والثلاثون فقرة) 3(
.78، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 4(
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المناطة بالقضاة الذین تتكون منهم هیئة ونظرا للمسؤولیات الكبیرة .)1(للرئیس، أو تنحیتهما
ولهیئة الرئاسة أن تقوم من وقت .)2(الرئاسة فإنهم یعملون على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم

لآخر في ضوء حجم العمل بالمحكمة، وبالتشاور مع أعضائها بالبت في المدى الذي یكون 
.)3(لتفرغمطلوبا في حدوده من القضاة الآخرین أن یعملوا على أساس ا

وتتشكل هیئة الرئاسة كما أشرنا سابقا من الرئیس والنائبین الأول والثاني للرئیس، 
المهام الأخرى ، و الإدارة السلیمة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العامعنوتكون مسؤولة

الفقرة وهي تضطلع بمسؤولیاتها بموجب ، وعلیها )4(الموكولة إلیها وفقا لهذا النظام الأساسي
أن تنسق مع المدعي العام، وتلتمس موافقته بشأن جمیع المسائل موضع الاهتمام ) أ/3(

.)5(المتبادل

المهام :یتبین أن مسؤولیات الهیئة الرئاسیة تشمل ثلاث مجالات) 38(ومن المادة 
ئة أعضاء هیلخارجیة، وهذه المهام موزعة بین الإداریة، والمهام القضائیة، والعلاقات ا

:الرئاسة على النحو التالي

یقوم الرئیس بالإضافة إلى اضطلاعه بالمسؤولیة العامة عن المحكمة بمهمة تنسیق 
العلاقات الخارجیة، ویتولى النائب الأول للرئیس مهمة تنسیق الإدارة، ویتولى النائب الثاني 

یة جماعیا من جانب للرئیس مهمة تنسیق الشؤون القضائیة، وتتخذ قرارات الهیئة الرئاس
.)6(جمیع أعضائها الثلاثة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الثامنة والثلاثون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الخامسة والثلاثون فقرة) 2(
.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن) 3(المادة الخامسة والثلاثون فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الثامنة والثلاثون فقرة) 4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الثامنة والثلاثون فقرة) 5(
، الوثیقة 2004قریر عن أنشطة المحكمة، الدورة الثالثة، لاهاي، المحكمة الجنائیة الدولیة، جمعیة الدول الأطراف، ت)6(

.2، ص)ICC-ASP/3/10:(رقم
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وتتمثل المهام الإداریة في أن هیئة الرئاسة مسؤولة عن الإدارة السلیمة للمحكمة 
بتشكیلاتها وأجهزتها القضائیة الأخرى كافة، وكذلك إدارة تشكیلاتها ذات الطابع الإداري 

مكتب المدعي العام، بل علیها وهي المساعد لعمل المحكمة، إلا أن تلك الإدارة لا تشمل 
تضطلع بمسؤولیاتها أن تنسق مع المدعي العام، وتلتمس موافقته بشأن جمیع المسائل 

.)1(موضع الاهتمام المتبادل

أما بالنسبة للمهام القضائیة فإن الهیئة الرئاسیة تضطلع بتسهیل التنظیم المناسب 
ؤولة عن المهام الأخرى الموكولة إلیها وفقا للأعمال القضائیة لدوائر المحكمة، وهي مس

منه بشأن أحكام الطعن بعدم ) 19(للنظام الأساسي، ولعل من أهمها ما نصت علیه المادة 
.اختصاص المحكمة، أو الطعن بعدم مقبولیة الدعوى

كذلك تقوم هیئة الرئاسة بدور رقابي على عمل القضاة للتأكد من حیادهم، واستقلالهم، 
وقیامهم بواجباتهم، حیث تتلقى طلبات الإعفاء من القضاة لإعفائهم من تولي قضیة ما، 
وكذلك طلبات تنحیة القضاة المقدمة من طرف المدعي العام أو الشخص موضع 

إلى علاقة محدودة ) 42(رة واحدة في الفقرة السادسة من المادة ، ولقد وردت إشا)2(المقاضاة
بین هیئة الرئاسة، والمدعي العام ونوابه، بخصوص إعفائهم، بینما حرمت هیئة الرئاسة من 
النظر، أو تلقي طلبات تنحیة المدعي العام، أو أحد نوابه، والمقدمة من الشخص الملاحق، 

.)3(بة الاستئنافأو محل التحقیق، وأسندت المهمة لشع

وما یظهر على مهام هیئة الرئاسة أنها قلصت أكثر من الضروري، وأعطیت دائرة 
الاستئناف مهامها بدلا منها، كما استبعدت عن القیام بالحد الأدنى من الرقابة على مكتب 
المدعي العام الذي یعتبر وفق نظام روما فوق الرقابة، أو لیس بحاجة إلیها، وما یلاحظ

.78، مرجع سابق، ص )باسیل(، یوسف )ضاري خلیل(محمود )1(
یة القواعد الإجرائالمادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والقاعدة الثالثة والثلاثون من)2(

.وقواعد الإثبات للمحكمة
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 8(المادة الثانیة والأربعون فقرة ) 3(
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أیضا أن نظام روما لم یتضمن أي إشارة إلى أن یتولى رئیس هیئة الرئاسة رئاسة شعبة 
. )1("یوغسلافیا"و" رواندا"الاستئناف مثلما نص علیه النظام الأساسي لمحكمتي 

بتنسیق المفاوضات التي هیئة الرئاسة فلقد قامت ، أما بخصوص العلاقات الخارجیة
مع الأمم المتحدة فیما یتعلق باعتماد اتفاق علاقة بین جرت بالنیابة عن المحكمة 

في ذات المجال تتولى ، و )2(من النظام الأساسي) 2(المؤسستین وفقا لما تقتضیه المادة 
أیضا مهمة التنسیق والتعاون مع جمعیة الدول الأطراف، وكذلك تقدیم طلبات التعاون أو 

ل المعنیة، أو المنظمات الدولیة، والسهر على التبلیغات الدولیة، ومتابعة الإجراءات مع الدو 
. )3(تنفیذها ونجاحها

الفقرة الثانیة
الدوائر

حیث " طوكیو"و" نورمبرغ"كمتي لم یكن هناك تقسیم للدوائر في النظام الأساسي لمح
تشكلتا من دائرة واحدة، ولم یكن هناك نظام للطعن في الأحكام، وهو ما یعتبر انتهاكا 

" یوغسلافیا"لحقوق المتهمین، ولأطراف الدعوى بصفة عامة، بینما كانت محكمتي صارخا 
.)4(دوائر، ودائرة استئناف واحدة مشتركة بین المحكمتین3تتشكلان من " رواندا"و

أما بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فلقد جاء النظام القضائي في نظام روما مماثلا 
لبیة الأنظمة القضائیة الجنائیة الوطنیة من حیث الفصل بین سلطة لما هو معمول به في غا

الملاحقة والادعاء المتمثلة في مكتب المدعي العام، وبین سلطة الحكم أو المقاضاة المتمثلة 
بالدوائر القضائیة الثلاث، مع حق المراجعة والطعن في كل دائرة، وحتى صدور الحكم 

.)5(من نظام روما) 20(جاه الجمیع وفقا للمادة النهائي الذي یتمتع بحجیة مطلقة ت

.221، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب ) 1(
.5المحكمة الجنائیة الدولیة، جمعیة الدول الأطراف، تقریر عن أنشطة المحكمة، الدورة الثالثة، مرجع سابق، ص ) 2(
.219، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب )3(
.81، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 4(
.221، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب )5(
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مراحل یختص بنظرها شعب ثلاث 3وإجراءات الدعوى في نظام روما مقسمة بین 
.)1(الشعبة التمهیدیة، والشعبة الابتدائیة، وشعبة الاستئناف: وهي

فالشعبة الابتدائیة والتمهیدیة تتألفان من عدد لا یقل عن ستة قضاة في كل دائرة، أما 
وتضم كل شعبة مزیجا ملائما من وأربعة قضاة آخرین، شعبة الاستئناف فتتألف من الرئیس 

الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة، وفي القانون الدولي، وعلى أن تتألف 
.)2(التمهیدیة والابتدائیة أساسا من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائیةالشعبة 

إلا أن ذلك لا یمنع من أن یكون في عضویتها قضاة من ذوي الخبرة في القانون 
إذ أن : الدولي، ولكن الأفضلیة تكون لذوي الخبرة في المحاكمات الجنائیة، وهو اتجاه سلیم

دان بشكل أساسي على الإجراءات الجنائیة، وهو ما شددت علیه الدول هاتین المرحلتین تعتم
.)3(المشاركة أثناء مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة

: )4(وتمارس الوظائف القضائیة للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر

یة، وإما من فأما الدائرة التمهیدیة فهي تتألف إما من ثلاثة قضاة من الشعبة التمهید
قاض واحد من تلك الشعبة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، 

دائرة تمهیدیة في آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن هناك ما یحول دون تشكیل أكثر من ولیس 
من 3سیر عمل المحكمة، ویمكن كذلك تشكیل أكثر من دائرة ابتدائیة واحدة، حیث یقوم 

الشعبة الابتدائیة بمهام الدائرة الابتدائیة، فهم یحضرون جمیعا في كل مرحلة من قضاة
.مراحل المحاكمة

وحیث أن المحاكمات قد تستغرق وقتا طویلا، وقد یتعذر على عضو أو أكثر مواصلة 
من النظام الأساسي أن تعین على أساس كل ) 74(الحضور فلهیئة الرئاسة عملا بالمادة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب(المادة الرابعة والثلاثون فقرة) 1(
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي ) 2(
.84، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة التاسعة والثلاثون فقرة) 4(
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ى حده قاضیا مناوبا أو أكثر حسبما تسمح به الظروف لیحل محل أي عضو من حالة عل
، والغرض من وجود القضاة المناوبین ضمان وجود ثلاثة قضاة )1(أعضاء هذه الدائرة

.مستعدین للعمل في نهایة كل محاكمة للفصل في القضیة

في حین تتألف دائرة الاستئناف من جمیع قضاة شعبة الاستئناف، وهو أمر منتقد من 
الناحیة العملیة، لأنه یشكل عائقا في نظر الدعاوى، فتعذر حضور أحد الأعضاء لأي 
طارئ، أو حدوث أي شاغر في الدائرة من شأنه إیقاف العمل فیها، مما یقتضي توفیر 

.)2(طریق نظام القضاة الاحتیاط البدلاء الجاهزین للعمل عن

في هاتین الشعبتین لمدة ة الابتدائیة، والشعبة التمهیدیةویعمل القضاة المعینون للشعب
بالفعل النظر فیها بدئثلاثة سنوات، ویعملون بعد ذلك إلى حین إتمام أي قضیة یكون 

المعینون لشعبة الاستئناف ة، وذلك لضمان مبدأ شفویة المحاكمة، أما القضاةنیبالشعبة المع
.)3(فیعملون في تلك الشعبة كامل مدة ولایتهم

ولا یعمل القضاة المعینون لدائرة الاستئناف إلا في تلك الدائرة، إذ أن عمل أي منهم في 
شعبة أخرى من شأنه أن ینشئ نقصا في نصاب دائرة الاستئناف، غیر أنه من الممكن إذا 

قا لحسن سیر عمل المحكمة اعتماد إلحاق مؤقت لقضاة الدائرة رأت هیئة الرئاسة تحقی
الابتدائیة بالدائرة التمهیدیة أو العكس، بشرط عدم السماح لأي قاض تحت أي ظرف من 
الظروف بالاشتراك في الدائرة الابتدائیة أثناء نظرها في أیة دعوى إذا كان القاضي قد اشترك 

، وفي ذلك كنایة عن حظر ممارسة قاضي )4(لدعوىفي المرحلة التمهیدیة للنظر في تلك ا
التحقیق، أو قاضي الإحالة إجراءات المحاكمة كقاض موضوع في القضیة ذاتها، وهو بلا 

.شك مسلك محمود

.القاعدة التاسعة والثلاثون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة)1(
. 85، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(اللطیف عبد)2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة التاسعة والثلاثون فقرة) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة التاسعة والثلاثون فقرة) 4(
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وتنظر كل دائرة من الدوائر في مرحلة معینة من مراحل الدعوى، ولذلك یختلف الدور 
الذي تلعبه كل واحدة منهما عن الأخرى، فالدوائر التمهیدیة تمارس دورا قضائیا أشبه ما 
یكون بدور قاضي الإحالة في نظام التنقیب والتحري، حیث تناط سلطتي التحقیق والاتهام 

مة، في حین تمارس الدوائر الابتدائیة إجراءات المحاكمة، أما دائرة الاستئناف بالنیابة العا
فهي المختصة في النظر بالطعون في العدید من القرارات التي تصدرها الدوائر التمهیدیة، 

. )1(والدوائر الابتدائیة

الفقرة الثالثة
مكتب المدعي العام

عام، ومن نائب واحد أو أكثر، وممن یلزم من یتكون مكتب المدعي العام من المدعي ال
الموظفین المؤهلین الآخرین، وهو جهاز مستقل منفصل عن أجهزة المحكمة، بدلالة النص 
أن انتخاب المدعي العام ونوابه لا یتم من قبل المحكمة، ولكن من قبل جمعیة الدول 

.)2(الأطراف بالأغلبیة المطلقة
من النظام الأساسي ) 42/1(عام كما هي محددة بالمادة وتكون مهمة مكتب المدعي ال

للمحكمة الجنائیة الدولیة تلقي الإحالات، وأیة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في 
اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها، ولغرض الاضطلاع بمهام التحقیق والمقاضاة أمام 

.المحكمة

فرها في المرشح لمنصب المدعي العام أو ولقد حدد النظام الأساسي الشروط الواجب توا
أحد نوابه، لكنه لم یوضح طریقة اختیار المرشح لهذا المنصب، تاركا للدول اختیار السبل 

، فاشترط أن یكون المدعي العام ونوابه من جنسیات )3(التي تسلكها لاختیار المرشحین
، وأن یكونوا من ذوي الأخلاق الرفیعة، )4(مختلفة، وأن یضطلعوا بوظائفهم على أساس التفرغ

والكفاءة العالیة، وأن تتوافر لدیهم خبرة عملیة واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في 
.80، مرجع سابق، ص )باسیل(، یوسف )ضاري خلیل(محمود )1(
.299، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )2(
.94، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الثانیة والأربعون فقرة) 4(
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القضایا الجنائیة، وعلى معرفة ممتازة وطلاقة بلغة واحدة على الأقل من لغات العمل 
.)1(بالمحكمة

ما یخص جنسیة المرشح لهذا ویظهر من نص المادة أعلاه أن هناك غموض فی
، والاتجاه السلیم هو ألا )2(المنصب، هل یشترط أن یكون من مواطني الدول الأطراف أم لا 

كما هو الحال بالنسبة للمرشحین لمنصب -یشترط أن یكون من رعایا الدول الأطراف 
فاءات إذ من شأنه أن یوسع نطاق المنافسة، وبالتالي تزوید المحكمة بأفضل الك-القضاء

.)3(لهذه المناصب المهمة

فإن على المدعي -بما في ذلك المحققین-وفیما یتعلق بموظفي مكتب المدعي العام
العام أن یكفل في تعیینهم توافر أعلى معاییر الكفاءة، والمقدرة، والنزاهة، ویولي الاعتبار 

یة في العالم، والتوزیع الحاجة إلى تمثیل النظم القانونیة الرئیس-حسب مقتضى الحال-
.)4(الجغرافي العادل، وتمثیل عادل للإناث والذكور

، وینطبق على ترشیح )5(واختیار المدعي العام ونوابه یكون عن طریق الانتخاب
، وعندما یحدد مكتب )6(المدعي العام إجراءات ترشیح القضاة، مع إجراء ما یلزم من تعدیل

تبذل كل الجهود الممكنة لانتخاب المدعي العام نتخابالاموعدجمعیة الدول الأطراف

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الثانیة والأربعون فقرة) 1(
.208، مرجع سابق، ص )علي جمیل(حرب ) 2(
) 198(وقد حدث ذلك بالفعل فعند فتح باب الترشیح لمنصب نائب المدعي العام لشؤون الادعاء تقدم لهذا المنصب ) 3(

المحكمة . من عدد المرشحین%23مرشح من دول لیست أطراف، أي بنسبة ) 46(دولة من بینهم) 66(مرشح من 
-ICC:(، الوثیقة رقم2004ة الدول الأطراف، انتخاب نائب المدعي العام، الدورة الثالثة، لاهاي،الجنائیة الدولیة، جمعی

ASP/3/8( 4، ص.
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الرابعة والأربعون فقرة) 4(
للإشارة فإن المدعي . 93، ص2006، المحكمة الجنائیة الدولیة، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، )قیدا نجیب(حمد )5(

لویس :"، خلفا للأرجنتیني"فاتو بنسودا"هو القاضیة الغامبیة 2021إلى غایة 2012العام للمحكمة الجنائیة الدولیة منذ 
:أنظر منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع". جیمس ستیوارت"الكندي، وأما نائبها فهو القاضي"مورینو أوكامبو

https://asp.icc-cpi.int.
.2002سبتمبر 9:، بتاریخ)ICC-ASP/1/RES.2: (المادة الرابعة والعشرون من قرار جمعیة الدول الأطراف رقم) 6(
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، وفي حال عدم حصول التوافق المطلوب ینتخب المدعي العام بالاقتراع )1(بتوافق الآراء
، وهذه الطریقة تضمن مستقبلا )2(السري بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأطراف

.رة، أو تأثیر من أیة سلطة دولیة، أو وطنیةعدم خضوع المدعي العام لأیة مراقبة، أو سیط

والإجراءات المتقدمة للترشیح والانتخاب من شأنها أن تعطي دعما للشخص الذي یتولى 
هذا المنصب والذي سیضطلع بمنصب هام، كما یسهم ذلك في تحقیق تجاوب الدول مع 

ته، وهو أمر مهم، حیث طلبات المدعي العام كونها هي التي تبنت ترشیحه، وهي التي انتخب
- وخصوصا في مرحلة ما قبل المحاكمة-أن الكثیر من المهام التي یقوم بها المدعي العام

.)3(تتطلب تعاون تلك الدول

مقدمة من الكما ینتخب نواب المدعي العام بالطریقة ذاتها من بین قائمة المرشحین 
ل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام، ویقوم الأخیر بتسمیة ثلاثة منهم لك

وتنطبق على إجراءات انتخاب نواب المدعي العام ذات الإجراءات المطبقة ، )4(المدعي العام
.)5(المطبقة على انتخاب المدعي العام

لا ینتخبون، -بما في ذلك المحققین-والجدیر بالذكر أن موظفي مكتب المدعي العام 
.)6(وإنما یقوم المدعي العام بتعیینهم

سنوات9ویتولى المدعي العام ونوابه في المحكمة الجنائیة الدولیة مناصبهم لمدة 
، والغایة التي )7(ولا یجوز إعادة انتخابهم-ما لم یتقرر لهم في وقت انتخابهم مدة أقصر-

دفعت إلى عدم جواز إعادة الانتخاب هي فسح المجال أمام مدعین عامین من مختلف 

، )ICC-ASP/1/RES.2: (قرار جمعیة الدول الأطراف رقمالمادة السابعة والعشرون والمادة التاسعة والعشرون من) 1(
.2002سبتمبر 9:بتاریخ

.2002سبتمبر 9:، بتاریخ)ICC-ASP/1/RES.2: (المادة الثلاثون من قرار جمعیة الدول الأطراف رقم) 2(
.98، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
.ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةم) 4(المادة الثانیة والأربعون فقرة) 4(
.2002سبتمبر 9:، بتاریخ)ICC-ASP/1/RES.2: (المادة الثامنة والثلاثون من قرار جمعیة الدول الأطراف رقم)5(
.8المحكمة الجنائیة الدولیة، جمعیة الدول الأطراف، تقریر عن أنشطة المحكمة، الدورة الثالثة، مرجع سابق، ص )6(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الثانیة والأربعون فقرة) 7(
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طراف في نظام روما، ونرى أن متطلبات الخبرة التي یستلزمها هذا المنصب أهم الدول الأ
من ذلك، فما المانع من تجدید انتخاب المدعي العام ونوابه مادام یحظى بدعم الدول 

خصوصا وأن ترشیح المدعي العام وانتخابه كما مر بنا سابقا یحوز على دعم -الأطراف 
لدول الأطراف مدعوة إلى تعدیل النظام الأساسي على لذلك فإن جمعیة ا-عدد كبیر منها

.)1(نحو یسمح بإعادة انتخاب المدعي العام ونوابه

وخلافا للمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
ئة الرئاسة أن تطرق إلى مسألة إعفاء المدعي العام، أو أحد نوابه، أو تنحیتهم، إذ أجاز لهی

، كما لا یجوز للمدعي )2(تعفي المدعي العام، أو أحد نوابه بناء على طلبه في قضیة معینة
العام ولا لنوابه الاشتراك في أیة قضیة یمكن أن یكون حیادهم فیها موضع شك معقول، ولأي 

الاشتراك -ضمن أمور أخرى–سبب كان، ویجب تنحیتهم عن أي قضیة إذا كان سبق لهم 
بأیة صفة في تلك القضیة أثناء عرضها على المحكمة، أو في قضیة جنائیة متصلة بها 

.)3(على الصعید الوطني إذا كانت تتعلق بالشخص محل التحقیق أو المقاضاة

أما الجهة التي لها الحق في تقدیم الطلب بعدم صلاحیة المدعي العام، أو أحد نوابه، و 
صرت بالشخص الذي یكون محل تحقیق أو مقاضاة، وهو للأسباب المبینة أعلاه فقد ح

ومرة أخرى نرى ضرورة إعطاء . )4(المشتبه فیه، أو المتهم، فله أن یطلب ذلك في أي وقت
.هذا الحق أیضا للمتضرر من ارتكاب الجریمة، أو من ینوب عنه

التي تمنح ویتمتع النائب العام ونوابه عند مباشرتهم عملهم بالحصانات والامتیازات 
لرؤساء البعثات الدبلوماسیة وحتى بعد انتهاء مدتهم فیما یتعلق بما صدر عنهم من أقوال 
وكتابات بصفة رسمیة، ولا ترفع إلا بالأغلبیة المطلقة للقضاة، وبقرار من المدعي العام 

.100، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 6(المادة الثانیة والأربعون فقرة) 2(
.م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظا) 7(المادة الثانیة والأربعون فقرة) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) أ/ 8(المادة الثانیة والأربعون فقرة) 4(
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رة بالنسبة لنوابه، ویتقاضى الرواتب التي تحددها جمعیة الدول الأطراف، ولا تنتقص طوال فت
.)1(مدتهم

الفرع الثالث
الأجهزة الإداریة

تتمثل الأجهزة الإداریة للمحكمة حسب النظام الأساسي في قلم المحكمة الذي یتكون 
المسجل لضمان تدابیر ینشئهاوالتي المسجل، ونائبه، ووحدة المجني علیهم والشهود: من

الحمایة والأمن للمجني علیهم والشهود الذین یمثلون أمام المحكمة، وكذا حمایة الغیر الذین 
إضافة إلى الموظفون الذین یعینهم ، یمكن أن یتعرضوا للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهادتهم

.كل من المدعي العام والمسجل
لجوانب غیر القضائیة من إدارة المحكمة، ویكون قلم كتاب المحكمة مسؤولا عن ا

وتزویدها بالخدمات، وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقا للمادة 
)42()2(.

رئاسة قلم كتاب المحكمة، ویكون هو المسؤول الإداري في توليالمسجلوتتمثل مهام 
، وینبغي أن یكون كلا من )3(الرئیسي للمحكمة، ویمارس مهامه تحت سلطة رئیس المحكمة

المسجل ونائبه من ذوي الأخلاق الرفیعة، والكفاءة العالیة، مع شرط التمكن من إحدى لغات 
.)4(العمل في المحكمة

وتعد هیئة الرئاسة حالما یتم انتخابها قائمة بالمرشحین الذین یستوفون الشروط السابقة، 
، وعند تلقي أیة )5(ف، مع طلب بتقدیم توصیاتوتحیل هذه القائمة إلى جمعیة الدول الأطرا

توصیات من جمعیة الدول الأطراف یحیل الرئیس بدون تأخیر القائمة مشفوعة بالتوصیات 

.301، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الثالثة والأربعون فقرة) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(والأربعون فقرةالمادة الثالثة) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الثالثة والأربعون فقرة) 4(
.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(القاعدة الثانیة عشرة فقرة) 5(
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، وتنتخب المحكمة المنعقدة في الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن )1(إلى الجلسة العامة
، )43(من المادة ) 4(ة المسجل بالأغلبیة المطلقة على النحو المنصوص علیه في الفقر 

آخذة بالاعتبار أیة توصیات تقدمها جمعیة الدول الأطراف، وإذا لم یحصل أي مرشح على 
الأغلبیة المطلقة في الاقتراع الأول تجري إقتراعات متتالیة إلى أن یحصل أحد المرشحین 

.)2(على الأغلبیة المطلقة

أن یقدم توصیة بهذا الشأن إلى وإذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل یجوز للمسجل 
الرئیس، ویعقد الرئیس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع، وإذا قررت المحكمة المنعقدة في 
جلسة عامة بالأغلبیة المطلقة انتخاب نائب مسجل یقدم المسجل قائمة بالمرشحین إلى 

ة ذاتها التي ، وتنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطریق)3(المحكمة
. )4(ینتخب بها المسجل

ویشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ویجوز إعادة انتخابه مرة واحدة، ویعمل 
على أساس التفرغ، ویشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما 

مهام تقتضیها تقرره الأغلبیة المطلقة للقضاة، وینبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأیة 
.)5(الحاجة

مساس بمهام المدعي العام الویعتبر المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة دون 
والمتمثلة في تلقي المعلومات، والحصول علیها، وتقدیمها، وإقامة قنوات الاتصال لهذا 

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(یة عشرة فقرةالقاعدة الثان)1(
للإشارة فإن المسجل . من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(القاعدة الثانیة عشرة فقرة )2(

، والذي انتخب لمدة )لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیةالمملكة المتحدة" (بیتر لویس"الحالي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو 
.cpi.int-https://asp.icc:أنظر منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع. 2018سنوات ابتداء من سنة 5
.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(القاعدة الثانیة عشرة فقرة)3(
.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(القاعدة الثانیة عشرة فقرة)4(
.یة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائ) 5(المادة الثالثة والأربعون فقرة) 5(
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بالتشاور مع هیئة ، كما یكون المسجل أیضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة )1(الغرض
، ومن أجل ضمان تنفیذ مهامه یضع )2(الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضیفة

المسجل لوائح تحكم سیر عمل قلم المحكمة، وهذه اللوائح تعد بالتشاور مع المدعي العام في 
سة شأن أي مسألة قد تؤثر في سیر عمل مكتب المدعي العام، كما تجب موافقة هیئة الرئا

على هاته اللوائح، وعلیه أن یمكن المحامین من الحصول على المساعدات الإداریة المناسبة 
، ویقوم أیضا بالاحتفاظ بسجلات المحكمة، وتعهد قاعدة للبیانات تحتوي على )3(والمعقولة

.)4(جمیع تفاصیل القضایا المعروضة على المحكمة

ینشئ المسجل وحدة ":ة الدولیة على أننص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیولقد 
المحكمة، وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب كتابللمجني علیهم والشهود ضمن قلم

المدعي العام تدابیر الحمایة، والترتیبات الأمنیة، والمشورة، والمساعدات الملائمة للشهود 
ن للخطر بسبب إدلاء والمجني علیهم الذین یمثلون أمام المحكمة وغیرهم ممن یتعرضو 

الشهود بشهادتهم، وتضم الوحدة موظفین ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسیة، بما في 
.)5(ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي

وتقوم وحدة المجني علیهم والشهود بعدة أعمال هامة في مجال حمایة هؤلاء ضد أي 
خطر قد یواجهه أي منهم، حیث یقع علیها مهمة توفیر تدابیر الحمایة والأمن اللازمین، 
ووضع خطط طویلة وقصیرة الأجل لذلك، وكذلك تقوم هذه الوحدة بمهام مساعدتهم في 

یة والنفسیة، وتوفیر التدریب لهم في مجال الصدمات النفسیة، الحصول على الرعایة الطب
والعنف الجنسي، والأمن، والسریة، والتوصیة بالتشاور مع مكتب المدعي العام بوضع مدونة 
لقواعد السلوك، مع التأكید على الطبیعة الحیویة للأمن والسریة بالنسبة للمحققین التابعین 

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(القاعدة الثالثة عشرة فقرة)1(
.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(القاعدة الثالثة عشرة فقرة)2(
.القاعدة الرابعة عشرة من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة)3(
.القاعدة الخامسة عشرة من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة)4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 6(المادة الثالثة والأربعون فقرة) 5(
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ت الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة العاملة باسم المحكمة للمحكمة، والدفاع، وجمیع المنظما
حسب الاقتضاء، والتعاون مع الدول عند الاقتضاء لتوفیر أي من التدابیر المنصوص علیها 

.)1(في هاته  القاعدة

وتوفر الوحدة حمایة للشهود من خلال إرشادهم للجهات التي یتوجهون إلیها بغرض 
حمایة حقوقهم لاسیما ما یتعلق منها بشهادتهم، واتخاذ تدابیر یراعى فیها نوع الجنس لتیسیر 
الإدلاء بشهادتهم في جمیع مراحل القضیة أمام المحكمة، وخصوصا في قضایا العنف 

.)2(الجنسي

ولي الوحدة في أدائها لمهامها عنایة خاصة لاحتیاجات الأطفال، والمسنین، وت
والمعوقین، ولتسهیل مشاركة الأطفال وحمایتهم كشهود تعین الوحدة عند الاقتضاء وبموافقة 

.)3(الولي أو الوصي القانوني شخصا یساعد الطفل طیلة مراحل الإجراءات

لحفاظ على السریة التامة في كل الأوقات، ویجب على موظفي هذه الوحدة كفالة ا
واحترام مصالح الشهود، وتوفیر المساعدة الإداریة والتقنیة للشهود والمجني علیهم، وكفالة 
التدریب لموظفیها بخصوص أمن الضحایا والشهود وسلامتهم، وكرامتهم، والتعاون في إطار 

.)4(غیر الحكومیةهذا الهدف عند الضرورة مع المنظمات الدولیة الحكومیة و 

أعطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الحق لكل من المدعي العام ولقد 
والمسجل في أن یعینا موظفون مؤهلون لازمون للعمل بمكتبهما، بشرط أن یتوافر في هؤلاء 

جل ، ویقترح المس)5(الموظفین أعلى قدر من الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على أداء العمل
تضمن بموافقة كل من هیئة رئاسة المحكمة، والمدعي العام، نظاما أساسیا لعمل الموظفین ی

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) أ/2(القاعدة السابعة عشرة فقرة )1(
.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/2(القاعدة السابعة عشرة فقرة )2(
.ثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإ) 3(القاعدة السابعة عشرة فقرة )3(
.القاعدة الثامنة عشرة من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة)4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(و) 1(المادة الرابعة والأربعون فقرة) 5(
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تهم، وفصلهم، بشرط أن توافق جمعیة الدول الأطراف على هذا شروط وأحكام تعیینهم، مكافآ
الاقتراح، ویحق للمحكمة في ظل ظروف غیر عادیة أن تستعین بخبرات موظفین دون مقابل 

دة لدول الأطراف، أو المنظمات الدولیة الحكومیة أو غیر الحكومیة، وذلك لمساعتقدمهم لها ا
. )1(ل هذه الظروف الاستثنائیةالمحكمة في القیام بعملها في ظ

یتمتع المسجل عند مباشرته لأعمال المحكمة بالامتیازات والحصانات ذاتها التي تمنح و 
انتهاء مدة ولایتهم التمتع بالحصانة من التدابیر لرؤساء البعثات الدبلوماسیة، ویواصلون بعد

القانونیة من أي نوع فیما یتعلق بما یكون قد صدر عنهم من أقوال، أو كتابات، أو أفعال 
.)2(بصفتهم الرسمیة، ولا ترفع عنه الحصانة والامتیازات إلا بقرار من هیئة الرئاسة

بالامتیازات، والحصانات، والتسهیلات ویتمتع نائب المسجل وموظفو قلم كتاب المحكمة
ولا ترفع الحصانة اللازمة لأداء مهام وظائفهم وفقا لامتیازات المحكمة وحصاناتها،

. )3(والامتیازات عنهم إلا بقرار من المسجل
ویعزل المسجل ونائبه بالأغلبیة المطلقة من القضاة إذا ارتكبا سلوكا سیئا جسیما، أو 

إخلالا جسیما، أو كانا غیر قادرین على أداء المهام المطلوبة منهما بموجب أخلا بواجباتهما
هذا النظام الأساسي، وتتاح لهما الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقیها، وتقدیم الدفوع وفقا 

.)4(للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ولا یجوز لهما الاشتراك في نظر هذه المسألة

.ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظ) 4(و ) 3( المادة الرابعة والأربعون فقرة) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/5(و) 2(المادة الثامنة والأربعون فقرة) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) د/5(و) 3(المادة الثامنة والأربعون فقرة) 3(
.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة السادسة والأربعون من النظام ) 4(
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المطلب الثاني
جمعیة الدول الأطراف

رغم الارتباط الوثیق بین جمعیة الدول الأطراف والمحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن 
النظام الأساسي لم یعتبرها من ضمن أجهزة المحكمة، ولكن میثاق روما والمواثیق ذات 
الصلة بالمحكمة أعطت للجمعیة صلاحیات واختصاصات وامتیازات مما یتیح لها حق 

على جمیع أجهزة المحكمة، فضلا عما لها من -الإداري والفني والمالي-شراف الإ
صلاحیات في تعدیل أحكام النظام الأساسي، والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، وأركان 
الجرائم، أو عناصر الجریمة، بما في ذلك القواعد المتصلة بالآلیات الإداریة والمالیة لعمل 

: ة هاته الهیئة فلقد حدد نظامها الداخلي الأحكام المتعلقة بها على غرارولأهمی. )1(المحكمة
، وكیفیة عملها)الفرع الثاني(، وأجهزتها الرئیسیة)الفرع الأول(نظام العضویة فیها

.)الفرع الثالث(
الفرع الأول

نظام العضویة في جمعیة الدول الأطراف
تعتبر جمعیة الدول الأطراف بمثابة الهیئة التشریعیة للمحكمة وتقتصر العضویة فیها 
على الدول الأطراف في النظام الأساسي، أما الدول غیر الأطراف والتي اكتفت بالتوقیع فقط 

، )2(على النظام الأساسي أو على الوثیقة الختامیة ولم تنضم إلیه فإن لها صفة المراقب فقط
حق التصویت، : فإنها سوف لن تتمتع بامتیازات العضویة الكاملة في الجمعیة ومنهاوبالتالي

والحق في ترشیح قضاة، أو مدع عام، أو مسجل للمحكمة، في حین أن الدول التي لم توقع 
.)3(أصلا على النظام الأساسي أو الوثیقة الختامیة له فإنها لا تتمتع بهذه الصفة

والغرض من منح الدول الموقعة على النظام الأساسي أو الوثیقة الختامیة مركز 
المراقب هو إعطاء فرصة للدول لكي تتهیأ فیما بعد لاكتساب عضویة كاملة، والتعرف على 

.89، مرجع سابق، ص )باسیل(، یوسف )ضاري خلیل(محمود )1(
.المادة مئة واثنا عشر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(
.180، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
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أحكام النظام الأساسي، لأنه قد یرجع سبب اكتفائها بمركز المراقب لأسباب قد تكون 
.)1(في المحكمة تترتب علیها التزامات مالیةاقتصادیة، لأن العضویة 

والجدیر بالملاحظة أن النظام الأساسي لم یفرد لهذه الدول أحكاما خاصة بها، ومع 
عند كل دورة من -ذلك فقد منح النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف الحق لرئیس الجمعیة

لكي تعین ممثلا عنها لحضور أعمال أن یدعو أیا من هذه الدول -دوراتها، ورهنا بموافقتها
یعبر فیه عن آراء دولته حول المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعیة، ویدلي ببیان
.)2(الجمعیة في تلك الدورة

وما یلاحظ على العضویة في المحكمة أنها مفتوحة لجمیع الدول دون أي شروط 
اسي، وهو ما یعكس عالمیة هذه موضوعیة سوى التوقیع والتصدیق على النظام الأس

المحكمة، حیث لا یتوقف انضمام الدول على إرادة الدول الأعضاء، بل یتحقق تلقائیا بمجرد 
عضاء المؤسسین التوقیع على النظام الأساسي، وهو ما یحقق المساواة بین الدول الأ

.)3(مینوالمنض

ورغم عدم وجود شروط موضوعیة، فكان هناك شرط شكلي یتمثل في أن العضویة في 
المحكمة قاصرة على الدول دون بقیة أشخاص القانون الدولي، فلقد اقتصر النظام الأساسي 
للمحكمة على ذكر عضویة الدول في الجمعیة، ولم یتطرق إلى المنظمات الدولیة والإقلیمیة 

الحكومیة، على الرغم من أن العمل الذي تقوم به المحكمة لا یهم الحكومیة منها وغیر
.)4(الدول فحسب، وإنما یخص المنظمات الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ، )علي جبار(، الحسیناوي )طلال یاسین(العیسي )1(
.109، ص 2009

.المادة الرابعة والتسعون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)2(
.110، مرجع سابق، ص )علي جبار(، الحسیناوي )طلال یاسین(العیسي )3(
.181، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )4(
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وقد رتب النظام الداخلي للجمعیة أحكام تمثیلهم ومشاركتهم في دورات الجمعیة، فیحق 
التي تلقت دعوة للممثلین الذین تعینهم الكیانات والمنظمات الحكومیة، وغیرها من الكیانات

دائمة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة عملا بقراراتها ذات الصلة، للمشاركة بصفة مراقبین 
في دوراتها وأعمالها، أن یشاركوا بصفة مراقبین في مداولات الجمعیة وهیئاتها الفرعیة، دون 

.)1(أن یكون لهم حق التصویت

الحكومیة الدولیة الإقلیمیة، أو غیرها من ویجوز للممثلین الذین تعینهم المنظمات
عتمدتهم اللجنة التحضیریة للمحكمة تي دعیت إلى مؤتمر روما، والذین إالهیئات الدولیة ال

الجنائیة الدولیة، أو الذین دعتهم الجمعیة، أن یشاركوا في مداولات الجمعیة وهیئاتها الفرعیة 
.)2(بصفة مراقبین، دون أن یكون لهم حق التصویت

أما المنظمات غیر الحكومیة التي دعیت لمؤتمر روما، والمنظمات المعتمدة لدى 
اللجنة التحضیریة للمحكمة، والمنظمات التي لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي تهم أنشطتها المحكمة، والمنظمات غیر الحكومیة الأخرى 

حضور جلسات الجمعیة عن طریق ممثلیها المعینین بعیة، فلها أن تقوم التي دعتها الجم
نسخ من الوثائق تلقي، و من النظام الداخلي) 42(وهیئاتها الفرعیة التي نصت علیها المادة 

قیام عدد محدود من ممثلیها بناء على دعوة الرئیس، ورهنا بموافقة الرسمیة للجمعیة، و 
یة بشأن مسائل تدخل في نطاق أنشطتها في الجلستین الجمعیة، بالإدلاء ببیانات شفو 

إدلاء عدد محدود من الممثلین ببیانات شفویة، بشأن مسائل تدخل في ، و الافتتاحیة والختامیة
عندما تستصوب جمعیة تاحیة والختامیة للهیئات الفرعیةنطاق أنشطتها في الجلستین الافت

.)3(تلك الهیئات الفرعیة ذلك

.من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 1(المادة الثانیة والتسعون فقرة) 1(
.من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 2(المادة الثانیة والتسعون فقرة )2(
.دول الأطرافالمادة الثالثة والتسعون من النظام الداخلي لجمعیة ال)3(
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وعلى أي حال فإن السعة في المشاركة بأعمال الجمعیة یعني التوسع في الآراء 
المقدمة، وبالتالي فإن ما ستتوصل إلیه الجمعیة في دورتها من مقررات من خلال المشاركة 

.)1(الواسعة سینعكس بالضرورة ایجابیا على أداء المحكمة لعملها

حكومیة لعبت دورا بارزا في مؤتمر روما كما أن العدید من المنظمات غیر ال
الدبلوماسي، وساهمت في التعریف بالمحكمة، وفي حث الدول على الانضمام إلى نظامها 

.)2(الأساسي، مما كان له الأثر الایجابي في دخول هذا النظام حیز التنفیذ

وبالإضافة إلى الأشخاص المعنویة من دول ومنظمات فإن المشاركة في أعمال 
- ولیس بصفتهم الشخصیة-الجمعیة مفتوحة لبعض الأشخاص الطبیعیین بحكم مناصبهم

من دون أن یتمتعوا بعضویة الجمعیة، إذ یجوز لرئیس المحكمة، والمدعي العام، والمسجل، 
في اجتماعات الجمعیة، واجتماعات -ا یكون مناسباحسبم-أو لممثلیهم، أن یشاركوا

مكتبها، ویجوز لهم أن یدلوا ببیانات شفویة أو خطیة، كما لهم الحق في أن یقدموا معلومات 
.)3(بشأن أي مسألة قید النظر

وهي ذات الصلاحیات الممنوحة للأمین العام للأمم المتحدة، أو للعضو المعین نیابة 
البیانات التي یقدمها مقیدة بالمسائل التي تنظر فیها الجمعیة، وتكون لها عنه، باستثناء أن

.)4(علاقة بأنشطة الأمم المتحدة

وتمثل كل دولة طرف بممثل واحد، یجوز أن یرافقه مناوبون ومستشارون، كما یجوز 
وبون لكل دولة لها مركز المراقب أن یمثلها في الجمعیة ممثل معین یجوز أن یرافقه منا

.)5(ومستشارون، وللممثل أن یعین مناوبا أو مستشارا لیقوم مقامه

.181، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )1(
، تعترف فیه، 2003سبتمبر 11:، بتاریخ)ICC-ASP/2/RES.8:(أصدرت جمعیة الدول الأطراف القرار رقم)2(

.وتلاحظ مع التقدیر والإسهام المهم لجمیع المنظمات غیر الحكومیة في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة
.المادة الرابعة والثلاثون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)3(
.المادة السادسة والثلاثون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)4(
.المادة الثالثة والعشرون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 5(
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وتقدم وثائق التفویض لممثلي الدول الأطراف وأسماء المناوبین والمستشارین إلى الأمانة 
ساعة قبل افتتاح الدورة إن أمكن، ویصدر وثائق التفویض 24وذلك في موعد لا یتجاوز 
. )1(مة، أو وزیر الخارجیة، أو أي شخص یؤذن له بذلكإما رئیس الدولة، أو الحكو 

وتعین في بدایة كل دورة لجنة لوثائق التفویض، وتتألف من ممثلي تسع دول أطراف 
تعینها الجمعیة بناء على اقتراح الرئیس، وتنتخب اللجنة أعضاء مكتبها، وتفحص وثائق 

. )2(معیة دون إبطاءتفویض ممثلي الدول الأطراف، وتقدم تقریرها إلى الج

ویحق لممثلي الدول الأطراف أن یشاركوا في الجمعیة مؤقتا ریثما تتخذ الجمعیة قرارا 
في وثائق التفویض، وإذا أثیر اعتراض على تمثیل دولة طرف، تنظر لجنة وثائق التفویض 
بالأمر، ویقدم تقریر بهذا الموضوع إلى الجمعیة دون إبطاء، وأي ممثل اعترضت على 

یسمح له بالجلوس مؤقتا، ویتمتع بما یتمتع به سائر الممثلین من حقوق اشتراكه دولة طرف،
.)3(بانتظار قرار الجمعیة

الفرع الثاني
أجهزة جمعیة الدول الأطراف

وأمانتها، ویحق لهذین الجهازین ،یتكون الهیكل التنظیمي للجمعیة من مكتب الجمعیة
.لكإنشاء أجهزة أخرى فرعیة كلما اقتضت الحاجة لذ

نظرا لسعة المهام التي تضطلع بها جمعیة الدول الأطراف وأهمیتها، فقد أنشأ النظام ف
رئیس، ونائبین للرئیس، وثمانیة عشر عضوا، : الأساسي مكتب یتبع الجمعیة یتألف من

، ویكون انتخاب جمیع أعضاء مكتب الجمعیة بالاقتراع )4(سنوات3تنتخبهم الجمعیة لمدة 

.الدول الأطرافالمادة الرابعة والعشرون من النظام الداخلي لجمعیة) 1(
.المادة الخامسة والعشرون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 2(
.المادة السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 3(
فإن الرئیس الحالي لجمعیة الدول للإشارة.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) أ/3(المادة مئة واثنا عشر فقرة)4(

میخائیل "من السنغال، و" معمر دیوب: "من الجمهوریة الكوریة، وأما نائباه فهما" غون كوون -أو:" الأطراف هو السید
.//:cpi.int-asp.icchttps:على الموقعأنظر منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة. من سلوفاكیا" ملیان



الباب الثاني                        القواعد الإجرائیة في ظل آلیات العدالة الجنائیة الدولیة

184

اختیار مرشح متفق علیه، أو قائمة مرشحین -دون اعتراض-م تقرر الجمعیةالسري، ما ل
. ، حیث تنتفي الحاجة لإجرائه)1(متفق علیها من دون اقتراع

والملاحظ أن النظام الأساسي لم یشر إلى الأغلبیة التي یتم فیها اختیار أعضاء 
المكتب، هل هي الأغلبیة المطلقة أو الأغلبیة الخاصة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 

سنوات دون أن یشیر إلى إمكانیة إعادة انتخابهم لولایة 3أنه حدد مدة الولایة في المكتب ب
.)2(أخرى

من نظامها الداخلي في دورتها ) 29(هذا وقد عدلت جمعیة الدول الأطراف المادة 
، وكان جوهر التعدیل منصب على تنظیم استمراریة عمل المكتب "لاهاي"الثالثة المنعقدة في 

ورئیسه خلال الفترة الفاصلة ما بین دورات الجمعیة العادیة، بحیث لا تنتهي ولایة المكتب 
سنوات المقررة عند انتخابهم، فبموجب التعدیل تنتخب الجمعیة 3ا تنتهي فترة ورئیسه حالم

رئیس المكتب وأعضاؤه عند نهایة الدورة العادیة، ویستأنف رئیس المكتب المنتخب ولایته 
.)3(عند بدایة الدورة العادیة المقبلة للجمعیة

لا یجوز ترشیح سواهم ویشترط أن یكون المرشحون من بین ممثلي الدول الأطراف، ف
، ویلاحظ عدم وجود أي شروط تتعلق بكفاءة الشخص، وخبرة المرشح )4(لهذه المناصب

لعضویة المكتب أو لرئاسته، وهو بتقدیرنا نقص جوهري في الجانب التنظیمي كان على 
النظام الداخلي للجمعیة تلافیه، وخصوصا بالنسبة لرئاسة المكتب كونه منصبا ذا طابع فني 

ضوعي یتطلب في من یشغله أن یكون مختصا ذا خبرة بالقانون الدولي الجنائي، ومو 
.)5(والتاریخ التشریعي للمحكمة

.المادة الثامنة والسبعون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)1(
.120، القضاء الجنائي الدولي  في عالم متغیر، مرجع سابق، ص )علي یوسف(الشكري )2(
.2004سبتمبر 9:، بتاریخ)ICC-ASP3/RES.2:(جمعیة الدول الأطراف رقمأنظر قرار)3(
.من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 1(المادة التاسعة والعشرون فقرة )4(
.183، مرجع سابق، ص)براء منذر كمال(عبد اللطیف )5(
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ویكون للمكتب صفة تمثیلیة على أن یراعى في توزیع مقاعد العضویة في مكتب 
جمعیة الدول الأطراف التوزیع الجغرافي العادل الذي یضمن تمثیل مختلف الدول في بقاع 

.)1(العالم، وكذلك التمثیل المناسب للنظم القانونیة الرئیسیة في العالم

ویجتمع المكتب كلما كان ذلك ضروریا على ألا یقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة 
في السنة، والدور الأساسي الذي یقوم به المكتب هو مساعدة الجمعیة في الاضطلاع 

الجمعیة بمجموعة من الصلاحیات التي تمكنه من إدارة ، ویتمتع رئیس مكتب )2(بمسؤولیاتها
الجلسات التي یعقدها المكتب، فیقوم بافتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة، 
وإدارة المناقشات في الجلسات العامة، وكفالة مراعاة أحكام النظام، وإعطاء الحق بالكلام، 

في نقاط النظام، ویكون له مع مراعاة أحكام وطرح الأسئلة، وإعلان القرارات، ویبت الرئیس
.هذا النظام كامل السیطرة على سیر الجلسات، وحفظ النظام فیها

وله أن یقترح على الجمعیة أثناء مناقشة بند ما تحدید الوقت الذي یسمح به للمتكلمین، 
كلمین، أو باب وتحدید عدد المرات التي یجوز لكل ممثل أن یتكلم فیها، وإقفال قائمة المت

ل الرئیس في ممارسته ظالمناقشة، أو تعلیق الجلسة، أو تأجیل مناقشة البند قید البحث، وی
.)3(لمهامه تحت سلطة الجمعیة

وبغیة عدم التعارض بین منصبه الإداري كرئیس للمكتب، وصفته السیاسیة كونه من 
ممثلي أحد الدول الأطراف، فإنه لا یشترك في التصویت، بل یعین عضوا آخر من أعضاء 

.)4(وفده للتصویت بدلا منه، وكذلك الحال بالنسبة لنائب الرئیس عندما یتولى مهام الرئاسة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/3(المادة مئة واثنا عشر فقرة)1(
من ) 3(للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة التاسعة والعشرون فقرةمن النظام الأساسي ) ج/3(المادة مئة واثنا عشر فقرة)2(

.النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف
.المادة الثلاثون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 3(
.المادة الواحدة والثلاثون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)4(
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الرئیس أن یتغیب عن إحدى الجلسات، أو عن جزء منها، یعین أحد نوابه وإذا اضطر 
لیقوم مقامه، ولنائب الرئیس الذي یتولى مهام الرئاسة ما للرئیس من سلطات وما علیه من 

.)1(واجبات، وإذا عجز عن أداء مهامه ینتخب رئیس جدید للفترة المتبقیة

من النظام ) 112(من المادة ) ب/2(ة الفرعیة بموجب الفقر و وأما بالنسبة للأمانة فإنه
الأساسي فإن من بین مهام جمعیة الدول الأطراف العمل كجهاز إداري مركزي من خلال 
الإشراف على أجهزة المحكمة، وبما أن هذا الجهاز ضروري لعمل الجمعیة خصوصا، فإن 

ى أهم الوظائف التي من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف قد أشارت إل) 37(المادة 
.تضطلع بها الأمانة

وتتكون الأمانة من مجموعة من الموظفین الدولیین لم یرد حصر عددهم في المواثیق 
ذات الصلة بالمحكمة، وهم موظفون مدنیون دولیون، ویلحق هؤلاء بقلم المحكمة للأغراض 

یتمتع بها بقیة الموظفین في الإداریة، ولهذا الأساس یتمتعون بنفس الحقوق والامتیازات التي
المحكمة، لكنهم یعملون تحت سلطة الجمعیة، ویقدمون تقاریر الأمانة بصورة مباشرة إلى 

.)2(الجمعیة في المسائل التي تخص أنشطتها

إلى جانب مكتب جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والأمانة الدائمة لها 
من النظام الأساسي قد خولت الجمعیة إنشاء الهیئات ) 112(من المادة ) 4(فإن الفقرة 

الفرعیة التي تقتضي الحاجة إلیها، بما في ذلك إنشاء آلیة رقابة مستقلة لأغراض التفتیش 
والتقییم والتحقیق في شؤون المحكمة، والغایة الأساسیة المتوخاة من إنشاء مثل هذه الهیئات 

د تم إنشاء البعض منها، ولعل من أهمها الفریق العامل هو تعزیز كفاءة المحكمة، وبالفعل فق
.الخاص المعني بجریمة العدوان

.والثالثة والثلاثون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطرافالمادة الثانیة والثلاثون) 1(
.118، مرجع سابق، ص )علي جبار(، الحسیناوي )طلال یاسین(العیسي )2(
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الفرع الثالث
عمل جمعیة الدول الأطراف

للوقوف على الأعمال التي تقوم بها جمعیة الدول الأطراف لابد من التعرف على 
.الاختصاصات المناطة بها، وعلى الآلیة التي تعمل بها، وهو ما سنتناول بحثه تباعا

اختصاصات تشریعیة، : یمكن تقسیم الاختصاصات المناطة بالجمعیة إلى نوعینحیث
.واختصاصات إداریة ومالیة

یعتبر هو قانون المحكمة نظام رومافرغم أنلاختصاصات التشریعیةفبالنسبة ل
لكن بغیة ممارسة المحكمة لعملها بالوجه المطلوب فإنها تحتاج إلى مجموعة الأساسي، 

أخرى من التشریعات المستندة إلى ذلك النظام، حیث أناط هذه المهمة بجمعیة الدول 
، لكنه لم یدخل حیز التنفیذ بشكل 1998لأساسي قد أقر عام الأطراف، وبما أن النظام ا

دولة إلیه لتتمكن جمعیة الدول الأطراف بعد ذلك من 60فوري، وإنما استلزم ذلك انضمام 
سنوات، وبغیة استغلال تلك الفترة الانتقالیة 4ممارسة عملها، الأمر الذي استغرق نحو 

اسي على إنشاء اللجنة التحضیریة للمحكمة الدبلومنصت الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما
.)1(الجنائیة الدولیة

ولقد قامت تلك اللجنة بعقد عشر دورات أنجزت خلالها مجموعة من الوثائق المهمة 
لعمل المحكمة، كما قدمت العدید من التوصیات، إلا أن تلك الوثائق كانت مجرد مشاریع 

باعتمادها، وما إن باشرت الجمعیة ) جمعیة الدول الأطراف(تنتظر قیام السلطة التشریعیة 
قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات، ومدونة أركان : دت البعض منها وهيأعمالها حتى اعتم

الجرائم، والنظام الداخلي للجمعیة ذاتها، واتفاقیة امتیازات وحصانات المحكمة، والاتفاق 
.)2(التفاوضي بشأن العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة

.186، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )1(
.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالثانیة، التاسعة، الواحدة والخمسون، المائة واثنا عشر، من النظام: أنظر المواد)2(
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ائیة الدولیة التي أنشئت ومن ناحیة أخرى فإن التشریعات الخاصة بالمحكمة الجن
لتمارس عملها بصفة دائمة ستحتاج حتما إلى التعدیل، بما في ذلك نظامها الأساسي، 

قدر -والسلطة المخولة باعتماد تلك التعدیلات هي أیضا جمعیة الدول الأطراف، حیث یلزم
ر أغلبیة الحصول على توافق الآراء لاعتماد أي تعدیل، فإذا تعذر ذلك فیجب تواف-الإمكان 

.  )1(ثلثي الدول الأطراف في اجتماع الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي

جمعیة الدول الأطراف لیست سلطة تشریعیة فحسب وإنما تتمتع أیضا بمجموعة من و 
التحضیریة درس توصیات اللجنةب، حیث تقومالاختصاصات ذات الطابعین الإداري والمالي

توفیر الرقابة الإداریة على هیئة الرئاسة، ومكتب المدعي العام، والمسجل، فیما و ، وتبنیها
میزانیة المحكمة النظر فيو یتعلق بإدارة المحكمة، وإنشاء هیئات فرعیة لحسن إدارتها، 

النظر في مسائل عدم تعاون ، و أم لا، وتقریر ما إذا كان ینبغي تعدیل عدد القضاة وإقرارها
اتخاذالنظر في تقاریر وأنشطة مكتبها، و ، و )7(و) 5(فقرة ) 87(ع المادة فق مالدول بالتوا

ي دور آخر وفقا لأحكام النظام الأساسي، ، ولها أن تقوم بأالتدابیر المناسبة المتعلقة بها
.)2(والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

دور جمعیة ) 119(التي تعدد وظائف الجمعیة، تحدد المادة ) 112(إلى جانب المادة 
الدول الأطراف في تفسیر نظام روما أو تطبیقه، إذ تنظر الجمعیة في النزاعات بین الدول 

أشهر، 3بشأن تفسیر نظام المحكمة الأساسي، أو تطبیقه في حال لم یسو النزاع خلال 
التوصیات بهذا الشأن، أو أن تعتمد وسائل أخرى لحل النزاع، كإحالته وللجمعیة أن تتخذ 

.إلى محكمة العدل الدولیة

فضلا عن دور الجمعیة في انتخاب المسجل، والموافقة على النظام الأساسي 
، )3(للموظفین، ووضع مبادئ الموظفین التوجیهیة والذین یقدمون خبراتهم من دون مقابل

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة مئة واثنان وعشرون) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة مئة واثنا عشر)2(
.الجنائیة الدولیةالمادة الثالثة والأربعون والمادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للمحكمة) 3(
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، وقرارات مرتبات القضاة، )1(عزل القاضي، أو المدعي العام، أو نائبهواتخاذها قرار 
. )2(والمدعي العام، والمسجل، ونوابهم، وبدلاتهم، ومصاریفهم

من جماع ما تقدم من اختصاصات ممنوحة لجمعیة الدول الأطراف یتضح لنا أن أكبر 
إلى جانب الحصول على حق -حافز یغذي قوة الاندفاع نحو الانضمام إلى النظام الأساسي

هو التمتع بالعضویة الكاملة في الجمعیة، خصوصا الدول -تحریك الدعوى أمام المحكمة
التي انضمت أولا فهي التي حققت استفادة أكبر لأن العدید من التشریعات، بالإضافة إلى 

لكاملة تكون انتخاب القضاة تم في الدورة الأولى للجمعیة، ولا یخالجنا شك في أن العضویة ا
أفضل بكثیر من وضع المراقب بالنسبة للدول التي وقعت فقط على النظام الأساسي، فمنحها 
صفة المراقب یمكنها فقط من الحضور دون الحاجة إلى دعوى خاصة، مما یمكنها من 

.)3(عرض وجهة نظرها في الجمعیة

ا في مقر المحكمة في مدینة أن تعقد اجتماعاتههایمكن لوبالنسبة لآلیة عمل الجمعیة ف
من المادة ) 6(الهولندیة، أو في مقر الأمم المتحدة، ودورات الجمعیة وفقا للفقرة " لاهاي"
:من النظام الأساسي للمحكمة تنقسم إلى نوعین) 112(

حیث تجتمع الجمعیة في دورة عادیة مرة في السنة، وتخطر الدول الأطراف، والدول 
التي لها مركز مراقب، والمحكمة، والأمم المتحدة، بتاریخ افتتاح الدورة العادیة عبر الأمانة 

.)4(قبل هذا التاریخ بما لا یقل عن ستین یوما

تاریخ بدء كل دورة من تلك الدورات كما تعقد الجمعیة دورات استثنائیة، وتحدد 
الاستثنائیة ومدتها، ویجوز للمكتب كذلك أن یدعو إلى عقد دورات استثنائیة لجمعیة الدول 

من المادة ) 6(الأطراف بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف وفقا للمادة 
التي لها مركز مراقب، من النظام الأساسي، وتخطر الأمانة الدول الأطراف، والدول) 112(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة السادسة والأربعون فقرة) 1(
.المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(
.192، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
.اخلي لجمعیة الدول الأطرافالمادة العاشرة من النظام الد) 4(
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والمحكمة، والأمم المتحدة بتاریخ افتتاح الدورة الاستثنائیة قبل هذا التاریخ بما لا یقل عن 
.)1(واحد وعشرون یوما

جعلها -لظروف خاصة-وتكون جلسات الجمعیة علنیة بصورة عامة ما لم تقرر 
ي ذات اللغات الرسمیة، ولغات ، أما اللغات الرسمیة، ولغات العمل بالجمعیة فه)2(سریة

الاسبانیة، والانجلیزیة، والفرنسیة، : (العمل المستخدمة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة وهي
.)3()والصینیة، والعربیة، والروسیة

وتترجم الكلمات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمیة للجمعیة أو لغات العمل فیها ترجمة 
خرى للجمعیة، ویجوز لكل ممثل أن یتكلم بلغة غیر لغات الجمعیة، شفویة إلى اللغات الأ

وفي هاته الحالة یوفر الممثل الترجمة الشفویة إلى لغة من لغات الجمعیة، ویمكن للمترجمین 
الشفویین التابعین للأمانة أن یعتمدوا في الترجمة الشفویة إلى اللغات الأخرى للجمعیة على 

مة باللغة الأولى، وتنشر كل القرارات وغیرها من الوثائق الرسمیة تلك الترجمة الفوریة المقد
.)4(بلغات الجمعیة كافة

ویتم في جلسات الجمعیة مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة، وتبدى 
البنود التي تقرر في دورة سابقة الاقتراحات بصددها، ویتضمن جدول الأعمال المؤقت

، البنود المتعلقة باعتماد النصوص المعیاریةورة، و البنود المتعلقة بتنظیم الد، و للجمعیة إدراجها
البنود المتعلقة بتوفیر الجمعیة للرقابة الإداریة على هیئة الرئاسة، والمدعي العام، وكذلك 

البنود المتعلقة بمیزانیة المحكمة، وبالبیانات المالیة ، و والمسجل، فیما یتعلق بإدارة المحكمة
.المادة التاسعة من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 1(
.من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 1(المادة الثانیة والأربعون فقرة )2(
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة الثامنة والثلاثون من النظام ) 10(المادة مئة واثنا عشر فقرة)3(

.الداخلي لجمعیة الدول الأطراف
لقد أضیف تعدیل بالنسبة للمادة. المادة التاسعة والثلاثون والمادة الأربعون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)4(

تنشر كل القرارات وغیرها من الوثائق الرسمیة للجمعیة بلغات الجمعیة كافة التي هي أیضا : "الأربعون حیث أصبحت
اللغات الرسمیة لدولة واحدة على الأقل من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ما لم یقرر رئیس الجمعیة خلاف 

.2008نوفمبر 21:بتاریخ،)ICC-ASP/7/RES.6:(أنظر قرار جمعیة الدول الأطراف رقم". ذلك
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انتخاب القضاة، والمدعي العام، ونائب أو أكثر قل، و سنویة، وبتقریر مراجع حسابات مستال
البنود ، و تقاریر المكتبت لملء الشواغر في عضویة المحكمة، و للمدعي العام، وانتخابا

) 7(و) 5(المتعلقة بأي مسألة تقدمها المحكمة إلى جمعیة الدول الأطراف، عملا بالفقرتین 
هیئة تابعة للمحكمة بشأن أعمالها،أي تقریر لأي ، و من النظام الأساسي)87(من المادة 

.)1(أي دولة طرفالمحكمة أوأي بند تقترحهو 

ویجوز للأمم المتحدة أن تقترح بنودا كي تنظر فیها الجمعیة، عندها یخطر الأمین 
غرض الإدراج العام رئیس مكتب الجمعیة بذلك، مع توفیر أیة معلومات تتصل بالبنود ب

.)2(المحتمل لذلك البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة التالیة للجمعیة

كما یمكن إدراج بنود تكمیلیة في جدول الأعمال قبل التاریخ المحدد لافتتاح الدورة 
30العادیة بناء على طلب من أي دولة طرف، أو المحكمة، أو المكتب بما لا یقل عن 

إلى الدول الأطراف، وإلى الدول التي لها البنود في قائمة تكمیلیة تبلغلك یوما، وتوضع ت
20مركز المراقب، وإلى المحكمة، وإلى الأمم المتحدة قبل افتتاح الدورة بما لا یقل عن 

.)3(یوما

إلا أنه یمكن إدراج في جدول الأعمال للجمعیة بنود إضافیة ذات طابع هام وملح 
یوما، أو 30دول الأعمال قبل افتتاح الدورة العادیة بما لا یقل عن مقترحة للإدراج في ج

خلال الدورة، إذا قررت الجمعیة ذلك بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین والمشتركین 
.)4(بالتصویت

وفي الدورات الاستثنائیة تبلغ الأمانة العامة الدول الأطراف، والدول التي لها مركز 
الأمم المتحدة بجدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائیة قبل افتتاح مراقب، والمحكمة، و 

.من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 2(المادة الحادیة عشرة فقرة ) 1(
.من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 3(المادة الحادیة عشرة فقرة) 2(
.المادة الثانیة عشرة من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 3(
.الثالثة عشرة من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطرافالمادة ) 4(
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یوما، ویقتصر جدول الأعمال المؤقت لهاته الدورة الاستثنائیة 14الدورة بما لا یقل عن 
.)1(على البنود المقترحة في طلب عقد تلك الدورة

ریخ المحدد لافتتاح ویمكن لأي دولة طرف، أو للمحكمة، أو للمكتب أن تطلب قبل التا
أیام إدراج بنود تكمیلیة في جدول الأعمال، وتوضع تلك 7الدورة الاستثنائیة بما لا یقل عن 

البنود في قائمة تكمیلیة تبلغ إلى الدول الأطراف، والدول التي لها مركز المراقب، والمحكمة، 
.)2(والأمم المتحدة

الأعمال على ثلاثة متكلمین مؤیدین وتقتصر المناقشة بشأن إدراج بند في جدول 
للإدراج، وثلاثة معارضین له، ویجوز للرئیس أن یحدد الوقت المزمع تخصیصه للمتكلمین 

.)3(بموجب هاته المادة

وبعد إقفال باب المناقشة یتم التصویت على مشاریع القرارات، وتأخذ الجمعیة بنظام 
من دون امتیاز لأي دولة )4(وت واحدالتصویت المتساوي، إذ یكون لكل دولة طرف ص

عضو، مع ملاحظة ما تقدم بشأن حجب حق التصویت بالنسبة للدول التي تتأخر عن سداد 
اشتراكاتها، وهو اتجاه سدید بالنسبة لمنظمة هدفها تحقیق العدالة الدولیة، فتحقیق العدالة في 

.)5(الداخل شرط أساسي لتحقیقها في الخارج

یة قدر الإمكان للتوصل إلى اتخاذ القرارات باتفاق الآراء، لذلك یتعین بذل وتعمل الجمع
القرارات المتعلقة التوصل إلیه وجب أن تتخذكل الجهود لتحقیق التوافق المطلوب، فإذا تعذر

بالمسائل الموضوعیة بأغلبیة ثلثي الحاضرین المشتركین بالتصویت، على أن یشكل وجود 

.المادة الرابعة عشرة والمادة الخامسة عشرة من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 1(
.المادة السادسة عشرة من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)2(
.الدول الأطرافالمادة الحادیة والعشرون من النظام الداخلي لجمعیة )3(
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة الستون من النظام الداخلي لجمعیة ) 7(المادة مئة واثنا عشر فقرة ) 4(

.الدول الأطراف
.193، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )5(



الباب الثاني                        القواعد الإجرائیة في ظل آلیات العدالة الجنائیة الدولیة

193

تتخذ القرارات المتعلقة و .)1(الأطراف النصاب القانوني للتصویتأغلبیة مطلقة للدول 
، مع )2(بالمسائل الإجرائیة بالأغلبیة البسیطة للدول الأطراف الحاضرة المشتركة بالتصویت

ملاحظة أنه في حالة تساوي الأصوات في مسألة غیر الانتخابات، یعتبر الاقتراح أو 
.لنظام الأساسي على غیر ذلكوذلك ما لم ینص ا، )3(الالتماس مرفوضا

وبما أنه قد ینشأ خلاف حول تكییف مسألة ما، هل أنها إجرائیة أو موضوعیة، فقد 
من النظام الداخلي للجمعیة الحق لرئیسها أن یبت في هذا الموضوع، ثم ) 64(منحت المادة 

وافق على الطعن یطرح الطعن في هذا القرار فورا على التصویت، ویبقى قراره ساریا ما لم ت
أغلبیة بسیطة من الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصویت، وهذا یعني ضمنیا أنه 

.في حالة تساوي الأصوات فإن الجانب المؤید لرأي الرئیس سیكون هو الراجح

وتتخذ القرارات المتعلقة بالتعدیلات على الاقتراحات المتصلة بالمسائل الموضوعیة، 
ن تلك الاقتراحات المعروضة على التصویت على حده، بأغلبیة ثلثي الدول وبأجزاء م
بالدول الأطراف الحاضرة والمشتركة (ویقصدالحاضرة والمشتركة في التصویت، الأطراف

تلك الدول التي تحضر وتدلي بأصواتها إیجابا أو سلبا، أما الدول التي تمتنع ) بالتصویت
.)4(عن التصویت فلا تعتبر مصوتة

وفي مجال القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، تعتمد الجمعیة هذه القواعد بأغلبیة ثلثي 
.)5(أعضائها، كما تعتمد الجمعیة أیضا أركان الجرائم بأغلبیة ثلثي أعضائها

.حكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للم) أ/7(مئة واثنا عشر فقرة المادة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/7(المادة مئة واثنا عشر فقرة)2(
.المادة السابعة والسبعون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)3(
.الأطرافالمادة الخامسة والستون والمادة السادسة والستون من النظام الداخلي لجمعیة الدول )4(
.المادة الثالثة والسبعون والمادة الرابعة والسبعون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف) 5(
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ویعتبر كل اقتراح تقدمه الرئاسة باسم المحكمة بشأن زیادة أو تخفیض عدد القضاة، 
من النظام الأساسي اقتراحا معتمدا، إذا صوت علیه ) 36(عملا بالفقرة الثانیة من المادة 

.)1(ثلثي أعضاء الجمعیة، ویبدأ نفاذه في وقت تحدده الجمعیة

وتعتمد الجمعیة أو مؤتمر استعراضي بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف التعدیلات على 
، والفقرة الأولى من المادة )121(النظام الأساسي المقترحة، عملا بالفقرة الأولى من المادة

.)2(من ذلك النظام، والتي یتعذر توافق الآراء بشأنها) 122(

لى حد سواء مع میثاق الأمم المتحدة كان قد لجأ إلى والملاحظ أن النظام الأساسي وع
عقوبة الحرمان من التصویت في الجمعیة إذا تأخرت دولة عن سداد اشتراكاتها المالیة في 
تكالیف المحكمة، إذا كان المتأخر علیها مساویا لقیمة الاشتراكات المستحقة علیها في  

للجمعیة مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف السنتین الكاملتین السابقتین أو زائدا علیها، و 
بالتصویت في الجمعیة إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدولة الطرف 

.)3(بها

وفي الأخیر وما یلاحظ أن جمعیة الدول الأطراف تملك أهمیة بارزة في المحكمة 
من الحساسیة، لذلك فإننا نعتقد أنه الجنائیة الدولیة نظرا لما تضطلع به من مهام على درجة

مما یعاب أیضا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة معالجته لهذا الجهاز في 
مادة واحدة فقط من مواد النظام، مع أنه كان من المفروض التفصیل فیها، وفي مهامها، 

.)4(وفي أعضائها أكثر من ذلك

.المادة الخامسة والسبعون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)1(
.المادة السادسة والسبعون من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف)2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 8(نا عشر فقرةالمادة مئة واث)3(
.232، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )4(
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المبحث الثاني
طبیعة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

: ینقسم الاختصاص الذي یحدد نطاق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة إلى عدة أنواع
موضوعي یوضح ویحدد الجرائم التي للمحكمة سلطة الفصل فیها وبینت ذلك المادة الخامسة 
من النظام الأساسي، وكذلك شخصي یحدد الأشخاص الذین للمحكمة سلطة محاكمتهم، 

اق سریان النظام الأساسي للمحكمة من حیث الزمان واختصاص زماني ومكاني یحددان نط
والمكان، والاختصاص التكمیلي الذي یوضح أولویة القضاء الوطني على اختصاص 

).المطلب الأول(المحكمة الجنائیة الدولیة 
ویتطلب لتحدید الاختصاص معرفة القانون الواجب التطبیق على الجرائم التي تنظرها 

النظام :من النظام الأساسي بالترتیب التالي) 21المادة(ذي حددته هاته المحكمة، وال
، وكذلك وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمةالأساسي وأركان الجرائم، والقواعد الإجرائیة،

المعاهدات الواجبة التطبیق، ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في 
المسلحة، والمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القانون الدولي للمنازعات 

).المطلب الثاني(القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم، والقرارات السابقة للمحكمة

المطلب الأول
اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة

ومكان وزمن یتحدد اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة على أساس نوع الجریمة،
ارتكابها، وشخص مرتكبها، ویكون هذا الاختصاص نوعیا، ومكانیا، وزمنیا، وشخصیا على 
التفصیل التالي، مع ملاحظة أنه لیس اختصاصا إستئثاریا لتلك المحكمة، بل هو اختصاص 

.تكمیلي كما سنرى
بالتالي سنتطرق في هذا المطلب إلى الاختصاص النوعي، والزماني، والمكاني و 

، ثم نبین أن )الفرع الثاني(، وكذلك إلى اختصاصها الشخصي )الفرع الأول(للمحكمة 
.)الفرع الثالث(اختصاصها اختصاص تكمیلي
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الفرع الأول
الاختصاص النوعي والمكاني والزماني للمحكمة

:من النظام الأساسي الاختصاص النوعي حیث جاء فیها أنه) 5/1(ة لقد حددت الماد
یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي تكون موضع اهتمام المجتمع "

:الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة
).نسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوانجریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإ(

على أنه یتوقف اختصاص نظر المحكمة بجریمة العدوان على موافقة جمعیة الدول 
الأطراف لاحقا على تعریف الجریمة، والشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها 

ة من میثاق الأمم فیما یتعلق بهذه الجریمة، على أن یكون ذلك متسقا مع الأحكام ذات الصل
.)1("المتحدة

وقد عرفت المادة السادسة من النظام المقصود بالإبادة الجماعیة، والأفعال التي تقع بها 
جریمة الإبادة الجماعیة، وبینت المادة السابعة الجرائم ضد الإنسانیة، كما حددت المادة 

.)2(الثامنة جرائم الحرب

ویلاحظ على تحدید الاختصاص النوعي السابق أنه على الرغم من أن المادة الخامسة
قیدت هذا الاختصاص بالجرائم الأشد خطورة التي هي موضع اهتمام ) دیباجة النظام (و

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الخامسة فقرة )1(
تم تعدیل النظام الأساسي بإدراج تعریف لجریمة العدوان، والشروط التي 2010للإشارة فإنه في مؤتمر كامبالا في أوغندا 

لهذا الاختصاص فهي مرهونة بقرار یمكن بمقتضاها للمحكمة أن تمارس اختصاصها على الجریمة، أما الممارسة الفعلیة 
بنفس أغلبیة الدول الأطراف مثل ما یقتضى في اعتماد تعدیل یدخل على النظام الأساسي، 2017جانفي 1یتخذ بعد 

دولة طرف أیهما هو اللاحق، واعتمد المؤتمر 30وبعد مرور سنة واحدة على التصدیق، أو قبول التعدیلات من طرف 
عدیلات على أركان الجرائم ذات الصلة بجریمة العدوان، فضلا عن التفاهم المعقود في هذا بموجب القرار نفسه الت

أنظر قرار ).2018جانفي 1وهذا یعني أنه في أحسن الأحوال لن یتم ذلك إلا بالنسبة للأفعال التي ترتكب بعد (الشأن
لجلسة العامة الثالثة عشرة المعقودة بكامبالا ، الذي اعتمد  بتوافق الآراء في ا)RC/RES.6: (جمعیة الدول الأطراف رقم

. 2010جوان  11في 
.السادسة، والسابعة، والثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: أنظر المواد)2(
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المجتمع الدولي بأسره، إلا أنها لم تتضمن كل هاته الجرائم وبصفة خاصة الإرهاب الدولي، 
.)1(والمؤثرات العقلیة، والجرائم ضد موظفي الأمم المتحدةوتجارة المخدرات 

وكان قد عرض في مشروع نظام روما إدراج هاته الجرائم لتختص المحكمة بنظرها، 
لكن الاتجاه الغالب في المؤتمر رفض إدراج مثل هذه الجرائم على أساس أن تعریفها غیر 

. )2(فیها بشكل أفضلمحدد، وقدرة القضاء الجنائي الوطني على النظر 

وكذلك أن النظام الأساسي لم یتضمن حظر وتجریم استخدام الأسلحة النوویة ضمن 
جرائم الحرب، وقد اقترحت الهند إدراج تجریم تلك الأسلحة إلا أن اقتراحها رفض، مقابل ذلك 

نص اقترحت المجموعة العربیة ربط رفض النص على تجریم الأسلحة النوویة باستبعاد ال
على استخدام الأسلحة الكیمیائیة، وانتهى الأمر إلى إقرار المؤتمر نص المادة 

دون تحدید للأسلحة المحظور استخدامها، واشترط أن تكون هذه الأسلحة ) 20/ب/8/2(
موضع حظر شامل یتم التفاوض بشأنها في المستقبل، وأن تدرج بعد ذلك في مرفق للنظام 

واستبعاد ). 123(، )121(حددة لتعدیل النظام في المادتین عن طریق إتباع الإجراءات الم
النص على الأسلحة المحظورة على هذا النحو یمثل خطوة إلى الوراء بعد أن كان نظام 

. )3(ینص على تجریم بعضها" نورمبرغ"

.324، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.199، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )2(
. 277، مرجع سابق، ص )خالد حسن(بو غزلة أ)3(

، لكي یشمل اختصاص المحكمة جرائم 2010اعتماد تعدیل النظام الأساسي في مؤتمر كامبالا بأوغندا للإشارة فإنه تم
الحرب الخاصة باستخدام السموم، أو الأسلحة المسممة، واستخدام الغازات الخانقة أو السامة، أو غیرها من الغازات، 

ما في حكمها من السوائل، أو المواد، أو الأجهزة، واستخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم وجمیع
البشري، عندما ترتكب في النزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي، وبموجب ذلك اعتمد المؤتمر أركان الجرائم ذات 

أنظر قرار . من النظام الأساسي) 8(من المادة ) هـ/2(تضمنها الفقرة الصلة الواجب إدراجها في أركان جرائم الحرب التي ت
، الذي اعتمد  بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثانیة عشرة المعقودة بكامبالا )RC/RES.5: (جمعیة الدول الأطراف رقم

.2010جوان 01في 
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من النظام على حكم انتقالي خطیر في آثاره، إذ یترتب علیه ) 124(ولقد نصت المادة 
طبقا لهذه -إذ أنه یجوز للدولة . اختصاص المحكمة لجرائم الحرب لفترة طویلةاستبعاد 

عندما تصبح طرفا في النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة -المادة
لمدة سبع سنوات من بدء سریان هذا النظام الأساسي علیها وذلك فیما یتعلق بفئة الجرائم 

لدى حصول إدعاء بأن -وهي المادة المتعلقة بجرائم الحرب-)8(المشار إلیها في المادة 
مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة من تلك الجرائم، وأن الجریمة قد ارتكبت في 

.إقلیمها

وهذا یعني أنه یترتب على هذا النص الانتقالي تعلیق نظر جرائم الحرب أمام المحكمة 
وات، وهي مدة طویلة إذا أخذنا في الاعتبار أیضا أن نفاذ الدولیة الجنائیة لمدة سبع سن

النظام قد یتأخر إلى وقت بعید، إذا أعلنت الدولة التي أصبحت طرفا فیه عدم قبولها 
.)1(اختصاص المحكمة، إذا ارتكب الجریمة أحد رعایاها، أو إذا وقعت على إقلیمها

ویتحدد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة المكاني بنظر الجرائم التي تقع في إقلیم 
كل دولة طرف، أو قد تصبح طرفا في نظام روما، أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا 
وقعت الجریمة على متنها وكانت الدولة طرفا، أو كانت الدولة التي یحمل جنسیتها الشخص 

، أما إذا كانت الدولة التي وقعت الجریمة على إقلیمها لیست طرفا )2(في النظامالمتهم طرفا 
في النظام، فالقاعدة أن المحكمة لا تختص بنظر تلك الجریمة إلا إذا قبلت باختصاص 

. 327، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
بهاته الصیغة، وقرر مواصلة استعراض ) 124(، تم الإبقاء على المادة 2010مؤتمر كامبالا بأوغندا للإشارة فإنه في

: أنظر قرار جمعیة الدول الأطراف رقم. أحكامها خلال الدورة الرابعة عشرة لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
)RC/RES.4(وفي 2010جوان 10الحادیة عشرة المعقودة بكامبالا في ، الذي اعتمد  بتوافق الآراء في الجلسة العامة ،

) ICC-ASP/14/RES.2:(أنظر قرار جمعیة الدول الأطراف رقم. الدورة الرابعة عشرة تم الاتفاق على إلغاء هاته المادة
.2015نوفمبر 26الذي اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الحادیة عشرة المعقودة في 

.الثانیة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة ) 2(
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المحكمة في نظر الجریمة، كما للمحكمة الصلاحیة في نظر أي قضیة تحال إلیها من 
.)1(كانت الدولة المعنیة طرفا في النظام أم لامجلس الأمن، وبغض النظر عما إذا 

وبالتالي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة تصبح 
طرفا في نظام روما، أما إذا كانت الدولة التي وقعت على إقلیمها الجریمة لیست طرفا في 

ها إلا إذا قبلت الدولة باختصاص تلك المعاهدة فالقاعدة أن تلك المحكمة لا تختص بنظر 
.)2(المحكمة بنظر الجریمة، وهذا تطبیقا لمبدأ نسبیة أثر المعاهدات

ولكن هذا المبدأ إذا كان لتطبیقه مبرر في مجال الالتزامات المتبادلة على عاتق كل 
دولة طرف في المعاهدة، إلا أنه في مجال القضاء الدولي الجنائي قد یكون وسیلة لعرقلة 
سیر العدالة الجنائیة، إذ یكفي بالنسبة لأي دولة معتدیة أو تنوي الاعتداء ألا تدخل طرفا في 

النظام، ولا تقبل باختصاص المحكمة بنظر الجرائم موضوع الاعتداء لكي یفلت رعایاها هذا 
.)3(من العقاب عن تلك الجرائم

أما بالنسبة للاختصاص الزماني للمحكمة فإنه لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق 
ل طرفا في هذا بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، فإذا أصبحت دولة من الدو 

النظام بعد بدء نفاذه فإنه لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم 
التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد قبلت 

هو وبما أن الانضمام . )4(باختصاص المحكمة على الرغم من أنها لم تكن طرفا في النظام
مسألة إرادیة بالنسبة للدول، فهذا سوف یطرح إشكالا عندما لا تقبل الدولة الانضمام، أو 

. اختصاص المحكمة، وبالتالي یفلت رعایاها من العقاب

.178، مرجع سابق، ص)لندة معمر(یشوي )1(
.280، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة )2(
.329، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
.المادة الحادیة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(
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من النظام یكون الأخیر قد أخذ بقاعدة عدم رجعیة القوانین، ) 11(واستنادا لنص المادة 
ة لتلك الدولة، ولكن یمكن للدولة المنضمة أن تعلن أي تطبق بعد بدء نفاذ النظام بالنسب

قبولها باختصاص المحكمة في الفترة الممتدة بین بدء نفاذ النظام وقبولها به، وفي كل 
وبعد هذا التاریخ یجوز الأخذ بمبدأ . 2002الحالات لا یكون قبل نفاذ النظام الأساسي في 
.من النظام) 24( ا للمادة الرجعیة إذا كان القانون أصلح للمتهم، وهذا وفق

التي اقترفت قبل النفاذ، وإنما یمكن تحریك ذلك لا یعني إباحة تلك الجرائم وبناء على
الدعوى بشأنها أمام أي محكمة أخرى ینعقد لها الاختصاص بذلك كالمحاكم الخاصة التي 

ملفات الماضي، أنشأها مجلس الأمن، والأخذ بهذا المبدأ أزال مخاوف بعض الدول من فتح 
مما فسح المجال أمامها للانضمام كدولة طرف في النظام، هذا وقد أخذ النظام بعدم سقوط 

.)1(الجرائم بالتقادم وذلك لخطورتها 

الفرع الثاني
الاختصاص الشخصي للمحكمة

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط، فلا یسأل عن 
الجرائم التي تختص بنظرها تلك المحكمة الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة، أي لا تقع 
المسؤولیة الجنائیة على عاتق الدول، أو المنظمات، أو الهیئات التي تتمتع بالشخصیة 

. )2(شخاص المسؤولون عن إدارتها للمحاكمة  بصفتهم الفردیةالاعتباریة، ویخضع الأ
فالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تختص بها المحكمة لا تقع إلا على الشخص 
بصفته الفردیة، وأیا كانت درجة مساهمته في الجریمة، سواء كان فاعلا، أو شریكا 

الإغراء، أو الحث، أو التعزیز، أو ، أو محرضا، وسواء اتخذ صورة الأمر، أو)متدخلا(
التحریض، أو غیر ذلك من صور المساهمة في الجریمة، ویستوي أن تكون الجریمة تامة أم 

.)3(وقفت عند حد الشروع

.215، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(و)1(المادة الخامسة والعشرون فقرة )2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الخامسة والعشرون فقرة )3(
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ولا یكون اختصاص المحكمة على من هو أقل من ثمانیة عشر عاما وقت ارتكاب 
ن المسؤولیة، وإنما تبقى الجریمة قائمة، وقد ، وهذا لا یعني إعفاؤه م)1(الجریمة المنسوبة إلیه

.)2(یقاضى أمام قضاء آخر مختص كقضاء الدولة التي هو من رعایاها

من النظام الأساسي، والتي ) 8(والمادة ) 26(ویظهر ذلك تناقضا بین نص المادة 
سنة كجریمة حرب، وبالتالي سیبقى من هم بین 15نصت على تجریم تجنید من هم دون 

دون مساءلة، رغم أن ما شهدته النزاعات المسلحة یوحي بأن أبشع الجرائم 18و15سن 
.)3(یقوم بها هؤلاء

وللإشارة أن أكثر الجرائم الأربع الواردة في النظام ترتكب من قبل الأشخاص الذین تقل 
لغ سن سنة، وذلك لأن بعض الدول مثل بریطانیا یكون التجنید فیها لمن ب18أعمارهم عن 

السادسة عشر من عمره، وإعفاؤهم من المسؤولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة یشجع هذه 
الدول على تجنید المزید منهم، وزیادة الجرائم في الحروب، ویستفید المشرف عنهم من العذر 

. )4(الذي یتمتعون به

ام المسؤولیة الجنائیة ولا اعتداد بالصفة الرسمیة للشخص، ولا أثر لتلك الصفة على قی
رئیسا للدولة، أو حكومة، أو عضوا في حكومة، أو برلمان، أو ممثلا منتخبا، أو : سواء أكان

موظفا حكومیا، فلا تكون بأي حال سببا للإعفاء من تلك المسؤولیة أو تخفیفها، كما لا 
للشخص دون تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة

.)5(تقدیمه للمحاكمة ومحاكمته

.لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة السادسة والعشرون من النظام ا)1(
.209، مرجع سابق، ص )باسیل(، یوسف )ضاري خلیل(محمود )2(
.98، مرجع سابق، ص )سوسن تمرخان(بكة )3(
.205، مرجع سابق، ص )سهیل حسین(الفتلاوي ) 4(
.المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(
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وبالتالي فإن الحصانات والامتیازات أو غیرها من القواعد الإجرائیة الخاصة التي یمكن 
أن ترتبط بالصفة الرسمیة لأحد الأشخاص المتهمین بإحدى الجرائم الداخلة في اختصاص 

صاصها في مواجهة مثل هؤلاء المحكمة لا یمكن أن تحول دون قیام المحكمة بمباشرة اخت
سببا -والتي تحول دون تقدیمهم للمساءلة الجنائیة-الأشخاص، فقد كانت هاته الحصانة 

مباشرا للانتقاص وبشكل كبیر من فاعلیة القواعد الدولیة المعنیة بالوقایة من تلك الجرائم، 
في النظام الأساسي وبعد تقریر هذا الحكم. وإخفاق النظام القانوني الدولي في التصدي لها

للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن ذریعة الحصانة لا یمكن أن تشكل دفاعا أو ظرفا مخففا 
.)1(للعقوبة حال ارتكاب مثل هذه الجرائم

من النظام الأساسي ) 27(ومع ذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى تفسیر نص المادة 
.حصانة موضوعیة، وحصانة إجرائیة: ماعلى أساس التمییز بین نوعین من الحصانة، وه

فأما الحصانة الموضوعیة فلا یجوز الدفع بها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل 
رئیس دولة، إذا ما ارتكب جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بهدف 

.الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة

ا تبقى لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصبه، ولا وأما الحصانة الإجرائیة فإنه
تزول عنه إلا بعد أن یتركه، أو وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الدستور، أو النظم 

.)2(الداخلیة لرفع هاته الحصانة

وهذا یعني أن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بالنظر بمحاكمة أي شخص مهما كانت 
صفته ارتكب جریمة منصوص علیها في النظام الأساسي، سواء أكانت دولته طرفا أم لا، 
فعدم انضمام دولة للنظام الأساسي لا یعفي مواطنیها من اختصاص المحكمة، وإنما 

.بتسلیمهم، أو إجراء التحقیق معهم ما داموا في مناصبهمیتمیزون بعدم إلزام دولهم 

.324، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )1(
.165، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )2(
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من النظام الأساسي هو النص على ) 27(ولكن مما یمكن أن یعطل تطبیق المادة 
من نفس  النظام التي تقرر أن المتهم إذا ما سافر  إلى دولة أخرى غیر تلك ) 98(المادة 

الدولة التي یوجد المتهم على إقلیمها التي ینتمي إلیها بجنسیته، فلا تطلب المحكمة من 
تسلیمه إذا كان ذلك یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات 
الدولة، أو الحصانة الدبلوماسیة لشخص، أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، إلا إذا لجأت 

ما یشكل تناقضا و المحكمة إلى دولة جنسیة المتهم لرفع الحصانة عن مواطنها، وهذا 
من النظام الأساسي، خاصة عندما لا ترفع الدولة التي یحمل ) 27(تعارضا مع المادة 

.)1(جنسیتها عنه الحصانة، فیبقى هؤلاء الأشخاص دون عقاب 

ویسأل القائد العسكري والرئیس عن الجرائم التي یرتكبها من یخضعون لسلطتهم من 
رئیس قد علم، أو كان یفترض أن یعلم أن قواته، أو مرؤوسیه مرؤوسین إذا كان القائد أو ال

ترتكب أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم، أو إذا لم یتخذ جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة 
في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات 

.)2(المختصة للتحقیق والمقاضاة

یمكن القادة أو الرؤساء من التهرب من المسؤولیة باستخدام كل الوسائل التي وهذا ما 
تمكنهم من نفي العلم، أو التجاهل، أو من خلال تقدیم ما یفید من اتخاذ الإجراءات اللازمة، 
بالإضافة إلى كیفیة تحدید أن الإجراءات التي تم اتخاذها لازمة ومعقولة، ومن هو الذي یقر 

.)3(هذا الأمر

وتمتنع المسؤولیة الجنائیة إذا كان مرتكب الجریمة یعاني من مرض، أو قصور عقلي، 
یعدم لدیه القدرة على الإدراك والتمییز مثل الجنون، أو إذا كان في حالة سكر اضطراري، أو 

وكذلك حجازي . 186-166، مرجع سابق، ص ص )سهیل حسین(الفتلاوي : للمزید حول موضوع الحصانة أنظر)1(
.158-147،  ص ص 2004، المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعیة، )عبد الفتاح بیومي(
.المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(
.280، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة ) 3(
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في حالة دفاع شرعي، أو إذا كان تحت تأثیر إكراه معنوي ناتج عن تهدید بالموت الوشیك، 
. )1(ضرر بدني جسیم مستمرأو بحدوث 

ولا یعفى الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا ارتكب الجریمة تنفیذا لأمر حكومة، أو 
رئیسا عسكریا كان أو مدنیا، ولكن یعفى هذا الشخص من تلك المسؤولیة إذا كان على 

على لشخصإذا لم یكن او الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة، أو الرئیس المعني، 
وتكون عدم . )2(إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرةعلم بأن الأمر غیر مشروع، و 

المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، أو الجرائم ضد 
.)3(الإنسانیة

وأخذ النظام الأساسي بهذا الأمر سوف یعفي دائما الجاني بحكم أن كل مقاتل لا 
یتصور أن یخالف أمر مرؤوسیه وإلا عرض نفسه للعقاب من طرف دولته، وأیضا سوف 

.)4(یعفى المسؤول بادعائه أنه تلقى الأمر من مسؤول آخر

طاعة الرؤساء إلا في ولكن الظاهر من النص أن الأصل هو عدم جواز الدفع ب
الحالات المذكورة، الأمر الذي یصح وصف هاته الأحكام بأنها تقرر قاعدة عدم الطاعة 
لأوامر الرؤساء، وبالتالي رفض تنفیذها، خاصة في جریمتي الإبادة الجماعیة، والجریمة ضد 

.)5(الإنسانیة، والاستثناء في جریمتي العدوان، وجرائم الحرب

.المادة الواحدة والثلاثون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(
.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ) 1(المادة الثالثة والثلاثون فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الثالثة والثلاثون فقرة ) 3(
.215، مرجع سابق، ص )سهیل حسین(الفتلاوي ) 4(
.222، مرجع سابق، ص )باسیل(، یوسف )ضاري خلیل(محمود )5(
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الفرع الثالث
الاختصاص التكمیلي للمحكمة

استنادا للفقرة العاشرة من دیباجة النظام، وإلى المادة الأولى منه فإن اختصاص 
.المحكمة الدولیة الجنائیة مكمل للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة

ینعقد لها الاختصاص أولا بنظر ) وهي دول ذات سیادة(وهذا یعني أن الدول الأطراف 
رائم الدولیة، ولا تحل المحكمة الدولیة الجنائیة بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الج

الداخلي في هذا الخصوص، بل إن الفقرة السادسة من دیباجة النظام تؤكد على أن من 
واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم 

. دولیة

ك لا ینعقد الاختصاص للمحكمة الدولیة الجنائیة إذا كان القضاء الداخلي وعلى ذل
الوطني صاحب الولایة قد وضع یده على الدعوى بقرار أصدره في هذا الشأن، أو كانت 
الدعوى محل تحقیق فعلي، أو منظورة أمام المحكمة الوطنیة المختصة، أو كانت على درجة 

.)1(غیر كافیة من الخطورة

من النظام على أن المحكمة ) 17(كن هذه القاعدة لیست مطلقة إذ نصت المادة ول
الدولیة الجنائیة تختص بنظر الجرائم الدولیة إذا تبین أن الدولة صاحبة الولایة غیر راغبة 

.حقا في القیام بالتحقیق أو المقاضاة، أو غیر قادرة على ذلك

مهمة تحدید عدم الرغبة، أو عدم القدرة وفقا وتتولى المحكمة الدولیة الجنائیة نفسها
وذلك إذا تبین أن الإجراءات التي اتخذها . منه) 17(لضوابط معینة حددها النظام في المادة 

القضاء الوطني الداخلي كانت تهدف إلى حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن 
تأخیر لا مبرر له في الإجراءات إذا حدث خل في اختصاص المحكمة الدولیة، و جرائم تد

إذا لم تباشر الإجراءات، أو ى تقدیم الشخص المعني للعدالة، و یستنتج منه عدم اتجاه النیة إل

.282، مرجع سابق، ص )خالد حسن(أبو غزلة ) 1(
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لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه، أو كانت مباشرتها على نحو یتعارض مع نیة تقدیم 
.)1(الشخص المعني للعدالة

بة الولایة في دعوى معینة تنظر المحكمة الدولیة فیما إذا ولتحدید عدم قدرة الدولة صاح
كانت الدولة غیر قادرة بسب انهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني، أو بسبب 
عدم توافره على إحضار المتهم، أو الحصول على الأدلة والشهادة الضروریة، أو غیر قادرة 

.)2(لسبب آخر على القیام بإجراءاتها

تبین مما تقدم أن المحاكم الداخلیة الوطنیة صاحبة الولایة تختص بصفة أصلیة ی
ویكون حكمها . للفصل في الجرائم الدولیة إذا تبین أنها راغبة وقادرة على القیام بهذه المهمة

في هذه الحالة له حجیة أي یتمتع بقوة الشيء المقضي به، ولا تجوز إعادة محاكمة ذات 
.)3(یمة مرة أخرىالشخص عن ذات الجر 

من النظام على أنه لا قیمة للمحاكمة والحكم الصادر في ) 20/3(ولكن نصت المادة 
الدعوى ذاتها من القضاء الوطني إذا كانت الإجراءات التي اتخذها هذا القضاء تهدف إلى 

لنزاهة، وأن هاته الإجراءات لم تتسم بالاستقلال أو االمتهم من المسؤولیة الجزائیة، حمایة
وهذه ولایة أخرى یمنحها النظام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتالي یمكن إعادة محاكمته 

للمحكمة تؤكد أنها أعلى من الولایات القضائیة للدول الأطراف، وبالتالي فهي لیست مكمله 
.لها، وإنما هي أعلى منها وتملك سلطة الرقابة علیها

لإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، وأما بالنسبة لجریمتي الحرب هذا بالنسبة لجریمتي ا
وجریمة العدوان فلیس للمحكمة حق النظر فیها، وإن كانت المحاكمة غیر نزیهة، أو غیر 
عادلة، أو كان الغرض منها حمایة الشخص، وهذا شيء غیر مبرر لأنهما أكثر خطورة من 

. )4(تلك الجریمتین

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة السابعة عشرة فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة السابعة عشرة فقرة ) 2(
.332، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )3(
.201، مرجع سابق،  ص )سهیل حسین(الفتلاوي ) 4(
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ص المحكمة التكمیلي أنه إذا كان إشرافها ورقابتها على وما یلاحظ على اختصا
الإجراءات التي تتخذها محاكم الدول الوطنیة صاحبة الولایة له ما یبرره، فإن تقدیر المحكمة 

یتعین أن یكون بنزاهة وحیادیة مطلقة، بحیث ) عدم الرغبة أو عدم القدرة(لمبرر الدولیة لهذا ا
.)1(النسبة لجمیع الدول، وبالنسبة لجمیع الأنظمة القانونیةیكون المعیار موضوعیا وواحدا ب

وكذلك أن هذا الاختصاص تعترضه عقبات كثیرة وتأخیر في الملاحقة والمحاكمة، 
وبصفة خاصة في حالة عدم تعاون الدولة التي كانت وضعت یدها على الدعوى، والتي 

ولذلك هناك من یرى أن . یوجد لدیها في الغالب أدلة الجریمة، ویقیم على أرضها المتهم
بالنص على سمو المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة على تجاوز هذا العیب الهام یكون

السابقة " یوغسلافیا"محكمةكما هو منصوص علیه في نظام المحاكم الوطنیة الداخلیة
.)2("رواندا"ونظام محكمة 

المطلب الثاني
القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة

لدولیة النص على القانون الواجب لقد تضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة ا
من النظام المذكور قد نصت على أن تطبق المحكمة ) 21(التطبیق أمام المحكمة، فالمادة 

واعد الإثبات في المقام الأول النظام الأساسي، وأركان الجرائم، والقواعد الإجرائیة، وق
المعاهدات الواجبة التطبیق، في المقام الثاني حینما یكون ذلك مناسبا الخاصة بالمحكمة، و 

ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات 
لوطنیة للنظم المسلحة،  وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین ا

ون كما هي مفسرة في قراراتها م، ویجوز لها أن تطبق مبادئ وقواعد القانالقانونیة في العال
.السابقة

.334، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي ) 1(
.284، مرجع سابق، ص)خالد حسن(أبو غزلة ) 2(
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ویتبین بكل وضوح أن النص السالف قد قسم مصادر القواعد القانونیة التي یستعین بها 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: القاضي للفصل في المنازعات إلى ما یلي

، )الفرع الثاني(، وكذلك المعاهدات الشارعة ومبادئ القانون الدولي وقواعده )الفرع الأول(
).الفرع الثالث(المبادئ العامة للقانون والقرارات السابقة للمحكمة 

الفرع الأول
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
لیة یعد من المعاهدات تجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو 

الدولیة الشارعة، ولذلك فهو الواجب التطبیق في المقام الأول، ولا یلجأ إلى غیره من 
المعاهدات إلا إذا لم یتضمن نظام روما حكما یكون واجب التطبیق على المسألة 

.)1(المعروضة
ویمكن القول بأنه إذا كان القانون الدولي الجنائي یقرر ویحدد الجرائم والعقوبات، ویتقید 
بالمبادئ التي تسود في القانون الجنائي الحدیث، أو بالمبادئ العامة للقانون الجنائي كما 
أسماها نظام روما الأساسي، فقد كان من الضروري أن یكون التشریع أو بعبارة أخرى 

عد الدولیة المدونة هي المصدر الرئیسي لقواعد القانون الدولي الجنائي المتعلقة بالتجریم القوا
وقد ورد النص بالفعل على هذا المبدأ في . )2(والعقاب، أي مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

من نظام روما الأساسي، حیث نصت ) 23،22(نظام روما الأساسي، وذلك في المادتین 
:على أنه) 23(، ونصت المادة "لا جریمة إلا بنص:" هذا النظام على أنهمن) 22(المادة 

".لا عقوبة إلا بنص"

فالتشریع في نطاق القانون الدولي الجنائي یتمثل في نظام روما، وهو النظام الذي حدد 
اما أن الجرائم والعقوبات والإجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائیة الدولیة، ولذلك فقد كان لز 

یكون التشریع في المرتبة الأولى بین مصادر القانون الدولي الجنائي، سواء فیما یتعلق 

.183، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.149مرجع سابق، ص ،)محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
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بتحدید الأفعال المجرمة، وأركان الجرائم، أو القواعد الإجرائیة، وقواعد الإثبات الخاصة 
.بالمحكمة

على مبدأ وترتیبا على ما تقدم یلاحظ أنه یترتب على استناد القانون الدولي الجنائي
أن النصوص التشریعیة : شرعیة الجرائم والعقوبات في النطاق الدولي بعض المبادئ وهي

هي مصدر التجریم والعقاب، ویجب ألا تطبق النصوص بأثر رجعي، وأن یكون تفسیرها 
.تفسیرا ضیقا

ة لا جریم"مبدأ فإن : فبالنسبة لاعتبار النصوص التشریعیة هي مصدر التجریم والعقاب
)15(، هو مبدأ أساسي في القانون الجنائي تقره المادة "لا عقوبة بغیر نص"، و"بغیر نص

على تطبیق ) 22(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وتنطوي المادة 
مباشر لهذا المبدأ في السیاق الخاص للنظام الأساسي، فلا یسأل الشخص جنائیا بموجب 

لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعه جریمة تدخل في اختصاص النظام الأساسي ما
.)1(المحكمة

فقبل ولادة المحكمة الجنائیة الدولیة اعتبر العرف مصدرا أساسیا لقواعد التجریم والعقاب 
في النطاق الدولي، فمعظم الجرائم التي تشكلت في هذا الإطار مرجعها العرف، ثم اعتمدها 

كجرائم الحرب، وجرائم العدوان، : (صوص المعاهدات والمواثیق الدولیةالمجتمع الدولي في ن
، ولقد أثارت هذه الجرائم المبنیة على أساس العرف ...)والجرائم ضد الإنسانیة، وغیرها

إشكالات كثیرة من أهمها اعتبار هذه القواعد غیر محددة المعالم والمضمون، مما یعني 
. )2(لاعتماد علیها بشكل ثابت في تقریر المسؤولیة عنهاالصعوبة في إثباتها، ومن ثم عدم ا

.362، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني ) 1(
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر القانون الدولي الجزائي، بیروت، ، الاتجاهات الحدیثة في )علي محمد(جعفر )2(

.14، ص2007التوزیع، 
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جریمة الإبادة (وبصدور نظام روما الأساسي أصبحت معظم الجرائم الدولیة مقننة 
، فقد أورد لها النظام )1(...)الجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم العدوان

یوجد سلوك یخل بالتزام جوهري تفرضه قواعد القانون فنادرا ما حصرا دقیقا بصورة تفصیلیة،
الدولي دون أن یندرج تحت صورة من الصور التي وردت في هذا النظام، أو في معاهدة 

.)2(دولیة شارعة

وبتدوین معظم الجرائم الدولیة بمقتضى نظام روما الأساسي، لا یمكن أیضا القول 
أركانها وقواعدها، إذن فلیس من العسیر على بغموض فكرة الجریمة الدولیة، فقد تحددت

الفقیه أو القاضي الدولي أن یتحقق من مطابقة الفعل المرتكب للأنموذج الذي تضمنه النظام 
، وعلیه تعتبر النصوص التشریعیة هي مصدر لتقریر )3(الأساسي للجریمة التي ارتكبت

نون الدولي الجنائي لا یمكن أن الجرائم والعقوبات، وبالتالي فغیر التشریع من مصادر القا
یكون مصدرا لخلق الجرائم والعقوبات، وترتیبا على ذلك فإذا لم یجد القاضي النص المحدد 
للجریمة وعقوبتها كان لزاما علیه أن یقضي بالبراءة، وذلك لعدم وجود نص التجریم، ولو كان 

.)4(ي وقواعد العدالةالفعل مخالفا لعرف الجماعة الدولیة، أو لمبادئ القانون الطبیع

أن عدم الاعتداد بالمصادر الأخرى للقانون " فتوح عبد االله الشاذلي"ویرى الأستاذ 
الدولي الجنائي غیر التشریع في مجال خلق الجرائم والعقوبات لا یعني بالضرورة أن هذه 

نون المصادر غیر ذات قیمة في هذا القانون، بل إن هذه المصادر تعد من مصادر القا
الدولي الجنائي بنص نظام روما ذاته، ولذلك فمجال المصادر الأخرى المنصوص علیها 

.لهذا القانون یكون في غیر التجریم والعقاب

. 243، مرجع سابق، ص)محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.185، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )2(
.244، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )3(
.150المرجع نفسه، ص )4(
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ویقصد بذلك أن مصادر القانون الدولي الجنائي غیر التشریعیة لها دور في تطبیق هذا 
ه المصادر لتحدید حالات استبعاد القانون، ویتضح ذلك إذا ما اقتضى الأمر الرجوع إلى هذ

العقاب أو تخفیفه، فعندما یتطلب الأمر ذلك، فإن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات یتراجع، ولا 
یكون هناك أي مساس بمبدأ الشرعیة إذا كان مصدر القاعدة الخاصة باستبعاد العقاب أو 

. )1(تخفیفه العرف، أو غیره من مصادر هذا القانون

أن أهم مجال یظهر فیه دور المصادر الأخرى للقانون الدولي الجنائي هو ویلاحظ
مجال أسباب الإباحة، وامتناع المسؤولیة، إذ قد یكون مصدرها العرف، أو مبادئ القانون 

.الدولي العام، أو المبادئ القانونیة

كذلك یلاحظ أن الأمر قد یتطلب الرجوع إلى مصادر القانون الدولي الجنائي غیر 
التشریعیة، وذلك لتحدید عناصر بعض الجرائم، أو لضبط مدلول بعض العناصر التي 
یتوقف علیها تحدید أحد أركان الجریمة، مثال ذلك جریمة العدوان حیث لم یضع لها نظام 

مر تعریفا محددا، إذ یلزم في هذه الحالة الرجوع إلى المصادر روما الأساسي في بدایة الأ
الأخرى للقانون الدولي الجنائي لتحدید عناصر هذه الجریمة، ومنها الأحكام ذات الصلة 
بمیثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن المنظمة الدولیة بشأن تعریف العدوان، وتحدید 

د بعض الجرائم قد یكون متوقفا على الرجوع إلى صوره وأشكاله، كذلك یلاحظ أن تحدی
.)2(العرف الدولي المستقر بشأنها

تعتبر قاعدة عدم الرجعیة النتیجة ف: وأما بالنسبة لعدم رجعیة نصوص التجریم والعقاب
المنطقیة لمبدأ الشرعیة، وتقضي بأنه لا یجوز سریان القانون على الأفعال التي سبقت 

، وتعد هذه القاعدة بمثابة التأكید العملي لمبدأ الشرعیة، وقد )3(ریموجوده من حیث التج

.186، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.151، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
.31، مرجع سابق، ص )بایة(سكاكني )3(
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نصت علیها القوانین الجنائیة عموما، وحتى الدساتیر ومنها الدستور الجزائري الذي نص 
.      )1("لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم:"على

الدولي الجنائي لم یكن بنفس السهولة الموجودة في إلا أن واقع الحال في إطار القانون 
:القانون الجنائي الداخلي، حیث انقسم الفقه بشأنه إلى اتجاهینإطار

یرى الاتجاه الأول أن مبدأ عدم الرجعیة لا مجال له ولا أثر له في إطار القانون الدولي 
جدیدا، ولكنها تكشف عن الجنائي، ومبرره في ذلك أن النصوص التجریمیة لا تنشئ واقعا

أفعال إجرامیة موجوده سلفا، واكتسبت هاته الصفة وفقا للقواعد العرفیة المستقر علیها، وأن 
هذه الطبیعة لا یمسها وجود نص مكتوب، حیث یعتبر هذا الأخیر عبارة عن تدوین لها فقط 

.)2(دون أن ینفي سبق وجود قاعدة تجریم عرفیة

ي إلى اعتناق القانون الدولي الجنائي لمبدأ عدم الرجعیة، وذلك یذهب الاتجاه الثانو
كنتیجة لتبنیه مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قاعدة قانونیة دولیة أیا كان مصدرها، 
ومن ثم فلا یمكن وصف فعل ما بأنه جریمة دولیة إلا إذا وجدت وقت وقوعه قاعدة قانونیة 

.)3(تجرمه

لا یسأل الشخص جنائیا ":من النظام الأساسي على أنه) 24(ة حیث نصت الماد
".بموجب النظام عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

یتضح من هذا النص إذن عدم جواز تطبیق نص التجریم والعقاب بأثر رجعي، أي 
على وقائع حدثت قبل نفاذ هذا النص، وتجدر الإشارة إلى أن نفي الأثر الرجعي للنص 
الجنائي المنشئ للجریمة الدولیة یعد نتیجة طبیعیة وضروریة لقاعدة شرعیة الجرائم 

.والعقوبات
، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس 6:المؤرخ بتاریخ، 16/01: من القانون رقم58أنظر المادة ) 1(

.2016مارس 7:، الصادرة بتاریخ14:الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم
.50ص ،1998، مبادئ القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )أشرف توفیق(شمس الدین )2(
.76، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر ) 3(
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ة أیضا إلى أنه إذا كان مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات یمثل مبدأ عاما إلا وتجدر الإشار 
أنه یورد استثناء على هذا المبدأ یتمثل في رجعیة القانون الأصلح للمتهم، ومؤدى هذا المبدأ 
أنه إذا صدر قانون جدید بعد ارتكاب واقعة ونص على عقوبة أخف وجب أن یستفید مرتكب 

.یفالجریمة من هذا التخف

وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى هذا المبدأ حیث نص على 
في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم ":الآتي

.)1("النهائي یطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق، أو المقاضاة، أو الإدانة

من النظام الأساسي لكي یتم إعمال الأثر الرجعي للقانون ) 24(المادة وعلیه فبمقتضى
الأصلح للمتهم أن یكون هذا القانون قد صدر قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى المقدم 
بها المتهم للمحاكمة الجنائیة، فإذا صدر هذا القانون بعد الحكم علیه لا یستفید المتهم من 

.هذا الاستثناء

در الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یتناول مسألة وتج
صدور قانون جدید بعد صدور الحكم النهائي یبیح الفعل المرتكب في ظل قاعدة قانونیة 
أخرى، وعلیه فإنه یمكن تطبیق أحكام العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في هذا الشأن 

.)2(الأثر الرجعي للقانون في هذا الصددالتي قررت عدم إعمال

مبدأ الشرعیة في فمن المعروف أن :والعقابتفسیر نصوص التجریموبخصوص
عدم اللجوء إلى القیاس في نطاق التجریم خشیة أن یؤدي الأخذ یقتضيالقانون الداخلي

یجوز إعمال القیاس في مجال فهل، )3(بالقیاس إلى خلق جرائم جدیدة لم ینص علیها القانون

.    من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الرابعة والعشرون فقرة)1(
.79، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )2(
.103، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )3(
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القانون الدولي الجنائي، ومن ثم إمكانیة قیام المحكمة الجنائیة الدولیة بتجریم أفعال، وتقریر 
؟)1(عقوبات ملائمة لها قیاسا على أفعال إجرامیة أخرى مشابهة لها ومتحدة في الغرض

ر القانون الدولي ذهب بعض الفقه إلى أن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات في إطا
الجنائي، هو أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قاعدة قانونیة دولیة، وعلى القاضي وفقا 
لذلك إذا ما طلب منه تحدید الصفة الإجرامیة لفعل ما أن یبحث في جمیع مصادر تلك 

حكم القاعدة سواء كانت معاهدات دولیة، أو عرف دولي، مبادئ قانونیة عامة، فإن لم یجد 
ومن ثم فإن . )2(یجرم الفعل المطروح أمامه فعلیه أن یحكم بانتفاء وجود جریمة دولیة

. مضمون هذا الرأي ینصرف إلى جواز إعمال القیاس في مجال القانون الدولي الجنائي

وذهب آخرون في نفس السیاق إلى أن المشرع الوطني قادر على متابعة وتجریم 
الح الجدیرة بالحمایة، ولهذا فإن عدم الأخذ بالقیاس على الصعید الأفعال التي تصیب المص

الداخلي أمر یبرره حمایة الحریات الفردیة من تعسف الإدارة أو تحكم القضاة، أما في القانون 
الدولي الجنائي فلا حرج من اللجوء إلى القیاس نظرا لغیاب المشرع القادر على تجریم 

أمثلة ذلك تحریم استعمال الأسلحة النوویة تحریما قاطعا الأفعال الضارة ومتابعتها، ومن
.)3(قیاسا على تحریم الأسلحة التي هي أخطر منها

وهناك من یبرر الأخذ بالتفسیر الواسع في القانون الدولي الجنائي بسبب طبیعته 
وذلك لأن العرفیة، ولأن فكرة الجریمة الدولیة أقل تحدیدا ووضوحا من فكرة الجریمة الوطنیة،

طرق ووسائل ارتكابها متعددة ومتغیرة، مثال ذلك خلال الحرب العالمیة الثانیة استخدم 
المحاربون طرقا جدیدة في التعذیب النفسي والمعنوي، أو وسائل جدیدة قائمة على أسالیب 

.)4(علمیة في ارتكابهم أفعال القسوة لا یمكن حتى لمشرع أن ینص علیها

.74، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )1(
.67، ص 1960، دروس في القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )محمود نجیب(حسني )2(
.104، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )3(
.246، مرجع سابق، ص)محمد عبد المنعم(عبد الغني )4(
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قد " نورمبرغ"رجوع إلى الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، نجد أن لائحة ویلاحظ أنه بال
وكل هذا یدل على ادسة على سبیل المثال لا الحصر، عددت جرائم الحرب في مادتها الس

.إمكانیة إضافة بعض الأفعال التي لم ترد بالنص عملا بالتفسیر الموسع

وجدیر بالذكر بأنه بالرجوع إلى الدیباجة المشهورة للاتفاقیة الرابعة من اتفاقیات لاهاي 
نجد أنها اعتنقت وقررت مبدأ التفسیر الموسع، والأخذ بالقیاس في مادة ، )1907(سنة 

في غیر الأحوال المنصوص علیها في اللائحة : "جرائم الحرب، وذلك بنصها على أنه
قیة یظل المدنیون والمحاربون محمیون بمبادئ قانون الشعوب المستمدة من الملحقة بالاتفا

، ویعني )1("العادات الثابتة بین الأمم المتمدینة، وقوانین الإنسانیة، ومقتضیات الضمیر العام
ذلك أنه یمكن اللجوء إلى قانون الشعوب، وعادات الدول المتمدینة، وما نصت علیه قوانین 

ت الضمیر العام لإكمال أي نقص في هذه المعاهدة فیما یخص حمایة الإنسانیة، ومقتضیا
.المدنیین والمحاربین أیضا

، والذي أشار 1974وكذلك ما جاء في تعریف العدوان الصادر عن الأمم المتحدة عام 
في مادته الرابعة بعد أن بین صور العدوان في المادة الثالثة على أن الأعمال السالفة

لم تذكر على سبیل الحصر، ولمجلس الأمن أن ) ر العدوان الواردة في المادة الثالثةأي صو (
.)2(یقرر أعمالا أخرى یمكن أن تكون عدوانا بموجب نصوص المیثاق

ویذهب الاتجاه الثاني إلى عدم صحة الرأي الأول لاتحاد العلة التي تمنع من إعماله 
في الرغبة في حمایة الحقوق والحریات الفردیة من في مجال القانون الداخلي، والتي تتمثل

العسف بها عن طریق استخدام التفسیر الواسع، وبالتالي فالتفسیر الواسع سوف یؤدي إلى 
.)3(تجریم بعض الأفعال ورصد عقوبات لها دون وجود قاعدة قانونیة دولیة تقضي بذلك

.1907لاتفاقیة الرابعة من اتفاقیات لاهاي لعام أنظر دیباجة ا)1(
.105، مرجع سابق، ص )عبد االله سلیمان(سلیمان )2(
.75، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر ) 3(
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وهناك من أید ذلك بالقول أن فكرة الجریمة الدولیة صارت بعد صدور النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائیة الدولیة أكثر تحدیدا عما كان عن ذي قبل، فقد حدد النظام الأساسي 
الجرائم الدولیة تحدیدا واضحا مبینا لأركانها التي وضعت وحددت بعد مناقشات مستفیضة 

مجتمعة، وبالتالي یتعین عدم الأخذ بالتفسیر الواسع أو القیاس، وذلك حفاظا من قبل الدول ال
.)1(على حقوق المتهمین

ت المادة وقد أید النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة صحة هذا الرأي، حیث نص
یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا، ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق ": على أنه) 22/2(
لقیاس، وفي حالة الغموض یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق، أو المقاضاة، أو ا

".الإدانة

الفرع الثاني
المعاهدات الشارعة ومبادئ القانون الدولي وقواعده

اتفاق مكتوب یتم بین أشخاص القانون ":تعرف المعاهدة في القانون الدولي بأنها
.)2("قانونیة معینة وفقا لقواعد القانون الدوليالدولي، بقصد ترتیب آثار 

ویلاحظ أن المعاهدات تأتي كمصدر للقانون الدولي العام، وذلك في مقدمة المصادر 
، وهي )3(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) أ/38/1(التي نصت علیها المادة 

سب نفس خصائصه من دقة ووضوح ، لأنها تكت)4(بمثابة التشریع في دائرة النظام الداخلي
. )5(في صیاغة القاعدة القانونیة

.246، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
وقد . 11، ص2004منشأة المعارف، ، الإسكندریة، )نظریة المصادر(، القانون الدولي العام، )محمد السعید(الدقاق ) 2(

اتفاق دولي یعقد بین ":المعاهدة بأنها1969عرفت المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المعقودة في عام 
".التسمیة التي تطلق علیهدولتین أو أكثر كتابة، ویخضع للقانون الدولي، سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر، وأیا كانت 

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) أ/1(أنظر المادة الثامنة والثلاثون فقرة )3(
.46، مرجع سابق، ص )صلاح الدین(، عامر )عائشة(، راتب )حامد(سلطان )4(
.154، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )5(
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، بالإضافة )1(وتعود أهمیتها إلى اشتمالها على الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدول
أیة منازعات من قبل ة من المعاهدات الدولیة لا یثیر إلى أن قبول القواعد والأحكام المستقا

ظر إلى ما سبق من ارتضائهم صراحة لما جاء بالمعاهدة، عن الدول الأطراف، وذلك بالن
. )2(طریق توقیعهم، أو تصدیقهم علیها، فالمعاهدة الدولیة تعد نتاج التوفیق بین إرادات الدول

والسبب الرئیسي في ازدیاد دور المعاهدات الشارعة في تكوین القواعد الدولیة، هو 
افتقاد المجتمع الدولي إلى مشرع دولي، على العكس ما هو الحال بالنسبة للمجتمع الداخلي 

.)3(الذي یقوم فیه المشرع بإصدار القواعد القانونیة وفقا لمتطلبات الظروف المختلفة

:)4(لإشارة إلى أن هناك اتجاه فقهي یمیز بین نوعین من المعاهداتوتجدر ا

المعاهدات التي تعقد بین دولتین أو أكثر في أمر متعلق بها، وهي لا تلزم غیر 
، والتي یقتصر أثرها في تقریر حقوق والتزامات متبادلة بین )5(الأطراف الموقعین علیها

.104، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )1(
.56، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
: للمزید من التفاصیل حول دور المعاهدات الشارعة في تكوین القواعد الدولیة أنظر)  3(

، سنة 27لدولي، المجلد، الدور التشریعي للمعاهدات في القانون الدولي، المجلة المصریة للقانون ا)عز الدین(فودة -
.126، ص 1971

یشیر الأستاذ صلاح الدین عامر إلى التقسیمات الفقهیة المختلفة للمعاهدات الدولیة، ویمیزها بین تقسیم على أساس )  4(
والمعاهدات المعاهدات الشارعة ":دات الدولیة على الأساس الماديمادي وآخر على أساس شكلي، ویشمل تقسیم المعاه

، أما التقسیم "المعاهدات المنشئة لمنظمات دولیة، والمعاهدات القاعدیة و ت العامة والمعاهدات الخاصةالعقدیة، والمعاهدا
التفرقة بین المعاهدات بالمعنى الدقیق وبین الاتفاقیات الدولیة في الشكل المبسط، والمعاهدات الثنائیة ":الشكلي فیشمل

والمعاهدات التي ،والمعاهدات بین الدول، والمعاهدات الإقلیمیة والمعاهدات ذات الطابع العالمي، والمعاهدات الجماعیة
، على أن أیا من هذه التقسیمات لا یعد تقسیما مانعا، ولكنها تتداخل فیما بینها تداخلا "تكون المنظمات الدولیة طرفا فیها

.204- 194سابق، ص ص مرجع ،)صلاح الدین(عامر : أنظر تفصیلا لذلك. كبیرا
.17، ص 2011، القانون الجنائي الدولي، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، )یوسف حسن(یوسف )5(



الباب الثاني                        القواعد الإجرائیة في ظل آلیات العدالة الجنائیة الدولیة 

218

أو العقدیة، وهذه المعاهدات لیست بذاتها مصدرا ، وتسمى بالمعاهدات الخاصة )1(الدول
.)2(لقواعد القانون الدولي العام، وإنما قد تكون سببا غیر مباشر في نشأة قاعدة دولیة

المعاهدات التي تعقد بین عدد غیر محدد من الدول في أمور تعنیهم وتهمهم و
، ویكون )4(رك فیها منذ البدایة، وتكون مفتوحة للانضمام من جانب أیة دولة لم تشا)3(جمیعا

، وتسمى بالمعاهدات )5(الغرض منها تسجیل قواعد معینة دائمة لتنظیم علاقة دولیة عامة
الشارعة، فهذه المعاهدات هي التي تعتبر مصدرا للقاعدة الدولیة الجنائیة، لأنها تقوم بوضع 

ع الدولي، فهي تقابل قواعد عامة مجردة وملزمة، أي أنها تقوم بدور التشریع في المجتم
، ومن أمثلتها اتفاقیات )6(التشریعات في القانون الداخلي المصدر الأساسي للقانون الوضعي

.)7(لاهاي، وعهد عصبة الأمم، ومیثاق الأمم المتحدة

وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدات العامة أو الخاصة تلعب دورا آخر في إطار قواعد 
ها تساهم في إثبات قواعد قانونیة عرفیة دولیة، كما أنها تساعد في القانون الدولي، حیث أن

. )8(تفسیر وتطبیق القواعد القانونیة المستمدة من المصادر الأخرى

أما في القانون الدولي الجنائي فالمشرع الدولي یعتبر المعاهدات مصدرا أصلیا له، إلا 
لا مجال لتطبیق المعاهدة إلا إذا خلا النظام وهذا یعني أنه. )9(أنها تطبق في المقام الثاني

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من نص یتضمن حكما للمسألة المعروضة على 

.39، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )1(
.33، 32، مرجع سابق، ص ص )علي صادق(أبو هیف )2(
. 17، مرجع سابق، ص )یوسف حسن(یوسف )3(
.57، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )4(
.189، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )5(
.39، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )6(
.57، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )7(
.105، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )8(
.راجع المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)9(
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المحكمة، وبشرط أن یكون الحكم الوارد فیها غیر متعارض مع قاعدة أساسیة من القواعد 
.)1(المقررة فیه

معاهدات التي تتضمن قواعد خاصة والمقصود بالمعاهدات الواجبة التطبیق هي ال
، بشرط أن تكون قابلة للتطبیق، أي أن تكون قد استوفت الشروط )2(بالقانون الدولي الجنائي

ات جنیف الأربع لحمایة ضحایا النزاعات اتفاقیمثل ،)3(القانونیة اللازمة لصیرورتها كذلك
.)4(1977، وملحقیها الإضافیین لسنة 1949المسلحة الموقعة سنة 

وأما بالنسبة لمبادئ القانون الدولي وقواعده فیقصد بها القواعد التي تهیمن على 
الأنظمة القانونیة، والتي تتفرع عنها قواعد أخرى تطبیقیة تخرج إلى حیز التنفیذ في صورة 

، وهي تشكل جزءا مهما من القانون الدولي الجنائي باعتبارها مصدرا )5(العرف أو التشریع
من مصادره، ولذلك قرر المشرع الدولي أن المحكمة الجنائیة الدولیة تعتمد في المقام متمیزا 

الثاني المعاهدات واجبة التطبیق، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ 
.)6(المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة

ن تكون مكتوبة أو غیر مكتوبة، وفي هذا ومبادئ القانون الدولي وقواعده یستوي فیها أ
الجانب یبرز دور العرف بین مصادر القانون الدولي الجنائي، فغالبیة مبادئ القانون الدولي 

.)7(وقواعده مصدرها العرف

.190، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.18، مرجع سابق، ص )یوسف حسن(یوسف )2(
.156، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )3(
.307، ص 2001لنظریة والتطبیق، الإسكندریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ، الجزاءات الدولیة بین ا)السید(أبو عیطة ) 4(

والجدیر بالذكر أن القواعد التي تحكم إبرام المعاهدات الدولیة، وتحدید ما یترتب علیها من آثار، تضمنتها اتفاقیة فیینا 
. 1980، والتي دخلت حیز التنفیذ عام 1969الخاصة بقانون المعاهدات الدولیة لعام 

، المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدولي، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد )مفید محمود(شهاب )  5(
.1، ص 1967، 23

.راجع المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)6(
.18، مرجع سابق، ص )یوسف حسن(یوسف )7(
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ولما اتبع المشرع الدولي المعاهدات بمبادئ القانون الدولي وقواعده، فإنه یقصد من 
ذلك المبادئ والقواعد التي لم ترد في المعاهدات، وهي المبادئ المستمدة من العرف الدولي 

.)1(باعتباره من أهم مصادر القانون الدولي في قواعده غیر المدونة

مبادئ القانون الدولي تشمل المبادئ المقررة في القانون الدولي فقد نص النظام على أن 
، ویقصد بها المبادئ التي تتضمنها قوانین الحرب وأعرافها، ولها )2(للمنازعات المسلحة

أهمیتها في مجال جرائم الحرب التي وردت في نظام روما، فقوانین الحرب وأعرافها یرجع 
اردة بخصوص هاته الجرائم، ولذلك فمبادئ القانون إلیها لتحدید مدلول بعض العبارات الو 

الدولي وقواعده تحتل المركز الثالث بین مصادر القانون الدولي الجنائي، وبالتالي فإن 
المحكمة لا تلجأ إلیها إلا في حالة خلو النظام الأساسي من حكم للحالة المعروضة، مع عدم 

. )3(وجود ذلك الحكم في معاهدة واجبة التطبیق

الفرع الثالث
المبادئ القانونیة العامة والقرارات السابقة للمحكمة

یقصد بالمبادئ العامة للقانون التي تشكل مصدرا من مصادر القانون الدولي الجنائي، 
مجموعة القواعد المشتركة بین مختلف الأنظمة الجنائیة الرئیسیة في العالم، والتي تصلح 

.)4(الجنائيللتطبیق داخل النظام الدولي
ویلاحظ أن المبادئ القانونیة العامة هي المبادئ الأساسیة التي تستند إلیها النظم 
القانونیة في مختلف الدول المتمدینة، وهذه المبادئ تكون لها صفة عامة وتوصي بها 
العدالة، ولذلك لا یقتصر تطبیقها على العلاقات الفردیة، وإنما تكون قابلة للتطبیق كذلك 

لدولیة إذا لم توجد قاعدة تشریعیة ثابتة في معاهدة أو مستمدة من مبادئ على العلاقات ا
.)5(القانون الدولي وقواعده، فهذه المبادئ تعتبر في هذه الحالة من المصادر الاحتیاطیة

.157، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )1(
.راجع المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)2(
.191، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )3(
.124ص ،2002، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )محمد صافي(یوسف )4(
. 158، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )5(
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وقد شهدت المبادئ العامة للقانون خلافا فقهیا كبیرا حول طبیعتها القانونیة ووضعها 
فهناك اتجاه فقهي یشكك في اعتبار المبادئ العامة للقانون . )1(وليبین مصادر القانون الد

من المصادر المستقلة للقانون الدولي، على أساس أنه لا یمكن للقضاء الدولي أن یطبق 
.)2(قواعد قانونیة داخلیة یتم استخدامها في العلاقات بین الأفراد

لأساسي قد تضمن النص على ویذهب بعض الفقهاء إلى أنه نظرا لأن نظام روما ا
معظم المبادئ التي یمكن أن تطبقها المحكمة الجنائیة الدولیة، سواء كانت من المبادئ 
العامة في القانون الجنائي، أو من المبادئ العامة في القانون الغیر جنائي، فإنه لا حاجة 

.)3(ولي الجنائيوالأمر كذلك للاستعانة بالمبادئ القانونیة العامة في مجال القانون الد

ویرى كذلك أن القانون الدولي الجنائي یعني بالتجریم والعقاب، وهو مجال یندر فیه 
اللجوء إلى المبادئ القانونیة العامة، یضاف إلى ذلك أن في المصادر الأخرى التي نص 

.)4(علیها النظام ما یغني عن الالتجاء إلى هذه المبادئ

والمتزایدة للمبادئ العامة للقانون، فإننا نؤید الرأي القائل بوصفها ونظرا للأهمیة البالغة
مصدرا من مصادر القانون الدولي الجنائي، مع الأخذ بمبدأ التدرج في المصادر، وهذا ما 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ج/21/1(یستفاد من نص المادة 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ) ج/38/1(ةوإذا ما عقدنا مقارنة بین الماد
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من حیث الصیاغة، نجد ) ج/21/1(والمادة 

أن الأخیرة منهما جاءت أكثر تحدیدا لمفهوم المبادئ العامة للقانون من الأولى، ففي حین 
، نجد "امة التي أقرتها الأمم المتمدینةمبادئ القانون الع: "عن) ج/38/1(تتحدث المادة

المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین ":تنص على) ج/21/1(المادة
.62، مرجع سابق، ص)عمر محمود(المخزومي )1(

.42، مرجع سابق، ص )الطاهر مختار علي(سعد ) 2)

.192، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )3(
.160، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )4(
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الوطنیة في العالم، شریطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي، ولا مع القانون 
".  الدولي، ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بها دولیا

أن توضح ما هو المقصود نصت على المبادئ العامة للقانون دون ) ج/38/1(فالمادة 
) ج/21/1(، أما المادة )1(بهذه المبادئ، مما أدى إلى اختلاف الفقهاء حول تحدید مضمونها

فقد حددت ماهیة وشروط المبادئ العامة للقانون التي تصلح بأن تكون مصدرا للقانون 
.الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

وحري بالذكر أن نظام روما الأساسي قد نص على المبادئ العامة للقانون، وذلك 
، )2(كملاذ أخیر للقاضي إذا لم تسعفه المصادر الأصلیة الأخرى بوصفها مصدرا احتیاطیا

وقد اشترط النظام الأساسي في المبادئ العامة للقانون التي تطبقها المحكمة عدة شروط 
مبادئ مستخلصة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم، بما أن تكون هذه ال: وهي

في ذلك القوانین الوطنیة للدول التي تكون لها ولایة على الجریمة، وألا تتعارض هذه المبادئ 
مع النظام الأساسي، ولا مع القانون الدولي، ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بها دولیا، و 

ادئ متسقة مع حقوق الإنسان المعترف بها دولیا، وألا یترتب على تطبیقها أن تكون هذه المب
.)3(أي تمییز بین الأفراد

ویترتب على ذلك أنه لا یعد من المبادئ العامة للقانون وفقا لهذا المفهوم المبادئ 
أو المطبقة داخل النظام الجنائي لدولة واحدة، أو داخل الأنظمة الجنائیة لمجموعة صغیرة 

.)4(محدودة من الدول، وكذلك المبادئ التي لا تصلح للتطبیق داخل النظام الدولي الجنائي

(1) BROWNLIE (I), Principles of Public International Law, Oxford University Press, 3rd ed,
1979, pp 15-20.

.161، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
.راجع المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)3(
.42، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )4(
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من نظام روما الأساسي قیدا عاما على كل ) 21(أما الشرط الأخیر فقد اعتبرته المادة 
مصادر القانون الدولي الجنائي، فقررت الفقرة الثالثة والأخیرة من هذه المادة وجوب أن یكون

تطبیق وتفسیر القانون عملا بهذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان المعترف بها دولیا، وأن 
... نوع الجنس، أو السن، أو العرق: یكونا خالیین من أي تمییز ضار یستند إلى أسباب مثل

.)1(أو أي وضع آخر

القانونیة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الدولي قد راعى في الأخذ بتطبیق المبادئ
المستمدة من القوانین المحلیة أسبابا عدة تتمثل في حداثة القانون الدولي الجنائي، وعدم 
نضجه، وعدم تضمنه بیانات كاملة وشاملة بالقانون الجنائي الموضوعي، وصعوبة تقنینه، و 
سهولة تطبیق قضاة المحكمة للقانون والنظام الأساسي من خلال عملهم وتطبیقهم للقانون 
المحلي قبل تعیینهم قضاة بالمحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم والوقائع القانونیة، وكذلك 
تشابه أغلب قوانین العقوبات المحلیة للدول من خلال اشتراكها في هدف واحد وهو حمایة 

.)2(حقوق الإنسان وحریاته، وكذلك الأمر في مجال الإجراءات الجنائیة

بعض الأمثلة للمبادئ العامة للقانون التي تصلح للتطبیق في وقد عدد اتجاه فقهي
مبدأ - مبدأ نسبیة آثار الأحكام القضائیة-مبدأ الشرعیة: إطار القانون الدولي الجنائي كالتالي

مبدأ ضرورة -مبدأ ضرورة احترام حقوق الدفاع-المساواة بین أطراف الخصومة القضائیة
مبدأ عدم -العمل غیر المشروع لقیام المسؤولیة القانونیةتوافر علاقة السببیة بین الضرر و 
مبدأ الالتزام بالتعویض الكامل عن -مبدأ حسن النیة-جواز التعسف في استعمال الحق

مبدأ جواز الاحتجاج بالقوة القاهرة للتحلل من تنفیذ -الضرر الناتج عن انتهاك التعهدات
صفة الحكم والخصم في ذات مبدأ عدم جواز جمع الشخص بین-بعض الالتزامات

.)3(الوقت

.193، مرجع سابق، ص )فتوح عبد االله(الشاذلي )1(
.160مرجع سابق، ص ، )محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
.127، مرجع سابق، ص )محمد صافي(یوسف )3(



الباب الثاني                        القواعد الإجرائیة في ظل آلیات العدالة الجنائیة الدولیة 

224

من ) 21/2(وأما بالنسبة لقرارات السابقة للمحكمة الجنائیة الدولیة فلقد أشارت المادة 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى أنه یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد 

ه وفقا لمضمون هذا النص فإن أحكام القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة، ومن ثم فإن
المحاكم تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي الجنائي، أو القانون الواجب التطبیق أمام 
المحكمة الجنائیة الدولیة، غیر أن هذه الحجیة لا تثبت فقط إلا للأحكام الصادرة عن 

.)1(المحكمة الجنائیة الدولیة

من النظام ) 38(وینبغي ملاحظة أنه إذا كانت أحكام المحاكم طبقا لنص المادة 
الأساسي لمحكمة العدل الدولیة تعد في مجال القانون الدولي العام مصدرا ثانویا لقواعده، 
وذلك بصفة مطلقة، بمعنى شمول أحكام المحاكم للمحاكم الدولیة والمحاكم الوطنیة، كذلك 

.الصفة الدولیة التي تعرض علیهامسائل ذاتفیما یتعلق بال

إلا أن الأمر بخلاف ذلك فیما یتعلق بنظام روما الأساسي، حیث لم یعتبر أحكام 
المحاكم بصفة عامة مصدرا للقانون الدولي الجنائي، وإنما اقتصر فقط على أحكام المحكمة 

أجاز النظام الأساسي للمحكمة أن الجنائیة الدولیة التي تختص بالفصل في الجرائم الدولیة، ف
تعتد بأحكامها السابقة، وتطبق مبادئ وقواعد القانون التي استقرت علیها في هذه الأحكام، 
ویلاحظ أن الرجوع إلى هذه الأحكام یكون لتفسیر ما غمض من قواعد واجبة التطبیق في 

.)2(النزاع المعروض على المحكمة

ورة قد عدت أحكام المحاكم كمصدر احتیاطي للقانون المذك) 21(وإذا كانت المادة 
الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة مقتصرة على الأحكام الصادرة عنها، فإن 

مصدرا -سواء الوطنیة أو الدولیة-هناك رأي یرى أن ذلك لا یؤثر في عد أحكام المحاكم 
یعود إلى أن  اختصاص المعاقبة على احتیاطیا للقانون الدولي الجنائي، والسبب في ذلك 

.107، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )1(
.164، مرجع سابق، ص )محمد عبد المنعم(عبد الغني )2(
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الجرائم الدولیة كان معهودا إلى القضاء الوطني قبل إنشاء المحاكم الدولیة الجنائیة، وحتى 
.)1(في ظل المحاكم الجنائیة الدولیة احتفظ القضاء الوطني بهذا الاختصاص

المحاكم فالمحاكم التي أنشئت في یوغسلافیا ورواندا كان اختصاصها مشتركا مع
، أما )2(الوطنیة بالنظر في الجرائم المرتكبة مع أسبقیة القضاء الدولي على القضاء الوطني

في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فإن الاختصاص الأصیل یكون للمحاكم الوطنیة، 
.)3(واختصاص المحكمة الدولیة یعتبر مكملا لهذا الاختصاص

رى أنه یمكن النظر إلى أحكام المحاكم الداخلیة على أنها تقدم أیضا هناك اتجاه فقهي ی
دلیلا أو سابقة لتكوین قاعدة عرفیه دولیة في حالة توافق قرارات محاكم تابعة لدول متعددة 

.)4(بالنسبة لمسألة دولیة

لا حظنا من خلال العرض السابق تعدد مصادر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، 
تصر فقط على النظام الأساسي الذي أشرنا إلى أنه هو المصدر الأصلي الذي حیث لم تق

تلتزم المحكمة بتطبیق أحكامه، ویلي ذلك المعاهدات ساریة المفعول، ومبادئ القانون الدولي 
وقواعده، ثم تأتي المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من التشریعات الوطنیة 

لمیة، شریطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع أحكام النظام الأساسي، وكذلك للنظم القانونیة العا
. )5(الأحكام السابقة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

بید أنه هناك اختلاف حول اعتبار آراء الفقهاء وقرارات المنظمات الدولیة مصدرین 
لفقهاء لا یعد قراراتها من للقانون الدولي الجنائي،  فبالرغم من أهمیتهما إلا أن جانبا من ا

.44، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )1(
أنظر على سبیل المثال المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا، والتي تنص على )2(

.الاختصاص المشترك مع المحاكم الوطنیة بشرط أسبقیة المحكمة الدولیة على المحاكم الوطنیة
وتكون المحكمة مكملة : ( .....لتي تنصأنظر المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ا)3(

). للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة
.107، مرجع سابق، ص )عصام عبد الفتاح(مطر )4(
.أنظر المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)5(
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من النظام الأساسي ) 21(مصادر القانون الدولي الجنائي، وذلك بسبب عدم نص المادة 
.)1(للمحكمة الجنائیة الدولیة على ذلك

لكن بعض الفقه یذهب إلى اعتبار كل من آراء الفقهاء، وقرارات المنظمات الدولیة 
:    مصدرین احتیاطیین وذلك للأسباب التالیة

فبالنسبة لآراء الفقهاء فهناك من یرى أنها تؤدي دورا مهما في تفسیر القواعد الدولیة 
ء فقهاء القانون الدولي الجنائي الأوائل الجنائیة الموجودة وتحدید مضمونها، وقد كان لآرا

دور كبیر في رسم معالم هذا القانون، وقد أخذت الآراء ) بیلا، وجرافن، وجلاسیر:(أمثال
الفقهیة في الوقت الحاضر طابعا جماعیا من خلال الجمعیات والمؤسسات التي تهتم بهذا 

نائي، والمعهد الدولي للدراسات الفرع من فروع القانون الدولي كالجمعیة الدولیة للقانون الج
.)2(في ایطالیا" بسیراكوزا"الجنائیة 

أما بالنسبة لقرارات المنظمات الدولیة فهي تتمتع بأهمیة خاصة في إطار القانون 
الدولي الجنائي، فقد أنشئت المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا ورواندا بقرارات من مجلس الأمن 

المتحدة، كما أن قرارات هذا المجلس كان لها تأثیر كبیر في الدولي التابع لمنظمة الأمم
. )3(الأحكام الصادرة عن هاتین المحكمتین

كما أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة فضلا عن قراراتها الكثیرة التي ساهمت في تكوین 
ا كبیرا في قواعد القانون الدولي العام بشكل عام وفي مختلف المجالات، فإن لقراراتها دور 

نطاق القانون الدولي الجنائي، وخاصة في تحدید الجرائم الدولیة وتعریفها، وأبرز مثال على 
المتعلق بتعریف 1974دیسمبر عام 14في ) 3314: ( قرار الجمعیة العامة رقم: ذلك

العدوان، والذي ساهم دون شك في إنشاء وتفسیر بعض القواعد القانونیة المنظمة لجریمة 
.)4(انالعدو 

.46، مرجع سابق، ص )عبد االله علي عبو(سلطان )1(
.343- 327ص، مرجع سابق، ص )السید(أبو عیطة ) 2(
.65، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )3(
. 1974دیسمبر 14: ، بتاریخ)A/RES/3314:(، الوثیقة رقم)3314:(أنظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)4(
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الفصل الثاني
الإجراءات المتعلقة بالدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

بالتحقیق أمام : بمجموعة من المراحل بدءاالمحكمة الجنائیة الدولیةالدعوى أماممرت
المدعي العام، ثم الدائرة التمهیدیة، ومن ثم إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة، حتى 

صدور حكم نهائي فیها یتضمن تجریم المتهم أو تبرئته من الجرم المنسوب إلیه، تصل إلى 
لنصل ،سواء بالاستئناف أو إلتماس إعادة النظروالذي یمكن استئنافه أمام دائرة الاستئناف

الإجرائیة وقواعد وتتبع المحكمة في ذلك القواعد ،تنفیذ هذا الحكمأخیرة وهيإلى مرحلة
اعتمادها بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف، وكذلك لائحة الإثبات التي یتم

).المبحث الأول(المحكمة التي یعتمدها القضاة بالأغلبیة المطلقة
ولتسلیط الضوء أكثر على هاته الإجراءات یجب النظر إلى أهم القضایا التي عرضت 

نها ماتم الفصل على المحكمة، لتحلیل الأوامر، والقرارات الصادرة عنها، وهاته القضایا م
لتها أمامإحات طرق ختلفعد، ولقد ابتصدر المحكمة أحكاما فیهافیها، ومنها من لم 

افریقیا الوسطى، الكونغو الیمقراطیة، :(مثلمن طرف الدول الأطرافكانمنها ما : المحكمة
، أو كان من )دارفور، لیبیا:(مثلن طرف مجلس الأمنومنها من كان م، )وأوغندا، مالي

.)كینیا، كوت دیفوار:(طرف المدعي العام من تلقاء نفسه مثل

ما عدا المحالة من ،بالاجراءاتوأغلب هاته القضایا لم تثر إشكالات كبیرة فیما یتعلق 
عدة ر والذي أثا،خاصة قضیة النزاع بدارفور في دولة السودان،طرف مجلس الأمن

والتعاون ،حالةوالإ،الحصانةباختصاص المحكمة، وكذلك إشكالات قانونیة خاصة ما تعلق
بین الدول لتسلیم المتهمین، لذلك سندرس هاته القضیة كأنموذج للقضایا المعروضة على 

).المبحث الثاني(الجنائیة الدولیةالمحكمة
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المبحث الأول
إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

وإجراءات یضعها الوطنیة تسیر وفق مراحلالتي ترفع أمام المحاكمالعمومیةالدعوى
:المشرع لهذه الغایة، وفي مجال المحكمة الجنائیة الدولیة فإن الدعوى تمر بعدة مراحل أیضا

المرحلة الأولى تكون أمام المدعي العام، ثم الدائرة التمهیدیة، والمرحلة الثانیة تكون أمام 
.ة الاستئنافالدائرة الابتدائیة، ثم دائر 

وهذه الإجراءات قد تكون سابقة على المحاكمة، والمتمثلة في إجراءات التحقیق أمام 
، مثلما قد )المطلب الأول(وما یسبق ذلك من إجراءاتالدائرة التمهیدیةكذلك المدعي العام و 
المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة وما یلیها من إجراءات، مثلإجراءات سیر تكون متعلقة ب

استنفذ كل طرق في حالة أصبح الحكم نهائي فیها، ثم تنفیذهاقابلیة الطعنو حكامالأصدور 
). المطلب الثاني(العادیة والغیر عادیةالطعن

المطلب الأول
مرحلة ما قبل المحاكمة

في المحاكم الجنائیة الوطنیة تبدأ الدعوى عادة بمرحلة التحقیق، ثم تتبعها مرحلة 
المحاكمة، إلا أن الطبیعة الخاصة للمحاكم الجنائیة الدولیة تستوجب اتخاذ إجراءات تسبق 
الشروع في التحقیق، وبما أن هذه الإجراءات بالإضافة إلى إجراءات التحقیق تكون سابقة 

.ى تسمیتها مرحلة ما قبل المحاكمةالمحاكمة فقد اصطلح علعلى مرحلة 
طرق إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة: ولذلك یمكن تقسیم هذه المرحلة إلى

، وإجراءات وقرارات مرحلة ما قبل )الفرع الأول(من قبل الجهات المحددة بالنظام الأساسي
أمام المدعي العام وكذلك الدائرة وإجراءات التحقیق، )لثانياالفرع(التحقیق والطعن فیها

.)الفرع الثالث(التمهیدیة
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الفرع الأول
طرق إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

یعد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصا تلقائیا، ولكن یجب تحریك لا
ظام الأساسي للقیام بهذه المهمة، ووفقا الدعوى الجنائیة من قبل الجهات التي حددها الن

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها : "لنظام روما الأساسي فإنه
إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي ) 5(في المادة 
إذا أحال الجرائم قد ارتكبت، و كثر من هذهحالة یبدو فیها أن جریمة أو أ) 14(وفقا للمادة 

مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي 
إذا كان المدعي العام قد بدأ ذه الجرائم قد ارتكبت، و العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من ه

.)1()15(بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هاته الجرائم وفقا للمادة 
فیجوز لكل دولة طرف في النظام الأساسي أن تحیل إلى المدعي العام للمحكمة أیة 
قضیة متعلقة بجریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، وأن تطلب من 
المدعي العام مباشرة إجراءات التحقیق فیها بغرض الوصول إلى نتیجة مؤداها توجیه الاتهام 

، ویجب أن تمد الدولة للمدعي العام )5(معین بارتكاب الجرائم المحظورة بالمادةإلى شخص 
بكافة الظروف والملابسات المتعلقة بالواقعة الإجرامیة، والظروف الخاصة بالمتهمین، وكافة 

.)2(المستندات والوثائق التي تساعد المدعي العام على القیام بمهمته

ف أن تقوم بالإحالة عندما تقبل اختصاص المحكمة فیما هذا وتستطیع الدولة غیر الطر 
.)3(یكون قد وقع على أرضها من جرائم، أو كان أحد رعایاها متهما بتلك الجرائم

ولقد أوكل میثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن مهمة المحافظة على السلم والأمن 
من نفس المهمة، ولتحقیق نفس الدولیین، ومنحه سلطات واسعة في هذا الشأن، وانطلاقا 

.المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(
.المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الثانیة عشرة فقرة) 3(
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الغرض، أعطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن سلطة إحالة قضیة 
ما إلى المدعي العام للمحكمة إذا رأى أن ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في 

. اختصاص المحكمة تهدد السلم والأمن الدولیین

من النظام  یجوز لمجلس الأمن أن یبادر باللجوء إلى المحكمة ) ب/13(ووفقا للمادة 
مباشرة مستغنیا عن شرط قبول الدولة لاختصاص المحكمة، وهو ما أدى إلى قلق البعض 

.)1(لكون الإحالة أحیانا تكون بدافع سیاسي

ئیة ویلاحظ أن انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنا
قد یعوق قیام المجلس ل دائمة العضویة في مجلس الأمن، الدولیة، وهي باعتبارها إحدى الدو 

بمباشرة هذا الاختصاص إذا تعلق الفعل بأحد مصالحها، أو مصالح الدول الموالیة لها، 
وخاصة أن قرار مجلس الأمن بخصوص إحالة حالة معینة إلى المحكمة یعتبر من المسائل 

أعضاء من أعضاء مجلس الأمن من بینهم أصوات 9تي تتطلب موافقة الموضوعیة، ال
.)2(الأعضاء الدائمین في المجلس

لمجلس الأمن سلطة تأجیل التحقیق أو ) 16(هذا وقد أعطى النظام في المادة 
المقاضاة لمدة سنة قابلة للتجدید، وهي مدة طویلة، وفي ظل الأوضاع الدولیة الراهنة، 

لدول على مركز القرار داخل المجلس، فإنه قد یحد من سلطات المحكمة، وسیطرة بعض ا
.)3(وبالتالي التأثیر على مجرى العدالة

لأن إعطاء مجلس الأمن هاته الصلاحیة یمكن أن یعطل نشاط المحكمة، أو یلغي 
محاكمة، دورها، فله أن یمنع البدء في التحقیق، أو یوقف الاستمرار فیه، أو یمنع البدء في ال

أو یمنع الاستمرار فیها لمدة سنة قابلة للتجدید إلى ما لانهایة في حالة اضطراب الأمن 

.320، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
.78، مرجع سابق، ص )سندیانة أحمد(بودراعة ) 2(
.247، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )3(
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والسلام العالمي أو تهدیدهما بالخطر، ویمكن استعمالها لغرض سیاسي للحیلولة بین دولة 
طرف، أو قبلت باختصاص المحكمة، وبین الفصل في جرائم ارتكبت على إقلیمها، أو 

.  عایاهابواسطة أحد ر 

ولكن قد یخفف من خطورة هذا النص قیدین یجب على مجلس الأمن مراعاتهما وهما، 
وهو أن قرار التعلیق یجب أن یكون استنادا للفصل السابع من میثاق الأمم : القید الأول

، أي یجب أن یكون في نظر ائم التي تنظرها المحكمة الدولیةالمتحدة، ولیس استنادا إلى الجر 
أن التعلیق : القید الثانيعكر صفو الأمن والسلم العالمي، و المحكمة  لتلك الجرائم ما یهذه

یصدر بناء على قرار من مجلس الأمن ولیس بناء على تصریح من رئیسه، وهو ما یقلل 
من احتمالات التعلیق دون مبرر أو إلى ما لانهایة، لأنه یجب أن یصدر بإجماع آراء 

مجلس الأمن، وقد یكون استخدام حق النقض من أحد أعضائه ما الأعضاء الدائمین في 
.)1(یحول دون إصدار هذا القرار

من النظام الأساسي الإشارة إلى أن المدعي العام یكون ) ج/13(ولقد تضمنت المادة 
له أن یحرك الدعوى الجنائیة من تلقاء نفسه ضد الشخص أو الأشخاص المتهمین بارتكاب 

.من النظام الأساسي) 5(رائم المنصوص علیها في المادةجریمة من الج

ویقوم المدعي العام بمباشرة هذه الإجراءات استنادا إلى المعلومات المتوفرة له 
بخصوص إحدى الجرائم السابقة، ویجوز له أن یطلب معلومات إضافیة من الهیئات أو 

.)2(مة الجنائیة الدولیةالمنظمات ذات الصلة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحك

وإذا انتهى المدعي العام إلى وجود أساس مقبول للبدء في التحقیق بخصوص إحدى 
الجرائم، فیقوم بتقدیم طلب إلى الدائرة التمهیدیة، ومرفقا به المستندات والمعلومات بخصوص 

.)3(هذه الجریمة

.345، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(و) 1(المادة الخامسة عشرة فقرة ) 2(
.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ) 3(المادة الخامسة عشرة فقرة) 3(
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إجراءات التحقیق من عدمه، وذلك وتملك الدائرة التمهیدیة بعد ذلك الإذن بالسیر في 
وفقا للوثائق والمستندات والمعلومات المعروضة علیها، دون أن یؤثر ذلك على ما تقرره 

.)1(المحكمة بعد ذلك بشأن الاختصاص ومقبولیة الدعوى

الفرع الثاني
إجراءات وقرارات مرحلة ما قبل التحقیق والطعن فیها

تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في 
من النظام الأساسي إذا أحیلت لها حالة من جهة من الجهات التي أشارت إلیها ) 5(المادة

من النظام الأساسي، لكن قبل أن تباشر المحكمة إجراءاتها لا بد لها أن تتثبت ) 13(المادة 
تدخل في اختصاصها، وأنها مقبولة على النحو الذي بیناه سابقا، وعند فراغ من أن الدعوى 

المحكمة من ذلك فإنها ستنتهي إلى إصدار قرار مناسب وفق ما تبین لها من وقائع، والقرار 
الذي تصدره في هذا الشأن لیس قرارا باتا، وإنما هناك طرقا للدفع بعدم اختصاص المحكمة، 

.لدعوىوالطعن بعدم مقبولیة ا
فإذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم 

، وقرر )أ/13(ي قد ارتكبت عملا بالمادة من النظام الأساس) 5(المنصوص علیها في المادة 
المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء التحقیق، أو باشر المدعي العام التحقیقات من 
تلقاء نفسه على أساس المعلومات المقدمة إلیه بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة عملا 

، فعندئذ یقوم المدعي العام بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول )15(و) ج/13(بالمادتین 
التي یرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع 

.)2(النظر

ویمنح النظام الأساسي مهلة شهر واحد من تاریخ تلقي ذلك الإشعار، إذ یجیز للدولة 
أن تبلغ المحكمة –إذا كانت ترغب وتقدر على إنهاض اختصاصها الأصیل -في غضونه

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الخامسة عشرة فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الثامنة عشرة فقرة ) 2(
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بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقیقا مع رعایاها أو مع غیرهم في حدود ولایتها القضائیة فیما 
، وتكون )5(ئیة التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إلیها في المادةیتعلق بالأفعال الجنا

، والغایة من قصر مدة المهلة )1(متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول
الممنوحة للدولة هو التأكد من عدم تعرض المحكمة لتأخیر لا داعي له عند قیامها 

.)2(بوظائفها

الأول وهو الأصل أن یتنازل المدعي : بذلك فنكون هنا أمام احتمالینفإذا قامت الدولة 
، وذلك تجسیدا لمبدأ )3(العام لهذه الدولة عن التحقیق مع أولئك الأشخاص بناء على طلبها

وعلى الرغم من تنازل المدعي العام للدولة عن التحقیق . التكامل الذي یقرر لها الأولویة
أن یلتمس من الدائرة التمهیدیة سلطة إجراء التحقیقات -على أساس استثنائي- یجوز له

اللازمة لحفظ الأدلة في الحالات التي تسنح فیها فرصة فریدة للحصول على أدلة هامة، أو 
، وینظر في )4(كان هناك احتمال كبیر بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق

تفصل الدائرة التمهیدیة فیه على سبیل هذا الالتماس من طرف واحد، وفي جلسة مغلقة، و 
.)5(الاستعجال

وبما أن الظروف التي یتنازل فیها المدعي العام قد تتغیر فإن تنازله عن التحقیق للدولة 
یكون قابلا لإعادة النظر فیه من المدعي العام بعد ستة أشهر من تاریخ التنازل أو في أي 

ستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غیر راغبة في وقت یطرأ فیه تغیر ملموس في الظروف ی
.)6(الاضطلاع بالتحقیق أو غیر قادرة علیه

.الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) 2(المادة الثامنة عشرة فقرة ) 1(
.245، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الثامنة عشرة فقرة) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 6(المادة الثامنة عشرة فقرة) 4(
.رائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةالقاعدة السابعة والخمسون من القواعد الإج) 5(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الثامنة عشرة فقرة ) 6(
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وعقب قیام المدعي العام بإعادة النظر على هذا النحو یجوز له أن یطلب من الدائرة 
، ویجب أن یحرر )18(من المادة ) 2(التمهیدیة منحه الإذن بإجراء التحقیق وفقا للفقرة 

مقدم إلى الدائرة التمهیدیة خطیا، وأن یتضمن الأساس الذي استند إلیه في الالتماس ال
تقدیمه، وعلیه أن یخطر الدائرة التمهیدیة بأي معلومات إضافیة تقدمها الدولة بموجب الفقرة 

، مع ملاحظة أنه إذا قرر المدعي العام المضي في إجراءات )1()18(من المادة ) 5(
. )2(أن یخطر بذلك الدولة التي جرى التنازل لهاالتحقیق والشروع فیه فعلیه 

أما بصدد الاحتمال الثاني الذي یمثل الاستثناء فهو أن تقرر الدائرة التمهیدیة الإذن 
، إذ  یجوز له إذا رأى أن الدعوى مقبولة على )3(بالتحقیق بناء على طلب المدعي العام

ي أن یحرر التماسا خطیا إلى الدائرة من النظام الأساس) 17(النحو المبین في المادة 
التمهیدیة یتضمن الأساس الذي استند إلیه في تقدیمه، ویخطر الدائرة التمهیدیة بالمعلومات 

، وبغیة أن تكون الدولة على اطلاع بذلك علیه أن )53(التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة 
لتمهیدیة، ویدرج في إخطاره لها یخطرها خطیا عند تقدیمه مثل هذا الالتماس إلى الدائرة ا

، ویكون للدائرة التمهیدیة سلطة البت في الإجراء الذي )4(موجزا بالأسس التي یستند إلیها فیه
.)5(یجب إتباعه، كما یجوز لها اتخاذ تدابیر مناسبة لسیر الإجراءات بصورة سلیمة

لعام وأي ملاحظات كذلك یجوز لها أیضا أن تعقد جلسة تدرس فیها التماس المدعي ا
من ) 17(تقدمها الدولة التي طلبت الإحالة، كما لها أن تنظر في العوامل الواردة في المادة 

النظام الأساسي عند بتها في الإذن بإجراء التحقیق، فإذا اقتنعت بطلب المدعي العام تصدر 
لمدعي العام للدولة قرارا بالإذن بإجرائه، وبخلافه فإننا سنعود إلى الأصل الذي یوجب تنازل ا

.القاعدة السادسة والخمسون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(
.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ) 11(المادة التاسعة عشرة فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الثامنة عشرة فقرة ) 3(
.القاعدة الرابعة والخمسون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(
.د الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةمن القواع) 1(القاعدة الخامسة والخمسون فقرة ) 5(
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عن التحقیق في الدعوى، ویبلغ قرار الدائرة التمهیدیة والأساس الذي استندت إلیه بشأنه إلى 
.)1(المدعي العام وإلى الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقیق إلیها في أقرب وقت ممكن

ر الدائرة وعندئذ یكون من حق كل من الدولة المعنیة والمدعي العام استئناف قرا
، كما )2(التمهیدیة أمام دائرة الاستئناف، ویجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل

یجوز للدولة إذا طعنت في قرار للدائرة التمهیدیة بموجب هذه المادة أن تطعن في مقبولیة 
. )3()19(الدعوى أیضا بناء على وقائع إضافیة أو تغیر ملموس في الظروف بموجب المادة 

لم تتطرق بتاتا إلى حالة ) 18(ونشیر إلى مسألة مهمة في هذا الصدد هي أن المادة 
تحریك الدعوى بموجب قرار إحالة من مجلس الأمن، وهذا یعني أنه في هذه الحالة سوف 
لن یقوم المدعي العام بإشعار الدول الأطراف، وكذلك الدول التي یرى في ضوء المعلومات 

ها أن تمارس ولایتها على الجریمة التي أحالها مجلس الأمن لیتبین مدى المتاحة أن من عادت
رغبتها في إجراء التحقیق بواسطة قضائها الوطني، وهذا یؤدي إلى نتیجة بالغة الخطورة 
وهي منع القضاء الوطني من نظر هاته الجریمة ولو انعقد اختصاصه فیها، الأمر الذي 

، إذ سیفقد القضاء الوطني أولویته في نظر الدعوى، یؤدي عملیا إلى تعطیل مبدأ التكامل
وعلى الرغم من أنه قد یكون راغبا وقادرا على ذلك، وهو امتیاز خطیر ممنوح لجهة سیاسیة، 

.)4(وغالبا ما تحركها المصالح

وتضمن النظام الأساسي آلیة متكاملة للطعن في القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة 
منه الدفع بعدم ) 19(المتعلقة بالاختصاص أو المقبولیة، فأجازت المادة ومنها القرارات
لكل من المتهم أو الشخص الذي یكون قد محكمة، والطعن بمقبولیة الدعوى، اختصاص ال

أو الدولة التي لها ، )58(صدر في حقه أمر بإلقاء القبض، أو أمر بالحضور عملا بالمادة

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(و) 2(القاعدة الخامسة والخمسون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الثامنة عشرة فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 7(رة فقرة المادة الثامنة عش) 3(
.248، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 4(
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أنها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى، أو اختصاص النظر في الدعوى على أساس
لأنها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى، أو الدولة التي تطلب قبولها بالاختصاص 

.)1(من النظام الأساسي) 12(عملا بالمادة 

علما أن النظام الأساسي أجاز للمدعي العام أن یطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن 
أو المقبولیة، كما أجاز للمجني علیهم وللجهة المحیلة عملا بالمادة مسألة الاختصاص 

منه أن یقدموا ملاحظاتهم للمحكمة بشأن التدابیر المتعلقة بالاختصاص أو ) 13(
.)2(المقبولیة

والأصل أن سلطة المحكمة في النظر بالدعاوى قد یتم الطعن فیها مرة واحدة من أي 
وهذا الطعن -الذین لهم الحق في ذلك-ذكورین أعلاهشخص، أو من أي دولة من الم

بصفة عامة یجب أن یقدم قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فیها، بید أن للمحكمة
أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة، غیر أنه -في الظروف الاستثنائیة-

ة قبل الشروع في المحاكمة، فیجوز یجب ملاحظة أنه إذا ما قدم الطعن بعدم المقبولی
.)3()17(الاستناد لأي سبب من الأسباب الأربعة الواردة في المادة 

بناء -ولكن إذا قدم الطعن في مقبولیة الدعوى عند بدء المحاكمة أو في وقت لاحق
فیشترط أن یستند هذا الطعن حصرا بأن الشخص المعني قد سبق -على إذن من المحكمة

حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا یكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمته له أن 
مجددا، والغایة من ذلك هو عدم السماح بعرقلة إجراءات المحكمة بعد أن قطعت مرحلة 

، لذلك فمن المفترض بالدول التي لها اختصاص )4(مهمة، وربما تكون حاسمة في الدعوى
.)5(ولها بالاختصاص أن تتقدم بطعنها في أول فرصةالنظر في الدعوى أو التي تطلب قب

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة التاسعة عشرة فقرة ) 1(
.الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) 3(المادة التاسعة عشرة فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة التاسعة عشرة فقرة ) 3(
.250، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(المادة التاسعة عشرة فقرة ) 5(
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وینبغي ملاحظة أن الجهة التي تحال إلیها الطعون المتعلقة بمقبولیة الدعوى أو 
الطعون في اختصاص المحكمة تختلف باختلاف المرحلة التي وصلت إلیها الدعوى عند 

لتمهیدیة، وبعد اعتماد التهم تحال تقدیم الطعن، فقبل اعتماد التهم تحال الطعون إلى الدائرة ا
.)1(الطعون إلى الدائرة الابتدائیة

فإذا طعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولیة الدعوى بعد إقرار التهم وقبل تشكیل 
أو تعیین الدائرة الابتدائیة یقدم الطعن إلى هیئة الرئاسة، وبدورها تحیله إلى الدائرة الابتدائیة 

كما یجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو . )2(أو تعیینهابمجرد تشكیلها 
من ) 82(من المادة )أ/1(بالمقبولیة، فتحال عندئذ إلى دائرة الاستئناف وفقا للفقرة الفرعیة 

.النظام الأساسي

وعندما تتسلم إحدى هذه الدوائر طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو بمقبولیة قضیة 
ز لها أن تتخذ التدابیر المناسبة لسیر الإجراءات بصورة سلیمة، كما یجوز لها أن فإنه یجو 

تعقد جلسة، ولها أن تلحق الطعن أو المسألة بتأیید أو بإجراءات قضائیة مادام ذلك لا یسبب 
تأخیرا لا داعي له، وعلیها أن تحیل الطلب أو الالتماس إلى المدعي العام، وإلى الشخص 

إلى المحكمة، أو مثل طواعیة، أو بموجب أمر حضور، وتسمح لهم بتقدیم الذي تم تسلیمه
ملاحظات خطیة على الطلب أو على الاستئناف في غضون فترة زمنیة تحددها الدائرة، وفي 
هذه الحالة تنعقد المحكمة وتبت أولا في أي طعن أو مسألة من مسائل الاختصاص، ثم في 

.)3(ةأي طعن أو مسألة من مسائل المقبولی
والأصل أن تقدیم أي طعن من الطعون لا یؤثر على صحة أي إجراء یقوم به المدعي 
العام، أو أیة أوامر تصدرها المحكمة قبل تقدیم الطعن، أما بعد تقدیم الطعن من دولة لها 
اختصاص النظر في الدعوى، أو تطلب قبولها بالاختصاص فإن الطعن سینتج أثره المتمثل 

.)4(ن المدعي العام إلى أن تتخذ المحكمة قرارها بالمقبولیة أو عدم المقبولیةبإرجاء التحقیق م

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ) 6(المادة التاسعة عشرة فقرة) 1(
.القاعدة الستون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(
.القاعدة الثامنة والخمسون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
.251، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 4(
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ومع ذلك فإنه ریثما تصدر المحكمة قرارها یكون للمدعي العام أن یلتمس من المحكمة 
، )18(من المادة ) 6(إذنا للقیام بمواصلة التحقیقات اللازمة من النوع المشار إلیه في الفقرة 

تكون قد بدأت قبل أو شهادة الشهود، أو إتمام عملیة جمع وفحص الأدلة التي وأخذ أقوال 
الحیلولة بالتعاون مع الدول ذات الصلة دون فرار الأشخاص الذین یكون تقدیم الطعن، و 

.)1()58(المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض علیهم بموجب المادة

ل الدعوى جاز للمدعي العام أن یقدم طلبا لإعادة النظر فإذا قررت المحكمة عدم قبو 
في القرار عندما یكون على اقتناع تام بأن وقائع جدیدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي 

، فإذا قدم المدعي )2(الأساس الذي سبق أن اعتبرت المحكمة الدعوى بناء علیه غیر مقبولة
لتي أصدرت آخر قرار بشأن مقبولیة الدعوى، العام مثل هذا الطلب فإنه یقدمه إلى الدائرة ا

ویجب على المحكمة عندئذ أن تخطر به الدولة أو الدول التي صدر قرار عدم المقبولیة بناء 
.)3(على طلبها، كما تمهلها أجلا لتقدیم ملاحظاتها

الفرع الثالث
إجراءات التحقیق

من ) 13(عندما یتلقى المدعي العام للمحكمة إحالة بإحدى الطرق المذكورة في المادة 
النظام والتي تم التفصیل فیها سابقا، فإنه یبدأ بالقیام بالتحقیقات الأولیة حول الجرائم التي 
أحیط علما بها، ثم یأخذ إذا ما تأكد من الجرائم إذن الدائرة التمهیدیة لمباشرة التحقیق

.الابتدائي، وینتظر هذا الإذن لبدء مهامه
، )الفقرة الأولى(وسنحاول في هذا الفرع توضیح إجراءات التحقیق أمام المدعي العام 

.)الفقرة الثانیة(ودور الدائرة التمهیدیة في التحقیق 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 8(المادة التاسعة عشرة فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 10(المادة التاسعة عشرة فقرة ) 2(
.القاعدة الثانیة والستون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
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الفقرة الأولى 
إجراءات التحقیق أمام المدعي العام

د أن تتاح للمدعي العام معلومات معینة عن احتمال وقوع وتبدأ هذه الإجراءات بمجر 
جریمة دولیة تدخل في اختصاص المحكمة، فیعمل المدعي العام بناء على ذلك على تحلیل 
واستقصاء مدى صحة هذه المعلومات وجدیتها، ولهذا الغرض فإنه یمكنه الاستعانة 

.)1(بالمعلومات الإضافیة من الدول، أو أیة أجهزة أخرى
ومتى تحقق المدعي العام من توافر الجدیة المطلوبة، وتوصل إلى قناعة وجود أساس 
معقول لمباشرة التحقیق، فإنه یقدم طلبا إلى الدائرة التمهیدیة حتى یحصل على إذن لبدء 
تحقیق ابتدائي، وعلیه أن یرفق طلبه هذا بما جمعه أو حصل علیه من أدلة وإثباتات تؤیده، 

علیهم وحسب قواعد الإثبات والإجراءات التي أقرتها المحكمة أن یدلوا بأقوالهم ویحق للمجني 
.)2(في هذا الشأن

فإذا تبین للدائرة التمهیدیة وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقیق ابتدائي، وأن 
القضیة بحسب الظاهر منها تدخل في اختصاص المحكمة، فإنه علیها أن تأذن للمدعي 

مباشرة التحقیقات الابتدائیة، وهذا الإذن طبعا لا یمس بما تقرره المحكمة فیما بعد العام ب
.)3(من النظام) 17(بشأن الاختصاص وقبول الدعوى حسب المادة 

وإذا حدث أن رفضت الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق لعدم اقتناعها بجدیة المعلومات 
المقدمة، ولم تجد أسبابا معقولة لبدء التحقیق، فإن هذا الرفض لا یمنع المدعي العام من 

.)4(تقدیم طلب لاحق إلیها یستند إلى وقائع وأدلة جدیدة بهدف فتح تحقیق حولها

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(و) 1(الخامسة عشرة فقرة المادة) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الخامسة عشرة فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الخامسة عشرة فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(المادة الخامسة عشرة فقرة) 4(
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ة الأولى أي حصول المدعي العام على إذن الدائرة التمهیدیة، فإنه یقوم وفي الحال
بالتوسع في التحقیق، وذلك بفحص جمیع الوقائع المتاحة لدیه، وكذا الأدلة المرتبطة بها، 
ویقدر ما إذا كانت هناك مسؤولیة جنائیة بموجب النظام الأساسي من عدمها، ویجب على 

ن یشتمل تحقیقه ظروف التجریم، وظروف التبرئة على حد المدعي العام في هذه الحالة أ
سواء، ویتعین علیه لذلك اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لضمان فاعلیة التحقیق في الجرائم 
الداخلة في اختصاص المحكمة مع ضرورة احترامه الكامل لمصالح المجني علیهم، 

.)1(والشهود، وظروفهم الشخصیة

ي العام فقد أعطي الحق بإجراء تحقیقات في إقلیم الدولة وفقا ولتفعیل دور المدع
لأحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائیة الذي تلتزم الدولة بمقتضاه بالتعاون التام مع 

، أو وفقا )وما بعدها86م(المحكمة عند إجرائها للتحقیقات حول الجرائم والمقاضاة علیها
.)2(نحو الذي تأذن به الدائرة التمهیدیة، وعلى ال)د/57/3(لأحكام المادة 

كما أعطى النظام الأساسي للمدعي العام سلطة جمع الأدلة وفحصها، وله طلب 
استجوابهم، ویحق له طلب حقیق، والمجني علیهم، والشهود، و حضور الأشخاص محل الت

دابیر اللازمة التعاون من أیة دولة أو منظمة حكومیة دولیة، وله اتخاذ أو طلب اتخاذ الت
لكفالة سریة المعلومات لحمایة الأشخاص والحفاظ على الأدلة، ولذلك فإنه یمكنه الموافقة 
على عدم كشف أیة مستندات أو معلومات یحصل علیها في أیة مرحلة من مراحل 

.)3(الإجراءات، لغرض استقاء أدلة جدیدة، ما لم یوافق مقدم المعلومات على هذا الكشف

حقیق آخر فإن المدعي العام عند مباشرته إجراءات التحقیق الابتدائي یجب وكأي ت
علیه احترام حقوق المتهم أثناء التحقیق، وبالتالي فلا یجوز إجباره على تجریم نفسه، أو 
الاعتراف بأنه مذنب، ولا یجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال التعذیب أو المعاملة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الرابعة والخمسون فقرة) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الرابعة والخمسون فقرة ) 2(
.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ) 3(المادة الرابعة والخمسون فقرة ) 3(
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حریته إلا في الحدود التي ینص علیها النظام الأساسي، اللاإنسانیة، ولا یجوز حرمانه من 
وللمتهم الحق في الاستعانة بمترجم إذا ما تم استجوابه بلغة لا یفهمها أو لا یتحدث بها، كما 
یجب تبلیغه قبل استجوابه بجمیع التهم المنسوبة إلیه، وأثناء الاستجواب یحق للمتهم التزام 

.)1(ام، ما لم یتنازل صراحة عن هذا الحقالصمت، كما یحق له الاستعانة بمح

أما إذا استنتج المدعي العام بعد إجرائه التحقیق الأولي أن المعلومات التي قدمت لا 
تشكل أساسا معقولا لبدء تحقیق ابتدائي، فإنه یقوم بإبلاغ مقدمي تلك المعلومات بما توصل 

یبلغها في و قراره حول عدم إجراء التحقیق، ، كما أنه یقوم بإبلاغ الدائرة التمهیدیة ب)2(إلیه
حالة ما إذا كانت لدیه أسباب جوهریة تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقیق لن یخدم مصالح 

، وهذا القرار لا )3(العدالة بعد أخذه في الاعتبار خطورة الجریمة، ومصالح المجني علیهم
إلیه عن الحالة ذاتها في ضوء یمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى قد تقدم 

.)4(وقائع أو أدلة جدیدة، لینظر بعد ذلك ما یراه مناسبا من إجراء قد یتخذه

الفقرة الثانیة
دور الدائرة التمهیدیة في التحقیق

، 19، 18، 15(تكون الأوامر والقرارات التي تصدرها الدائرة التمهیدیة بموجب المواد
أما في الحالات الأخرى التي تمارس فیها . صادرة بقرار أغلبیة قضاتها) 72، 61/7، 54/2

، فإنه یجوز لقاض واحد من الدائرة )59، 58، 56/1(الدائرة التمهیدیة سلطاتها مثل المواد
أن یمارس الوظائف المنصوص علیها في النظام، ما لم تنص القواعد الإجرائیة التمهیدیة

.)5(وقواعد الإثبات على غیر ذلك، أو بحسب قرار أغلبیة أعضاء الدائرة التمهیدیة

.المادة الخامسة والخمسون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 6(المادة الخامسة عشرة فقرة ) 2(
.الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة) ج/1(المادة الثالثة والخمسون فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 6(المادة الخامسة عشرة فقرة ) 4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة السابعة والخمسون فقرة ) 5(
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وتقوم الدائرة التمهیدیة بوظائف عدة منها أن تصدر بناء على طلب المدعي العام 
اض التحقیق، فتصدر أمر القبض، أو الحضور في أي وقت القرارات والأوامر اللازمة لأغر 

بعد بدء التحقیق، وبناء على طلب المدعي العام متى اقتنعت بعد فحص  الطلب بوجود 
أسباب معقولة تفید بأن الشخص موضوع الأمر قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص 

، أو لضمان عدم المحكمة، وأن القبض علیه یعتبر ضروریا لضمان حضوره أمام المحكمة
عرقلته إجراءات التحقیق أو المحاكمة، أو تمنعه من الاستمرار في ارتكاب جریمة أخرى ذات 

.)1(صلة بها

، ویجوز للمحكمة بناء على )2(ویظل أمر القبض ساریا إلى أن تأمر المحكمة بغیر ذلك
ه استنادا إلى أمر القبض أن تطلب القبض على الشخص احتیاطیا، أو القبض علیه وتقدیم

.)3(التعاون الدولي والمساعدة القضائیة

ویجوز للمدعي العام أن یطلب إلى الدائرة التمهیدیة تعدیل أمر القبض، كما یمكن 
للمدعي العام بدلا من استصدار أمر بالقبض أن یطلب من الدائرة التمهیدیة أن تصدر أمرا 

ئرة التمهیدیة بأن هناك أسبابا معقولة بحضور الشخص أمام المحكمة، وإذا اقتنعت الدا
للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجریمة، وأن إصدار أمر الحضور یكفي لضمان مثوله 
أمام المحكمة، كان علیها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقید 

.)4(الحریة إذا نص القانون الوطني على ذلك

وعلى الدولة التي تتلقى أمر القبض أو الحضور اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفیذه، وإذا 
ما كان هناك طلب للإفراج المؤقت یجب أن تخطر به الدائرة التمهیدیة، وتأخذ الدولة 

.)5(بالتوصیات التي تقدمها الدائرة قبل البت في طلب الإفراج من قبل السلطة المختصة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الثامنة والخمسون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(ادة الثامنة والخمسون فقرة الم) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(المادة الثامنة والخمسون فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 7(و) 6(المادة الثامنة والخمسون فقرة ) 4(
.سعة والخمسون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة التا) 5(
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الدائرة التمهیدیة كذلك أن تهتم بحقوق المتهم إذا ما تقدم إلى المحكمة أو ویجب على 
، وتنظر الهیئة )1(حضر أمامها طوعا، وخاصة حقه في التبلیغ، وطلب الإفراج المؤقت

الإتهامیة في طلبات الإفراج المؤقت أو تعدیلها، وكذلك في طلب المدعي العام بإعادة 
من تلقاء نفسها أن تنظر في أمر الإفراج، أو إعادة القبض القبض على المتهم وتوقیفه، ولها

.)2(والتوقیف إذا رأت ذلك ضروریا

كما تختص الدائرة التمهیدیة عند الضرورة باتخاذ الترتیبات اللازمة لحمایة المجني 
علیهم والشهود وخصوصیاتهم، كما تعمل على الحفاظ على الأدلة، وحمایة من ألقي علیهم 

.)3(و استجابوا لأمر الحضور، وكذا حمایة المعلومات المتعلقة بالأمن الوطنيالقبض أ

إضافة إلى ذلك یكون للدائرة التمهیدیة الإذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقیق 
محددة داخل دولة طرف، ودون إعمال لقواعد الباب التاسع والخاصة بالتعاون الدولي إذا 

یر قادرة على تنفیذ طلب التعاون بسبب عدم وجود سلطة مختصة قررت الدائرة أن الدولة غ
كما یمكنها أیضا طلب ،)4(بذلك في هذه الدولة، أو أن عناصر نظامها القضائي غیر قائمة

.)5(تعاون الدول بخصوص اتخاذ تدابیر حمایة بغرض المصادرة وحمایة المجني علیهم

من النظام أن تعقد ) 61/1(ما أوردته المادة وأخیرا فإنه یكون للدائرة التمهیدیة وحسب
جلسة لاعتماد التهم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، وتعقد هذه 

.الجلسة بحضور المدعي العام، وكذا المتهم ومحامیه

أما في حالة فرار الشخص الذي نسبت إلیه التهم، أو تنازله عن حقه في حضور 
للدائرة التمهیدیة، وبناء على طلب المدعي العام أن تعقد جلستها في الجلسة، یمكن

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الستون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الستون فقرة ) 2(
.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي ) ج/3(المادة السابعة والخمسون فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) د/3(المادة السابعة الخمسون فقرة ) 4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) هـ/3(المادة السابعة والخمسون فقرة ) 5(
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، وللمدعي العام قبل الجلسة مواصلة التحقیق، وله أن یعدل أو یسحب أیا من التهم، )1(غیابه
.)2(وفي حالة سحب تهم، فإنه یبلغ الدائرة التمهیدیة بأسباب هذا السحب

یة إما أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة وأثناء الجلسة یكون للدائرة التمهید
كافیة، وبذلك تحیل الشخص إلى الدائرة الابتدائیة لمحاكمته عن هذه التهم، أو أنها ترفض 
هذه التهم بسبب عدم كفایة الأدلة، كما یجوز لها طلب تأجیل الجلسة، والطلب من المدعي 

د من الأدلة، أو أن یقوم بتعدیل تهمة معینة إذا العام إجراء مزید من التحقیقات، وتقدیم المزی
.)3(ما تبین أن الأدلة المقدمة بشأنها تؤسس لجریمة مختلفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

ومتى اعتمدت التهم من قبل الدائرة التمهیدیة فإن هیئة الرئاسة تشكل دائرة ابتدائیة 
ي من وظائف الدائرة التمهیدیة متى كانت للبدء في إجراءات المحاكمة، ویكون لها ممارسة أ

.)4(متصلة بعملها

إذن یتضح مما سبق أن للدائرة التمهیدیة دورا هاما في الإجراءات أمام المحكمة 
الجنائیة الدولیة، فهي التي تعتمد التهم، وهي التي تقرر إحالتها للدائرة الابتدائیة، وأنها هي 
التي تأذن بافتتاح التحقیق، مما یجعل دور المدعي العام فیها أقل منه في القانون الداخلي، 

.)5(حیث یكون له اتخاذ إجراءات التحقیق الأولي، وبعض إجراءات التحقیق الابتدائي

وقد كان السبب في توزیع الاختصاص على هذا النحو بین الدائرة التمهیدیة والمدعي 
العام هو خلق توازن بین النظامین اللاتیني والأنجلوسكسوني حتى یحظى نظام روما بموافقة 

.)6(جمیع الدول

.جنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة ال) 2(المادة الواحدة والستون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الواحدة والستون فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 7(المادة الواحدة والستون فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 11(المادة الواحدة والستون فقرة ) 4(
.343، مرجع سابق، ص )علي عبد القادر(القهوجي )5(
.257، مرجع سابق، ص )لندة معمر(یشوي )6(
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المطلب الثاني
مرحلة المحاكمة وما بعدها

إذا ما انتهت إجراءات التحقیق بواسطة المدعي العام وتحت إشراف الدائرة التمهیدیة 
على النحو السالف البیان، وتم اعتماد التهم ضد المتهم، تحال القضیة إلى إحدى الدوائر 

لكي تباشر إجراءات سیر )1(لدولیةلمحكمة الجنائیة ااالمشكلة من هیئة رئاسةالابتدائیة 
، والتي تصدر حكما في الدعوى الذي یمكن أن یعتریه )الفرع الأول(محاكمة هذا المتهم

عادیة مثل : بعض الأخطاء، لذا أخذ النظام الأساسي بفكرة الطعن في الأحكام سواء طرق
الأمر الذي یكسب في النهایة ، )الفرع الثاني(إعادة النظر: الاستئناف، أو غیر عادیة مثل

الفرع (هذه الأحكام حجیة الأمر المقضي به، وبه تنقل من هاته المرحلة إلى مرحلة التنفیذ 
).الثالث

الفرع الأول
إجراءات سیر المحاكمة

تتشكل الدائرة الابتدائیة من ثلاثة قضاة من بین قضاة شعبة المحاكمة لغرض إجراء 
مة أو التهم المسندة إلیه، ویقع على عاتقها نظر الدعوى ابتداء من محاكمة المتهم عن الته

عقد الجلسة التحضیریة للمحاكمة، وانتهاء بإصدار الحكم فیها، وتتكفل الدائرة الابتدائیة 
وسنتناول في هذا . )2(بإعداد سجل كامل بالمحاكمة یتضمن بیانا دقیقا بكافة الإجراءات

.)الثانیةالفقرة(، وقواعد الإثبات أمام المحكمة )الأولىالفقرة(جلسات المحاكمة : الفرع

الفقرة الأولى
جلسات المحاكمة

یعتبر المكان الذي تعقد فیه المحكمة جلساتها من الأمور الهامة بالنسبة للمحاكم 
الجنائیة الدولیة أثناء سیر المحاكمة، حیث إن عقدها إما أن یكون في الدولة التي وقعت 

.القاعدة مئة وثلاثون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(
.المادة الرابعة والستون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)2(
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الجریمة، أو التي یكون المتهم أو المجني علیه من رعایاها، أو التي مست الجریمة فیها 
مصالحها الأساسیة، وهذا من شأنه أن یثیر العدید من الإشكالات خصوصا وأن العدید من 

.)1(الجرائم الدولیة تمتد آثارها، ویتسع نطاقها المكاني لیشمل أكثر من دولة
م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كانت التجارب السابقة وعند مناقشة مشروع النظا

ماثلة أمام الوفود المشاركة التي رأت أن یكون مكان المحاكمات من حیث الأصل في مقر 
أصبحت في الفكر القانوني العاصمة القانونیة للعالم بوجود محكمة " لاهاي"المحكمة، فمدینة 

السابقة، وهیئات قضائیة أخرى، إلا أنه " لیوغسلافیا"ولیة العدل الدولیة، والمحكمة الجنائیة الد
.)2(یجوز إجراؤها استثناء في مكان آخر

، أو في مدینة هولندیة "لاهاي"ووفقا لما تقدم یمكن للمحكمة أن تعقد جلساتها في 
أخرى، أو في إحدى الدول الأطراف أو غیر الأطراف التي وقعت اتفاقا مع المحكمة، وذلك 

ما تبین من ظروف الدعوى أن من الأنسب عملیا إجراء المحاكمة في مكان آخر، كأن إذا
. )3(یكون في مكان قریب من مسرح الجریمة لتسهیل حضور الشهود وتقدیم الأدلة

وحتى یتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه، ویستطیع أن یفند ویدحض ادعاءات وطلبات 
یوضح للمحكمة الحقائق والأدلة التي من شأنها إظهار المدعي العام وادعاءات خصومه، و 

براءته، فإن من حق المتهم بارتكاب فعل جرمي حضور جلسات المحاكمة، وكذلك لكي تتاح 
له فرصة مناقشة الشهود في شهاداتهم، والخبراء في تقاریرهم، وتقدیم ما یراه مناسبا من 

.)4(إیضاحات عن الأدلة المطروحة

المسألة في مؤتمر روما الدبلوماسي اقترحت بعض الوفود استبعاد إمكانیة وعند مناقشة
من النظام الأساسي على أن المتهم یجب أن ) 63(إجراء المحاكمات الغیابیة، فنصت المادة 

، 2010، درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، )جهاد(القضاة )1(
.104ص 

.المادة الثانیة والستون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(
.301، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
.82، ص 1984، الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا، الإسكندریة، منشأة المعارف، )بهنام(رمسیس )4(



الباب الثاني                        القواعد الإجرائیة في ظل آلیات العدالة الجنائیة الدولیة 

247

یكون حاضرا في أثناء المحاكمة، وإذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة یواصل تعطیل سیر 
لابتدائیة إبعاد المتهم، وتوفر له ما یمكنه من متابعة المحاكمة المحاكمة، یجوز للدائرة ا

وتوجیه المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طریق استعمال تكنولوجیا الاتصالات إذا لزم 
الأمر، ولا تتخذ مثل هذه الإجراءات إلا في الظروف الاستثنائیة بعد أن یثبت عدم كفایة 

. دودة فقط طبقا لما تقتضیه الحالةالبدائل المعقولة الأخرى ولفترة مح

وأثناء قیام المحكمة بإجراءات التقاضي والسیر في المحاكمة یمكن أن یقوم أحد 
الأشخاص بارتكاب فعل من شأنه عرقلة جلسات المحاكمة والمساس بنظامها أو تعطیل سیر 

تلك هيالعملیة القضائیة، والذي من شأنه الإخلال بالنظام القضائي للمحكمة، و 
وقد یكون الهدف منها محاولة إبعادها عن تحقیق العدالة الجنائیة، وتلك ). جرائم الجلسات(

، لذا عنیت التشریعات الجنائیة الوطنیة والدولیة بتجریم )الجرائم المخلة بسیر العدالة(هي 
.)1(هذه الأفعال، والنص على إجراءات خاصة بصددها

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ) 70(من المادة) 1(ولقد نصت الفقرة 
على قائمة الجرائم التي تندرج في هذا الإطار، لینعقد الاختصاص للمحكمة على الجرائم 
المخلة بمهمتها في إقامة العدل إذا ما ارتكبت عمدا، وحیث أن هذه الجرائم لیست دولیة فهي 

منها، لذلك كانت العقوبات المقررة لها بسیطة قیاسا بالعقوبات المقررة للجرائم أقل خطورة
من النظام الأساسي للمحكمة السجن لمدة لا ) 70(الدولیة، وتكون العقوبات وفق المادة

. تتجاوز خمس سنوات، أو الغرامة أو العقوبتین معا

ص الماثلین أمامها الذین یرتكبون وتستطیع المحكمة الجنائیة الدولیة أن تعاقب الأشخا
سلوكا سیئا مثل تعطیل الإجراءات القضائیة، أو رفض الامتثال لتوجیهات المحكمة 
بإجراءات إداریة مثل الإبعاد المؤقت من غرفة المحكمة، أو الغرامة، أو أي إجراءات مماثلة 

.)2(حسب القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 

.306، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الواحد والسبعون فقرة ) 2(
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من ) 1(لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة علانیة الجلسات في الفقرة ولقد أورد النظام ا
، إلا أن الدائرة الابتدائیة تستطیع عقد جلسة سریة في حالات محددة، ونصت )67(المادة

من النظام الأساسي، والمتعلقة بحمایة المجني علیهم والشهود عند ) 68(علیها المادة
ذلك حمایة المعلومات السریة أو الأدلة المتعلقة اشتراكهم في الإجراءات القضائیة، وك

بالدعوى، وبالتالي یجب أن تعلن المحكمة عن موعد ومكان الجلسات، وتسهل من إجراءات 
حضور المحاكمة باستثناء حالات خاصة، والتي یظهر فیها أن العلانیة تضر بمصلحة 

. العدالة

الفقرة الثانیة
قواعد الإثبات أمام المحكمة

عتبر قواعد الإثبات من أهم قواعد الإجراءات الجنائیة المقررة في نظام المحكمة ت
الجنائیة الدولیة الأساسي، وهي بالتالي تحقق غایة الإجراءات جمیعها، وهي إما ثبوت 
الجریمة بحق المتهم وإدانته، وإما عدم ثبوتها وبراءته من التهم المنسوبة إلیه، وقد قرر 

ة عدم قبول الأدلة المتحصلة خلافا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة المشرع الدولي قاعد
الجنائیة الدولیة أو لحقوق الإنسان المعترف بها دولیا، حیث أن الحكم الصادر خلافا لأحكام 

. )1(من النظام) 69(هذه القاعدة یعتبر باطلا، وبینت ذلك المادة 
بي في مجال تقدیم الأدلة من أجل ولقد أعطى النظام الأساسي للقاضي دور ایجا

تكون للمحكمة سلطة طلب ":على أنه) 69(من المادة) 3(إظهار الحقیقة، إذ نصت الفقرة
، والاتجاه الذي سار علیه النظام "تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنها ضروریة لتقریر الحقیقة

جریات الدعوى، الأساسي هو اتجاه سلیم، إذ من شأنه منح سلطة أكبر للمحكمة على م
ویمكنها من فهم الدعوى بصورة أفضل، كما أنه الأجدر بتحقیق العدالة، فأطراف الدعوى قد 

. )2(تتعمد إخفاء معلومات عن المحكمة بغیة تحقیق مصالحها

.114، مرجع سابق، ص )جهاد(القضاة ) 1(
.336، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 2(
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ویجوز لأطراف الدعوى تقدیم أدلة تتصل بالدعوى، ویكون كذلك للمحكمة سلطة طلب 
أنها ضروریة لبیان الحقیقة، وللمحكمة أن تفصل في صلة تقدیم جمیع الأدلة التي ترى 

الدلیل بموضوع الدعوى، آخذة في اعتبارها ضمن جملة أمور قیمة الدلیل في الإثبات، وأي 
إخلال قد یترتب على هذه الأدلة فیما یتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتهم، أو بالتقییم 

. )1(وقواعد الإثباتالمنصف لشهادة الشهود وفقا للقواعد الإجرائیة

تستبعد الأدلة التي یتم ":نصا یقضي بأن) 69(من المادة ) 7(ولقد تضمنت الفقرة 
الحصول علیها بالوسائل غیر القانونیة، والتي تشكل خرقا للنظام الأساسي أو لحقوق 

إذا كان و الإنسان المعترف بها دولیا، وذلك إذا كان الانتهاك یثیر الشك في موثوقیة الأدلة، 
."قبول هذه الأدلة یمس نزاهة الإجراءات، ویكون من شأنه أن یلحق بها ضررا بالغا

وتنقسم الأدلة الجنائیة إلى عدة تقسیمات، وبحسب طبیعة كل منها، فمنها الأدلة 
كالشهادة، والاعتراف، لكن المهم في كلا : كالوثائق، والمستندات، وأدلة شخصیة: المادیة

الأدلة أن على المحكمة أن لا تستند في حكمها إلا على الأدلة التي طرحت النوعین من
.)2(للمناقشة في الجلسة

كان أكثر اعتمادها على الأدلة " طوكیو"و" نورمبرغ"وتجدر الإشارة إلى أن محكمتي 
المادیة المتمثلة في الوثائق، في حین كان عدد الشهود قلیل جدا، بینما كان معظم الأدلة 

شخصیة، والقسم الأكبر منها مؤسس على شهادة " رواندا"و" یوغسلافیا"المقدمة أمام محكمتي 
.)3(العیان

ورغم الاعتماد على الشهادة كدلیل رئیسي في المحاكمات والذي وإن اقتضته ظروف 
ارتكاب هذه الجرائم وأحوال مرتكبیها، إلا أنه لیس الدلیل الوحید، إذ نصت الأنظمة الأساسیة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(و) 3(المادة التاسعة والستون فقرة ) 1(
، القاهرة،  مطبعة جامعة القاهرة، 1، الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارن، ج)محمود محمود(مصطفى )  2(

.5، ص 1977
.341، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 3(
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كالاعتراف، : للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة على الأخذ بمختلف أنواع الأدلة
الخ، كما هو الحال في ..دات المكتوبة، والمحاضر المكتوبة، والشهادات الخطیةوالمستن

.)1(من النظام الأساسي) 69(و)65(الأدلة التي نصت علیها المادتان 

والاعتراف الذي یعد أحد أهم الأدلة الجزائیة، تم إدراجه في صلب النظام الأساسي 
من النظام الأساسي، ومن أبرز ) 65(ادة للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث عالجته الم

المشاكل التي أثیرت بصدده هي إمكانیة تسویة النزاع بین الادعاء والدفاع من خلال صفقة 
أثناء المحاكمة بأن یتفق الطرفان على أن یقر المتهم بالذنب مقابل إسقاط بعض التهم 

.)2(الموجهة إلیه، أو الوعد بتخفیض العقوبة

وعند مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یلق هذا الرأي القبول، 
، واستبعاد هذه المسألة من نصوص )3(ولذلك نص النظام صراحة على عدم الاعتداد به

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة خطوة هامة باتجاه تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، 
أن محاولة المدعي العام بالتعاون مع محامي المتهم إقناع المتهم بقبولها یشكل مساسا حیث 

.)4(واضحا بسیر الإجراءات القضائیة، ویتناقض مع مفاهیم العدالة الجنائیة الدولیة

وتولي المحكمة الجنائیة الدولیة عند اتخاذ قراراتها اعتبارا خاصا للتسلیم بسریة 
طبیبه المهنیة بین المتهم، ومحامیه، أو جري في إطار العلاقة الاتصالات التي ت

المتخصص في الأمراض العقلیة، أو النفسیة، وكذلك الاتصالات المتعلقة بالضحایا أو التي 
تشملهم، أو الاتصال بین الشخص وأحد رجال الدین، وقد جاء توضیح هذه المسائل في 

. لإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةمن القواعد الإجرائیة وقواعد ا) 73(القاعدة

.119، مرجع سابق، ص )جهاد(القضاة )1(
.342، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(المادة الخامسة والستون فقرة ) 3(
.120، مرجع سابق، ص )جهاد(القضاة )4(
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ومن الأمور المهمة التي تثیرها مسألة تقدیم الأدلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة 
وخصوصا بالنسبة لبعض المنظمات الإنسانیة التي تعمل في أوضاع خاصة كاللجنة الدولیة 

خطر، وكذلك الحال للصلیب الأحمر، هو أن الشهادة أمام المحكمة قد تعرض صاحبها لل
.)1(بالنسبة لتقدیم الأدلة التي في حوزتها

وقد أثیرت هذه المسألة عند مناقشة مشروع القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من قبل 
اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة، ومن خلال المناقشات تم التوصل إلى حل وسط 
تضمنته القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي تم اعتمادها لاحقا من جمعیة الدول الأطراف، 

ذات أهمیة (موجبها تتشاور اللجنة الدولیة مع المحكمة عندما تعتقد الأخیرة أن المعلومات وب
، وتحتفظ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع ذلك بالقرار النهائي )قصوى في قضیة معینة

. )2(بشأن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة من عدمه

الفرع الثاني
إصدار الأحكام وطرق الطعن فیها

یعد الحكم هو الكلمة النهائیة للمحكمة في النزاع المعروض علیها، وتصدره المحكمة 
مطبقة فیه حكم القانون، ویلزم لصدوره بالإدانة أن یتوافر من الأدلة ما یطمئن له ضمیر 

.)الفقرة الأولى(القاضي ووجدانه إذا أثبت الصلة بین المتهم والجریمة المرتكبة
أن یعتري الحكم بعض الأخطاء لذا أخذ النظام الأساسي بفكرة الطعن وبحكم أنه یمكن

الاستئناف، أو غیر عادیة مثل إلتماس إعادة النظر في : في الأحكام سواء بطرق عادیة مثل
.)الفقرة الثانیة(الحكم 

.344، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف ) 1(
:وكذلك. القاعدة الثالثة والسبعون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(

-JEANNET (S), Testimony of  ICRC delegates before the International Criminal Court,
I.R.R.C, December 2000, Vol 82, Issue 840, pp 994-996.
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الفقرة الأولى
الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة الدولیة

أطراف الدعوى، وتختتم المحكمة الدعوى، تعلن إقفال بعد الانتهاء من سماع بینات
باب المرافعة قبل إصدار الحكم لاستكمال قناعاتها في الدعوى الجنائیة الدولیة المنظورة 
أمامها، ثم تدخل المحكمة في مرحلة المداولة، ویتناقش قضاة المحكمة حول إدانة المتهم أو 

م یضع المشرع الدولي شكلا خاصا للمداولة، براءته للوصول إلى حكم عادل في الدعوى، ول
.)1(ولم یقیدها بمیعاد معین

ولقد بینت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة تفاصیل 
آلیة إصدار الحكم، إذ یقع على عاتق القاضي الذي یرأس الدائرة الابتدائیة إعلان الوقت 
الذي یتم فیه إقفال باب تقدیم الأدلة، ویوجه الدعوة إلى المدعي العام والدفاع للإدلاء 

.)2(اناتهم الختامیة، شریطة أن تتاح دائما للدفاع فرصة أن یكون آخر المتكلمینببی

وبعدها تختلي الدائرة الابتدائیة للتداول، وتخطر كل المشتركین في الإجراءات بالموعد 
الذي تنطق فیه الدائرة بالحكم، على أن یجري النطق به في غضون فترة زمنیة معقولة، وهو 

تضیه ضرورات الفصل في الدعوى بسرعة ودون تأخیر لا مبرر له، وفي حالة اتجاه سلیم تق
وجود أكثر من تهمة تبت الدائرة الابتدائیة في كل تهمة على حده، كذلك في حالة وجود 

.)3(أكثر من متهم، إذ یتعین علیها البت في التهم الموجهة لكل متهم على انفراد

من النظام الأساسي ) 74(من المادة ) 2(ي الفقرةوتناول النظام الأساسي للمحكمة ف
یستند قرار الدائرة الابتدائیة إلى تقییمها ":سلطة المحكمة في تقدیر الأدلة إذ نصت على أنه

للأدلة ولكامل الإجراءات، ولا یتجاوز القرار الوقائع والظروف المبینة في التهم، أو في أي 
رارها إلا على الأدلة التي قدمت لها، وجرت مناقشتها تعدیلات للتهم، ولا تستند المحكمة في ق

.122، مرجع سابق، ص )جهاد(القضاة )1(
.وأربعون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةالقاعدة مئة وواحد ) 2(
.القاعدة مئة واثنان وأربعون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
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، ومضمون النص یفید وجوب التسبیب المنطقي للحكم في حدود وقائع "أمامها في المحاكمة
.الدعوى، وظروفها، وأدلتها المطروحة

وتناول النظام الأساسي أیضا مسألة الاتفاق المطلوب لإصدار الأحكام، فقد نصت 
یحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع، فإن لم : "المادة ذاتها على أنهمن ) 3(الفقرة 

، وهي بذلك تختلف عن المحاكم الجنائیة الدولیة "یتمكنوا یصدر القرار بأغلبیة القضاة
السابقة بتأكیدها على أهمیة محاولة التوصل إلى قرار بإجماع القضاة، وهو أمر من شأنه 

تمع الدولي بالحكم الصادر في الدعوى الجنائیة الدولیة، فإذا لم إضفاء قوة على قناعة المج
. یتمكنوا من ذلك فیمكن عندئذ الاعتماد على رأي الأغلبیة

ومن ناحیة أخرى فإن طبیعة المداولات من قبل قضاة الدائرة الابتدائیة تكون سریة، 
تي تقررها الدائرة بناء على ویصدر القرار كتابة، ویتضمن بیانا كاملا ومعللا بالحیثیات ال

، وفي حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائیة في توقیع الحكم المناسب، وتضع )1(الأدلة والنتائج
، ویكون النطق )2(في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم

ر المتهم والمدعي العام، بالقرار أو بفحواه في جلسة علنیة، وذلك حیثما أمكن بحضو 
والضحایا، أو الممثلین القانونیین للضحایا المشتركین في الإجراءات، وممثلي الدول الذین 

.)3(اشتركوا فیها

وتتمثل الأحكام القضائیة التي تصدرها المحاكم الجنائیة الدولیة في البراءة، أو الإدانة، 
في نظام المحكمة الجنائیة الأساسي الذي أجاز أو انعدام المسؤولیة الجنائیة، وهو ما جاء 

الحكم بامتناع المسؤولیة الجنائیة، بالإضافة إلى إمكانیة الحكم بالبراءة أو الإدانة، 
فالمسؤولیة الجنائیة لا یمكن أن تقوم بمواجهة الفاعل ما لم یكن متمتعا بقدرة الإدراك وبحریة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(و) 4(المادة الرابعة والسبعون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(ادة السادسة والسبعون فقرة الم) 2(
.القاعدة مئة وأربعة وأربعون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
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مكان مساءلته جنائیا وهو ما نصت علیه المادة الاختیار، فإن فقد إحداهما أو كلیهما تعذر إ
). أسباب امتناع المسؤولیة الجزائیة:( من النظام الأساسي تحت عنوان) 31(

ولقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العقوبات على سبیل الحصر والتي 
لسجن المؤبد حیثما تكون اسنة، و 30ت لفترة أقصاها تتمثل في السجن لعدد محدد من السنوا

. )1(هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة، وبالظروف الخاصة للشخص المدان

بالإضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص 
ناتجة علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول ال

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثلاثة الحسنة 
. )2(النیة

وقد أثار موضوع العقوبات التي تفرضها المحكمة الجنائیة الدولیة وخاصة عقوبة 
فود الإعدام جدلا واسعا بین الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي، حیث انقسمت الو 

: المشاركة إلى فریقین

الأول تزعمته الدول الغربیة الرافضة بصورة مطلقة لفكرة إدراج هذه العقوبة في صلب 
النظام الأساسي، فبالإضافة إلى الحجج التقلیدیة التي یسوقها عادة المعارضون لهذه العقوبة 

اها في الإصلاح، وحتى بوصفهم إیاها عقوبة بربریة ولا یمكن تدارك الخطأ فیها، وعدم جدو 
في الردع العام، قدم هذا الفریق حجة أخرى مفادها أن النص على هذه العقوبة سیخرق 

.)3(النصوص الدستوریة في بلدانها كونها قد ألغت عقوبة الإعدام

وفي المقابل فإن الفریق الثاني الذي تزعمته الدول العربیة والإسلامیة وبعض الدول 
الأخرى التي تنص تشریعاتها الجنائیة على هذه العقوبة، أصر على إدراجها في النظام 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة السابعة والسبعون فقرة )1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(دة السابعة والسبعون فقرة الما)2(
.364، مرجع سابق، ص )براء منذر كمال(عبد اللطیف )3(
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الأساسي محتجا بأن عدم النص علیها یؤدي إلى تناقض صارخ لدیها، كونها تعاقب مرتكبي 
وخطورة بعقوبة الإعدام، بینما سوف لن تطبق هذه العقوبة بحق مرتكبي جرائم أقل جسامة 

. )1(أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره كجریمة الإبادة الجماعیة

وعدم النص على عقوبة الإعدام یمثل انحیازا للمتهم، وإهمالا لمشاعر الضحایا وذویهم 
مع أنهم الطرف المتضرر من الجریمة كونها من أشد الجرائم خطورة، ولأن الواقع التاریخي 
للمحاكم الجنائیة السابقة یثبت عدم نجاعة تطبیق عقوبة السجن مهما كانت المدة التي تنطق 

محكمة، فالمدة التي یقضیها المدان في سجنه تتبع المتغیرات السیاسیة على الساحة بها ال
. )2(الدولیة

وهكذا تم التوصل إلى تسویة تم بموجبها استبعاد عقوبة الإعدام، مع إضافة مادة جدیدة 
:ونصت على أنه) 80(لم تكن موجودة في مشروع النظام الأساسي باتت تحمل الرقم 

هذا الباب ما یمنع الدولة من توقیع العقوبات المنصوص علیها في قوانینها لیس في"
الوطنیة، أو یحول دون تطبیق قوانین الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا 

". الباب

من جانب آخر فإن عقوبة السجن مدى الحیاة قد عارضتها بعض الدول الأوروبیة، 
،  كما أن بعض الدول الأوروبیة قالت إنها یمكن أن تقبل بهذه العقوبة ودول أمریكا اللاتینیة

بشرط أن تنص على إمكانیة إعادة النظر في الحكم الصادر بها، وبما أن العدید من الدول 
التي كانت تطالب بإدراج عقوبة الإعدام كانت تقبل بعقوبة السجن مدى الحیاة كعقوبة بدیلة 

عد مدة ملائمة، فإن البعض الآخر من الدول الأمریكیة قالت على أن تكون إعادة النظر ب

.129، مرجع سابق، ص )جهاد(القضاة )1(
فعلى سبیل المثال جمیع الذین حكمت علیهم محكمة طوكیو بالسجن أطلق سراحهم بعد فترة قصیرة لأسباب سیاسیة، ) 2(

، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع )محمود شریف(بسیوني . وأصبحوا أبطالا قومیین، وأن أحدهم أصبح رئیسا لوزراء الیابان
.43سابق، ص 
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بأنها یمكن أن تقبل بهذه العقوبة بشرط أن یوضع نص في النظام الأساسي یقید فرضها في 
.)1(حالة كون بشاعة الجریمة تبرر ذلك

وقد تم التوصل إلى تسویة أیضا بموجبها إدراج هذه العقوبة والقید الذي طالبت به 
من النظام الأساسي، ویجیز ) 110(دان الأمریكیة، كما أدرج نص جدید بات یمثل المادة البل

.سنة25للمحكمة بموجبه إعادة النظر بهذه العقوبة بعد انقضاء مدة لا تقل عن 

وتجدر الإشارة أن العقوبات في مجال الجرائم الدولیة لا تسقط بمرور الزمن، وهذا ما 
، وكذلك 1968متحدة من خلال قرار الجمعیة العامة الصادر سنة أكدته منظمة الأمم ال

.منه)29(النظام الأساسي في المادة

الفقرة الثانیة
طرق الطعن في الأحكام 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنه یحق للمدعي العام ) 81(وفقا للمادة 
. من الدائرة الابتدائیةوللشخص المحكوم علیه استئناف الحكم الصادر 

یجوز للشخص المدان، ویجوز بعد وفاته للزوج، أو الأولاد، ":فإنه) 84/1(ووفقا للمادة 
أو الوالدین، أو أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعلیمات خطیة 

دائرة الاستئناف صریحة منه، أو المدعي العام نیابة عن ذلك الشخص أن یقدم طلبا إلى 
.لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو العقوبة

:الاستئناف، وإعادة النظر: وعلى ذلك فإن طرق الطعن تنحصر في وسیلتین هما

فقد یصدر الحكم من الدائرة الابتدائیة مشوبا بأحد العیوب التي تنال من صحة هذا 
ي العام، وللمحكوم علیه استئنافه، وقد حددت المادة یجوز للمدععله معتورا، و الحكم، وتج

هذه العیوب وحصرتها في الخطأ الجوهري في القانون، والخطأ في الوقائع الذي یؤدي ) 81(

.130، مرجع سابق، ص)جهاد(القضاة )1(
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الواضح بین الجریمة عدم التناسبالخطأ في الإجراءات، و إلى سوء تطبیق العدالة، و 
.ءات، أو القرارأي سبب آخر یمس نزاهة، أو موثوقیة الإجراوالعقوبة، و 

وأیضا یكون للمدعي العام وللمحكوم علیه الحق في استئناف القرار المتعلق باختصاص 
المحكمة أو بمقبولیة الدعوى، وكذلك القرار الذي یمنح أو یرفض الإفراج عن الشخص محل 

ها باتخاذ التحقیق أو المقاضاة، والقرار الصادر من الدائرة التمهیدیة عندما تقوم بمبادرة من
التدابیر اللازمة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسیة للدفاع أثناء المحاكمة طبقا للفقرة 

من نظام المحكمة، كما یجوز لأي من الطرفین السابقین استئناف أي ) 56(الثالثة من المادة
ات، أو قرار ینطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثیرا كبیرا على عدالة وسرعة الإجراء

على نتیجة المحاكمة، وترى الدائرة الابتدائیة أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوریا بشأنه 
. )1(یمكن أن یؤدي إلى تحقیق تقدم كبیر في سیر الإجراءات

ویجوز للممثل القانوني للمجني علیهم، أو الشخص المدان، أو المالك الحسن النیة 
أن یقدم استئنافا للأمر بغرض ) 75(ر بموجب المادة الذي تضار ممتلكاته بأمر صاد

الحصول على تعویضات على النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد 
. )2(الإثبات

وبالنسبة لمدة تقدیم الاستئناف فقد نصت القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أنه على كل 
یوما من تاریخ إخطاره 30في موعد لا یتجاوز طرف له الحق في الاستئناف أن یقدم طلبه 

بالقرار، أو بالحكم، أو الأمر بجبر الضرر، بید أنه یجوز لدائرة الاستئناف تمدید هاته المدة 
.)3(لأي سبب وجیه عند تقدیم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة الثانیة والثمانون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الثانیة والثمانون فقرة ) 2(
.یة الدولیةمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائ) 2(و) 1(القاعدة مئة وخمسون فقرة) 3(
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ر الدائرة الإستئنافیة ولا یترتب على الاستئناف في حد ذاته وقف تنفیذ الحكم، ما لم تأم
، ویظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حین البت في الاستئناف، ما لم تأمر )1(بذلك

الدائرة الابتدائیة بغیر ذلك، ویفرج عنه إذا كانت مدة الحبس الاحتیاطي تتجاوز المدة التي 
ذ القرار أو ، ویعلق تنفی)2(صدر بها الحكم بالسجن، ویفرج عن المتهم فورا في حالة تبرئته

.)3(حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فیها بالاستئناف، وطیلة إجراءات الاستئناف

قضاة تنظر في لائحة الاستئناف المودعة 5وبعد انعقاد الدائرة الإستئنافیة المشكلة من 
أمامها، وإذا تبین لها أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو یمس مصداقیة القرار، 
أو الحكم، أو أن القرار، أو الحكم كان مشوبا بغلط في الوقائع، أو في القانون، أو غلط 

ائي، فللدائرة أن تلغي القرار، أو الحكم، أو تعدله، ولها أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة إجر 
أمام دائرة ابتدائیة مختلفة، كما یجوز لدائرة الاستئناف أن تعید إلى الدائرة الابتدائیة مسألة 

قدما تتعلق بالوقائع لكي تفصل فیها، وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتیجة، وإذا كان الاستئناف م
من المحكوم علیه، أو من المدعي العام نیابة عنه، فلا یجوز تعدیل الحكم على نحو یضر 

.)4(بمصلحة المحكوم علیه

ویصدر حكم الاستئناف بأغلبیة آراء القضاة، ویكون النطق بالحكم في جلسة علنیة، 
تئناف آراء ویجب أن یكون مسببا، وفي حالة عدم وجود الإجماع یجب أن یتضمن حكم الاس

الأغلبیة وآراء الأقلیة، ویجوز لأي قاض من القضاة أن یصدر رأیا منفصلا أو مخالفا بشأن 
.)5(المسائل القانونیة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الثانیة والثمانون فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة الواحد والثمانون فقرة ) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الواحد والثمانون فقرة ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الثالثة والثمانون فقرة ) 4(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة الثالثة والثمانون فقرة ) 5(
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، وحكم )1(ویجوز أن یصدر الحكم المستأنف في غیاب الشخص المدان أو المبرأ
ادة النظر في الاستئناف نهائي لا یقبل الطعن علیه إلا إذا توافرت حالة من حالات إع

.)2(الحكم

من النظام الأساسي على الطعن بالتماس إعادة النظر) 84/1(ولقد نصت المادة 
حددت أسبابه المتمثلة في  اكتشاف أدلة جدیدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وذلك بسبب و 

ث أنها لو یعود إلى مقدم الطلب، ویجب أن تكون هذه الأدلة على قدر كبیر من الأهمیة بحی
كانت معلومة وقت المحاكمة لتغیر بها وجه الرأي والحكم في القضیة، وإذا كانت الأدلة التي 
بني علیها حكم الإدانة مزیفة، أو ملفقة، أو مزورة، وكذلك  إذا كان واحد أو أكثر من القضاة 

وى سلوكا سیئا الذین اشتركوا في تقریر الإدانة، أو في اعتماد التهم، قد ارتكبوا في تلك الدع
جسیما، أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسیما على نحو یتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبریر 

.من النظام الأساسي) 46(عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 

ویقدم طلب إعادة النظر في صورة خطیة، وتبین فیه أسبابه، ویجوز أن تقدم معه 
ر الإمكان، ویفصل بمدى أحقیة الطلب بواسطة أغلبیة قضاة الدائرة مستندات تؤیده قد

الإستئنافیة بموجب قرار صادر عنها، موضحا فیه أسبابه، ویخطر مقدم الطلب بقرار الدائرة، 
.)3(وبقدر الإمكان كل من شارك في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي محل الطعن

الطلب یجب إخطاره بوقت كاف قبل هذه الجلسة وفي حالة عقد جلسة استماع لمقدم 
لكي یتم نقله من مكان حبسه إلى مقر المحكمة، ویجب تبلیغ دولة التنفیذ على الفور بقرار 

.)4(المحكمة الذي تصدره بشأن إعادة النظر في الحكم محل التنفیذ

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(المادة الثالثة والثمانون فقرة ) 1(
.362، مرجع سابق، ص )صام عبد الفتاحع(مطر )2(
.القاعدة مئة وتسعة وخمسون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
.القاعدة مئة وستون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(
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نظر في الإدانة وتعقد الدائرة المختصة جلسة استماع لتقریر ما إذا كان ینبغي إعادة ال
أو العقوبة، ویصدر قرار إعادة النظر في القضیة بأغلبیة آراء القضاة، ویكون النطق به في 
جلسة علنیة، وإذا لم یوجد إجماع وجب أن یتضمن قرار إعادة النظر آراء الأغلبیة وآراء 

.)1(الأقلیة

والقرار الصادر بإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة لا یخرج عن أحد 
علیها، أو إما رفض دائرة الاستئناف للطلب إذا رأت أنه یفتقد إلى الأسباب التي تقوم: أمرین

ئیة قبول طلب إعادة النظر في القضیة، ومن ثم تقوم بدعوة الدائرة الابتداأنه بغیر أساس، أو
الأصلیة للانعقاد من جدید، أو تشكیل دائرة ابتدائیة جدیدة لإعادة النظر في الحكم، أو 

هذا ویجوز للشخص الذي خضع لعقوبة، أو . )2(الإبقاء على اختصاصها بنظر الالتماس
.)3(احتجاز غیر قانوني، أن یحصل على تعویض وفقا للقانون

الفرع الثالث
مرحلة تنفیذ الأحكام

نظرا لأن المحكمة الجنائیة الدولیة لیست إلا شخص دولي ذو طبیعة خاصة، ولا تتمتع 
بالشخصیة الدولیة إلا في مجال أداء وظیفتها طبقا لنظامها الأساسي، لذلك كان للدول دور 
هام ورئیسي في مجال تنفیذ أحكام هاته المحكمة، حیث لها دور في تنفیذ أحكام السجن، 

لمصادرة الصادرة ضد المذنبین في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والغرامة، وا
كما أن للدول الأطراف أیضا بعض السلطات في حالة فرار أي مذنب محكوم علیه، ولقد 

:       بین الباب العاشر من النظام الأساسي كل هاته المسائل على النحو التالي

.یة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیةالقاعدة مئة وواحد وستون من القواعد الإجرائ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة الرابعة والثمانون فقرة ) 2(
.المادة الخامسة والثمانون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
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عن المحكمة الجنائیة الدولیة ملزمة للدول حیث تكون الأحكام الصادرة بالسجن
، وینفذ حكم السجن الصادر عنها )1(الأطراف في نظامها الأساسي والتي لا یجوز لها تعدیلها

، وینشئ المسجل قائمة )2(في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد قبلت ذلك
علیهم، ویجوز للدولة أن تخطر بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم

المسجل في أي وقت بانسحابها من القائمة، ولا یؤثر هذا الانسحاب على تنفیذ الأحكام 
.)3(المتعلقة بالأشخاص الذین تكون الدولة قد قبلتهم

ویجوز لأیة دولة لدى قبولها بتنفیذ أحكام المحكمة أن تقرن ذلك بشروط، بشرط أن 
توافق علیها المحكمة، وتكون موافقة للنظام الأساسي، وعلى الدولة المنفذة أن تخطر 
المحكمة الدولیة بأي ظروف تطرأ بما في ذلك تطبیق الشروط التي تم الاتفاق علیها إذا كان 

یر بصورة كبیرة في شروط السجن أو مدته، ویشترط أن تعطي الدولة المعنیة من شأنها التأث
یوما من موعد إبلاغها بأیة شروط معروفة أو منظورة 45للمحكمة مهلة لا تقل عن 

كأن تبت في : بالخصوص، وبالتالي لا یجوز لتلك الدولة اتخاذ إجراءات تخل بالتزاماتها
انقضاء مدة العقوبة، أو تخفیف الأحكام الصادرة أمور متعلقة بالإفراج عن أشخاص قبل 

.)4(ضدهم

وللمحكمة أن توافق على الشروط التي تبدیها دولة التنفیذ من خلال إخطار الدولة 
المعنیة بذلك، أما في حالة الرفض لتلك الشروط فلها أن تتصرف وفقا لما تراه مناسبا، بما 

.)5(لدولة أخرىفي ذلك نقل الشخص المحكوم إلى سجن تابع 

ویلاحظ أنه لدى ممارسة المحكمة لتقدیرها الخاص لتعیین دولة التنفیذ فإنها یجب أن 
تراعي أو تأخذ في الاعتبار مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ عقوبة السجن 

.الدولیةالمادة مئة وخمسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة مئة وثلاثة فقرة ) 2(
.القاعدة مئتان من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(و) 1(المادة مئة وثلاثة فقرة ) 4(
.ئة وثلاثة، ومئة وأربعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة م) 5(
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د وفقا لمبادئ التوزیع العادل على النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواع
الإثبات، وتطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولیة مقبولة 

مل أخرى تتعلق بظروف ، وأیة عواجنسیتهآراء الشخص المحكوم علیه، و ، و ععلى نطاق واس
الشخص المحكوم علیه، أو التنفیذ الفعلي للحكم، حیثما یكون مناسبا لدى تعیین الجریمة، أو 

.)1(نفیذدولة الت

وفي حالة عدم تعیین أي دولة للتنفیذ تنفذ عقوبة السجن في السجن الذي توفره الدولة 
.)2(المضیفة، على أن تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن تنفیذ حكم السجن

ویخضع تنفیذ عقوبة السجن في جمیع الحالات لإشراف المحكمة الجنائیة الدولیة، 
فقا مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولیة ویجب أن یكون مت

لا یجوز بأي حال من ضاع السجن قانون دولة التنفیذ، و مقبولة على نطاق واسع، ویحكم أو 
الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل یسرا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانین 

ه عن تقدیم أي طلب ولا یجوز إعاقة الشخص المحكوم علیبجرائم مماثلة في دولة التنفیذ،
ویجب أن تجري الاتصالات بینها وبین الشخص المحكوم دون قیود، وفي جو إلى المحكمة، 

.       )3(من السریة

وتقوم الدول الأطراف بتنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة وفقا 
لأغراض و،)4(طني، ودون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیةلإجراءات قانونها الو 

تنفیذ ذلك، یجوز لهیئة الرئاسة في أي وقت، أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي 
یوما على الأقل أن تطلب إلى دولة التنفیذ أن 30یقضیها الشخص المحكوم علیه بفترة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة مئة وثلاثة فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة مئة وثلاثة  فقرة ) 2(
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة مئة وستة من النظام الأساسي ) 3(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(المادة مئة وتسعة فقرة ) 4(
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الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء تحیل إلیها المعلومات ذات 
.)1(في إقلیمها، أو المكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إلیه

وتحیل هیئة الرئاسة نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة یبدو أن للشخص 
ائم، أو إقامته المعتادة، المحكوم علیه صلة مباشرة بها، إما بحكم جنسیته، أو محل إقامته الد

أو بحكم المكان الذي توجد به أصول وأموال المحكوم علیه، أو التي یكون للمجني علیه هذه 
.)2(الصلات بها

عائدات بیع العقارات، أو حیثما یكون مناسبا وتحول إلى المحكمة الممتلكات، أو 
تیجة لتنفیذها حكما أصدرته عائدات بیع الممتلكات الأخرى التي تحصل علیها دولة طرف ن

، وفي جمیع الأحوال عندما تبت هیئة الرئاسة في التصرف في توزیع ممتلكات )3(المحكمة
المحكوم علیه وأصوله وتوزیعها، فإنها تعطي الأولویة لتنفیذ التدابیر المتعلقة بتعویض 

.)4(المجني علیهم

ا، یجوز لدولة التنفیذ طبقا لقانونها ویلاحظ أنه بعد إتمام تنفیذ مدة السجن المحكوم به
نقل الشخص الذي لا یكون من رعایاها إلى دولة أخرى یكون علیها استقباله، أو إلى دولة 
أخرى وافقت على استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله، ما لم تأذن دولة التنفیذ 

خص إلى دولة أخرى إذا لم للشخص بالبقاء في إقلیمها، وتتحمل المحكمة تكالیف نقل الش
.)5(تتحمل هذه التكالیف أیة دولة أخرى

ولا یجوز لدولة التنفیذ أن تقوم بتسلیم الشخص المدان والمتحفظ علیه لدیها، أو تقدیمه 
إلى دولة طلبت تسلیمه بغرض محاكمته عن سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفیذ، أو 

.القاعدة مئتان واثنتا عشرة من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالقاعدة مئتان وسبعة عشرة من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات) 2(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(المادة مئة وتسعة فقرة ) 3(
.القاعدة مئتان وواحد وعشرون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(
.جنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة ال) 2(و) 1(المادة مئة وسبعة فقرة) 5(
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إذا وافقت المحكمة الجنائیة الدولیة على ذلك بناء على بغرض تنفیذ حكم صادر بحقه إلا 
طلب دولة التنفیذ، وبعد سماع أقوال الشخص المحكوم علیه، إلا إذا بقي المحكوم علیه لمدة 

یوما بإرادته داخل حدود دولة التنفیذ عقب قضائه مدة سجنه، أو عاد بإرادته 30أكثر من 
.)1(إلى هاته الدولة بعد مغادرته لها

ولا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها 
المحكمة، وللمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب یقدم لتخفیف العقوبة بعد الاستماع 
إلى أقوال الشخص المحكوم علیه، وینبغي حتى تعید المحكمة النظر في حكم العقوبة لكي 

بغي تخفیف العقوبة أن یكون المحكوم علیه قد أمضى ثلثي مدة العقوبة تقرر ما إذا كان ین
المحكوم بها علیه، أو یكون قد أمضى خمسا وعشرین سنة في حالة الحكم علیه بالسجن 

.)2(المؤبد، ویجب على المحكمة ألا تعید النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة

ألة تخفیف العقوبة یراعي قضاة دائرة الاستئناف ویلاحظ أنه لدى إعادة النظر في مس
احتمال إعادة یظهر انصرافا حقیقیا عن جرمه، و تصرف المحكوم علیه أثناء الاحتجاز بما

دمج المحكوم علیه في المجتمع واستقراره فیه بنجاح، والنظر فیما إذا كان الإفراج المبكر 
الاستقرار الاجتماعي، وكذلك أي إجراء عن المحكوم علیه سیؤدي إلى درجة كبیرة من عدم 

مهم یتخذه المحكوم علیه لصالح المجني علیهم، وأي أثر یلحق بالمجني علیهم وأسرهم من 
جراء الإفراج المبكر، إضافة إلى الظروف الشخصیة للمحكوم علیه بما في ذلك تدهور 

. )3(صحته، وحالته البدنیة، أو العقلیة، أو تقدمه في السن

وز للمحكمة أن تخفف العقوبة إذا ثبت لدیها الاستعداد المبكر والمستمر من جانب ویج
الشخص المدان للتعاون مع المحكمة فیما تقوم به من أعمال التحقیق والمقاضاة، وقیام 
المحكوم علیه طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضایا 

.المادة مئة وثمانیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(و) 2(و) 1(المادة مئة وعشرة فقرة ) 2(
.لیةالقاعدة مئتان وثلاثة وعشرون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدو ) 3(
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مساعدة في تحدید مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة، أو أخرى، وعلى الأخص ال
المصادرة، أو التعویض التي یمكن استخدامها لصالح المجني علیهم، وأیة عوامل أخرى 
تثبت حدوث تغییر واضح وهام في الظروف یكفي لتبریر تخفیف العقوبة على النحو 

. )1(المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

وإذا قررت المحكمة لدى إعادة النظر لأول مرة أنه لیس من المناسب تخفیف حكم 
العقوبة، كان علیها فیما بعد أن تعید النظر في موضوع التخفیف حسب المواعید ووفقا 

.)2(للمعاییر التي تحددها القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

خفیف حكم العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم وتقضي هذه القواعد بإعادة النظر في ت
وللقیام بأي . تحدد دائرة الاستئناف فترة أقل بالنظر إلى حدوث تغییر كبیر في الظروف

یدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة )110(من المادة ) 5(عملیة إعادة النظر بموجب الفقرة 
ه، والمدعي العام، والدولة القائمة الذین تعینهم تلك الدائرة الشخص المحكوم علیه، أو محامی

، أو أي أمر مجبر للضرر عملا بالمادة )77(بالتنفیذ لأي عقوبة منصوص علیها في المادة
، ویدعون إلى الحد المستطاع المجني علیهم أو ممثلیهم القانونیین الذین شاركوا في )75(

وقت ممكن إلى جمیع من التدابیر إلى تقدیم بیانات خطیة، ویبلغ القرار وأسبابه في أقرب
. )3(شاركوا في إجراءات إعادة النظر

وإذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت التحفظ، وهرب من دولة التنفیذ، جاز لهذه 
الدولة بعد التشاور مع المحكمة أن تطلب من الدولة الموجود فیها الشخص تقدیمه بموجب 

.)4(ئمةالترتیبات الثنائیة أو المتعددة الأطراف القا

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(المادة مئة وعشرة فقرة ) 1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(المادة مئة وعشرة فقرة ) 2(
.القاعدة مئتان وأربعة وعشرون من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(
.ة مئة وإحدى عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالماد) 4(
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وإذا وافقت الدولة التي یوجد بها الشخص المحكوم علیه على تسلیمه إلى دولة التنفیذ 
ویسلم الشخص إلى دولة التنفیذ  في أقرب . تبلغ دولة التنفیذ مسجل المحكمة بذلك خطیا

وقت ممكن، وتتحمل المحكمة تكالیف تسلیم المحكوم علیه إذا لم تتول مسؤولیتها أي 
.)1(دولة

وإذا تم تسلیم الشخص المحكوم علیه إلى المحكمة طبقا لأحكام الباب التاسع المتعلق 
بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة تنقله المحكمة إلى دولة التنفیذ، ویجوز للمحكمة من 
تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من المدعي العام، أو دولة التنفیذ الأولى أن تعین دولة 

تنفیذ بقیة العقوبة المحكوم بها، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم علیه إلى أخرى ل
. )2(إقلیمها

وفي كل الأحوال تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقلیم الدولة التي بقى فیها الشخص 
المحكوم علیه رهن الحبس الاحتیاطي بعد فراره، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن 

.)3(لدولة التي عثر علیه فیها من مدة الحكم المتبقیة علیهتسلمه ا

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(القاعدة مئتان وخمسة وعشرون فقرة ) 1(
.الدولیةمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة ) 3(القاعدة مئتان وخمسة وعشرون فقرة ) 2(
.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(القاعدة مئتان وخمسة وعشرون فقرة ) 3(
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المبحث الثاني
التطبیق العملي لنشاط المحكمة

، منها أغلبهامنذ إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة أحیلت إلیها عدة قضایا لم تفصل في
القضایا المحالة من : ما أحیلت إلیها من طرف الدول الأطراف في النظام الأساسي مثل

الوسطى، وهناك من أحیلت لها عن طریق جمهوریة أوغندا، وجمهوریة الكونغو، وإفریقیا 
.قضیة النزاع في إقلیم دارفور بدولة السودان:  مثلمجلس الأمن

والقضایا المحالة من الدول الأطراف لم تثر أي إشكال قانوني، على عكس الإحالة من 
. مجلس الأمن التي أثارت عدة إشكالیات، خاصة وأن السودان لیس طرفا في نظام روما

على أهم القضایا التي عرضت على المحكمة من كنموذجلتالي سندرس قضیة دارفوروبا
معرفة طبیعة الأزمة في الإقلیم، وصدور قرار الإحالة من مجلس الأمن وما یثیره من : خلال

.)المطلب الثاني(،  ثم أثر ذلك القرار على عمل المحكمة)المطلب الأول(إشكالیات

المطلب الأول
في إقلیم دارفور وتدویلهاطبیعة الأزمة

دارفور، والصراع الذي كان بین القبائل، إضافة على إثر الأحداث التي نشبت في إقلیم 
تدخلت الحكومة السودانیة لفض ذلك ،)الفرع الأول(إلى عوامل أخرى سیاسیة، وخارجیة

ته الأزمة، النزاع، وأجرت مباحثات مع أطراف النزاع، وتدخل الاتحاد الإفریقي لحل ها
وبسبب عدم تحقیق نتائج ایجابیة في هذا الشأن شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقیق دولیة 

وعلى إثر تقریرها قرر مجلس الأمن ، )الفرع الثاني(للبحث في الجرائم المرتكبة في الإقلیم 
.)الفرع الثالث() 1593: (إحالة الوضع على المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب القرار رقم
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الفرع الأول
جذور النزاع في إقلیم دارفور

وهي أكبر قبائل الإقلیم، ویعتبر " الفور"یرجع سبب تسمیة دارفور بهذا الاسم إلى قبیلة 
إقلیم دارفور من الأقالیم القاحلة والفقیرة التي تقع في السودان، تقطنه قبائل عربیة وأخرى 
افریقیة تتحدث لغات محلیة إلى جانب اللغة العربیة، تقدر مساحته بخمس مساحة السودان 

، )1(ملایین ونصف7حوالي نصف الملیون كیلومتر مربع، بتعداد سكاني یقدر بحوالي أي
ویعتبر البوابة الغربیة للسودان حیث توجد حدود مشتركة بینه وبین كل من لیبیا، والتشاد، 
وإفریقیا الوسطى، ویربط سكانه رباط اجتماعي من حیث القبائل المشتركة، والتي تمتد داخل 

.)2(ولحدود هاته الد
ویعتبر الإقلیم ذو إمكانیات بشریة وثروات طبیعیة هائلة في مقدمتها الثروة البترولیة، 
والیورانیوم، والنحاس، والجیر، وقد أغرت تلك الثروات الدول الغربیة، وفي مقدمتها الولایات 

حاصرة المتحدة الأمریكیة من أجل إیجاد منفذ للسیطرة على الإقلیم، والفوز بثرواته، وم
.)3(وتطویق النفوذ الفرنسي والصیني في السودان ودول القارة الإفریقیة

ومن المتعارف علیه تاریخیا وحتى الیوم بأن القبائل العربیة في إقلیم دارفور تعیش في 
حالة تنقل تمارس الرعي، بینما القبائل الإفریقیة في ذات الإقلیم مستقرة وتمارس الزراعة، 

الرعاة وماشیتهم كانت تعتدي على مزارع القبائل الإفریقیة، اضطر المزارعون فبسبب أن إبل
إلى حجز هاته الإبل والماشیة، ولتتمكن القبائل الرعویة من استرجاع إبلهم كونوا مجموعة 
مسلحة من الفرسان لحمایتها، وهو نفس الشيء الذي قام به المزارعون، مما أدى إلى نشوب 

، تاریخ/https://ar.wikipedia.org/wikiدارفور:أنظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، على الموقع)1(
.4/10/2016:الاطلاع

كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة ماجستیر،)عبد الواحد عثمان(إسماعیل )2(
.191، ص 2006الأمنیة، للعلوم 

یة ، الموقف الأمریكي من أزمة دارفور، مجلة دراسات، العلوم الإنسان)مخلد عبید(، المبیضین )صداح أحمد(الحباشنة )3(
.136، ص2009، 1، العدد36والاجتماعیة، الجامعة الأردنیة، الأردن، المجلد 
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ئل، نجم عنها حرق قرى، وإتلاف مزارع، ونزوح الكثیر من السكان إلى نزاعات بین هذه القبا
.  )1(الدول المجاورة

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تصاعد النزاع على الدرجة الخطیرة 
التي وصل إلیها في الآونة الأخیرة، إذ لا یمكن تصنیف ذلك النزاع في إطاره القبلي والبیئي 

مسؤولیته الكاملة، فبالإضافة إلى العامل یمكن بالقدر ذاته تحمیل الحكومة كما لا فقط،
:)2(البیئي والقبلي هناك عوامل أخرى تتمثل أهمها فیما یلي

یتمثل العامل الأول في وفرة السلاح في المنطقة بین أیدي القبائل، نتیجة لأن دارفور 
كانت مسرحا لكثیر من العملیات المسلحة، وعملیات القتال الدائرة في الدول المجاورة، حیث 
كان یجري النزاع اللیبي التشادي، وحیث جرى تغییر نظام الحكم التشادي عبر المعارضة 

. المسلحة لثلاث مرات، إضافة إلى عدم الاستقرار في إفریقیا الوسطىالداخلیة

ویتمثل العامل الثاني وهو الأكثر أهمیة في موقف الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
وهو من -داوود یحي بولاد(من نزاع دارفور، إذ تمرد على الحكومة " جورج غارنغ"بقیادة

ارزا في صفوف الحركة الإسلامیة، وعندما انتقلت الحركة الذي كان قیادیا ب) أبناء الفور
الإسلامیة إلى سدة الحكم لم یسند له دور بارز بسبب التفرقة العنصریة، وتزامن ذلك مع 

.استقالة عدد من أبناء دارفور من عضویة الجبهة الإسلامیة

ي وفرت له ولغیره الت" جون غارنغ"إلى الحركة الشعبیة بقیادة 1990عام " بولاد"انضم 
التي تطالب المركز " غارنغ"التدریب العسكري، فتبنوا أطروحات ) الفور والزغاوة(من أبناء 

حینئذ بدأ .في الخرطوم بمنح الأطراف المهمشة نصیبها من السلطة، والثروة، والتنمیة
میة تمردا ضد حكومة الجبهة الإسلا" بولاد"الصراع یأخذ بعده السیاسي العرقي، حیث قاد 

التي كان ینتمي إلیها، وبعثت الحكومة عددا من ضباط أمنها لإلقاء القبض علیه، ونجحوا 

.191، مرجع سابق، ص )عبد الواحد عثمان(إسماعیل : لمزید من المعلومات حول طبیعة القبائل والصراع بینها أنظر)1(
.379، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
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" بولاد"، وقدم )1("الجنجوید"بالفعل في اعتقاله بمساعدة مسلحین كان یطلق علیهم اسم
.)2(للمحاكمة في دارفور، وتم إعدامه

تضم مجموعات من المسلحین أقوى في العتاد من القوات " الجنجوید"وأصبحت قوات 
في مهده إلى زوال الحركة التي تزعمها، قبل أن " بولاد"، وأدى القضاء على تمرد )3(الحكومیة

حركة تحریر "تحت اسم 2000تعود إلى الوجود مرة أخرى بعد سنوات، إذ ظهرت في عام 
بد الواحد محمد نور، بینما أسس الإسلامیون من أبناء دارفور من برئاسة ع"السودان

. )4(برئاسة الدكتور خلیل إبراهیم" حركة العدل والمساواة"المعارضین للحكومة السودانیة 

بدأت حركتا التمرد تشنان هجمات مشتركة على مراكز الشرطة 2003وفي عام 
في الهجوم الذي استهدف مدینة 2003والقوات المسلحة، بلغت أوجها في أفریل 

، وبدأت حركتا التمرد ترفعان )كبرى مدن الإقلیم، وعاصمة ولایة شمال دارفور(الفاشر
شعارات المظالم السیاسیة، والاجتماعیة، والتنمویة، والاقتصادیة، واتهامهم للحكومة بممارسة 

كومة بها في قمع التمرد التي استعانت الح" الجنجوید"سیاسة التطهیر العرقي عبر میلیشیات 
.)5(الأخیر، وما صاحبه من عملیات نزوح جماعیة داخل الإقلیم، وإلى دولة التشاد المجاورة

ویقصد بها أن هذا ) جاو(بمعنى رجل، و) جن: (أصلها تشادي، وهي مكونة من ثلاث مقاطع هي" جنجاوید"تسمیة )1(
الرجل الذي : والكلمة تعني. معناها الجواد) جوید(والمنتشر في دارفور بكثرة، 3جیم الرجل الذي یحمل رشاشا من نوع

، تاریخ /https://ar.wikipedia.org/wikiجنجاوید: أنظر الموقع الإلكتروني.عا رشاشایركب جوادا، ویحمل مدف
.30/8/2016:الإطلاع

:على الموقع التاليمنشور، الجذور التاریخیة لمشكلة دارفور، مقال )عمر(الطیب )2(
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3601000/3601730.stm تاریخ ،

.1/8/2016:الإطلاع
، القاهرة، إیتراك للنشر والتوزیع، 1، أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، ط)مصطفى أحمد(أبو الخیر )3(

.39، ص 2006
.380، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )4(
.، الجذور التاریخیة لمشكلة دارفور، مرجع السابق)عمر(الطیب )5(
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الفرع الثاني
دور الحكومة السودانیة واللجنة الدولیة للتحقیق في التعامل مع الأزمة

الرئیس إزاء تصاعد وتیرة الأنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، أمر
بتكوین لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات، 2004في ماي " عمر البشیر"السوداني 

رئیس القضاء السوداني الأسبق، " دفع االله الحاج یوسف"وقد شكلت هاته اللجنة فعلا برئاسة 
وباشرت اللجنة أعمالها وفقا للقانون ومبدأ الشفافیة مستندة إلى القانون الدولي لحقوق 

نسان، وأحكام القانون الدولي الإنساني، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الإ
والسوابق التاریخیة ذات الصلة، وقد توصلت اللجنة إلى انتهاكات مست قواعد القانون 

حرق : الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومجموعة كبیرة من الجرائم المرتكبة تمثلت في
الخ، وقد أشارت ...غتصاب، والتهجیر القسري، والاعتقال، والتعذیبالقرى، والقتل، والا

.)1(متهما بارتكاب تلك الانتهاكات في إقلیم دارفور15اللجنة إلى وجود 
الذین أشارت لهم اللجنة مع حجم -الخمسة عشر-ورغم عدم تناسب عدد المتهمین

ذ اتهمت كافة أطراف النزاع بالمشاركة الكارثة في دارفور إلا أنها توصلت إلى نتائج مهمة، إ
في وقوع انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ولایات دارفور 

.)2(الثلاث، أدت إلى معاناة إنسانیة لأهل دارفور

جانفي 23وفي تقریرها الذي سلمته اللجنة لرئیس الجمهوریة حول نتائج أعمالها في 
أشارت إلى أن ما حدث في دارفور بالرغم من جسامته لا یشكل جریمة الإبادة 2005

الجماعیة، وذلك لعدم توافر شروطها، ولكنها أشارت إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني، 
سان، وجرائم ضد الإنسانیة، وأتت على ذكر مجموعة كبیرة من الجرائم وقانون حقوق الإن

لجنة تقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور المشكلة بموجب قرار الرئیس نتائج أعمال) 1(
:السوداني على شبكة الانترنت على الموقع التالي

http://www.tawtheegonline.com/vb/showthread.php?t=30452016سبتمبر 1:، تاریخ الإطلاع.
.381، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
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المرتكبة المذكورة سابقا، وأوصت اللجنة في ختام تقریرها إلى ضرورة الإسراع في تشكیل 
لجان للتحقیق القضائي والإداري فیما ورد من انتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونیة ضد من 

. )1(تقوم علیه بینة مبدئیة

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الجهود التي بذلها الاتحاد الإفریقي لحل الأزمة، فقد 
نجامینا، وأدیس أبابا، (دخلت الحكومة السودانیة في سلسة مفاوضات مع حركتي التمرد في 

، وقد حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأطراف للالتزام بوقف إطلاق )وغیرها....وأبوجا
ا من الالتزامات التي تم الاتفاق علیها في تلك المفاوضات، إلا أن هاته النار وغیره

الاتفاقات قد انهارت جمیعها، نظرا لعدم التزام أطراف النزاع بمضامینها، وهو ما أدى إلى 
. )2(ألف شخص70تشرید ملیون ونصف، وقتل 

لإنسانیة، فقد اتجهت وإزاء تلك الظروف والإخفاقات المتتالیة لوضع حد لتلك الكارثة ا
.)3(الأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولیة للوقوف على حقیقة الوضع في دارفور

بتشكیل لجنة تحقیق دولیة للوقوف ) كوفي عنان(فلقد قام الأمین العام للأمم المتحدة 
ن على حقیقة الأوضاع في إقلیم دارفور، والتأكد من وقوع أعمال إبادة جماعیة في الإقلیم م

، الصادر بتاریخ )1564:(عدمه، وجاء تشكیل هذه اللجنة على ضوء قرار مجلس الأمن رقم
. )4(2004سبتمبر 18

نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور المشكلة بموجب قرار الرئیس )1(
.السوداني، مرجع سابق

.382، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )2(
:وللمزید من التفاصیل حول نتائج اللجنة الدولیة  لتقصي الحقائق  حول نزاع دارفور راجع)3(

- BENHAMOU (A), La Cour pénale internationale à l'épreuve des fait: la situation au
Darfour, R,A ,S, J, E, P, faculté de droit, université d’Alger, n°4, 2008,
pp 208-211.

.2004سبتمبر 18:، بتاریخ)S/RES/1564/2004:(، الوثیقة رقم)1564:(قرار مجلس الأمن رقم)4(
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الأمین العام للمنظمة العربیة (محمد فائق من مصر: وتكونت اللجنة المذكورة من
أول رئیس للمحكمة الجنائیة الدولیة (، أنطونیو كاسیسي من ایطالیا )لحقوق الإنسان

مؤسس رابطة جنوب إفریقیا الوطنیة (، دومیزا نتسبیزا من جنوب إفریقیا)یوغسلافیا السابقةل
الأمینة العامة للجنة حقوق الإنسان (، هینا جیلاني من الباكستان )للمحامین الدیمقراطیین

. )1()رئیس اللجنة العلیا لإصلاح القانون في غانا(، تیریز ستریغنر من غانا)بباكستان

، وقد حدد لها ثلاثة أشهر لتقدیم 2004أكتوبر 25د باشرت اللجنة أعمالها في ولق
تقریرها، وبتكلیف من الأمین العام عینت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمانة للجنة 
برئاسة منى رشماوي كمدیرة تنفیذیة، وفریق للبحث القانوني، وفریق للتحقیق، وخبراء في 

.       )2(ین عسكریین، ومحققین متخصصین في مجال العنف ضد المرأة الطب الشرعي، ومحلل

وتركزت مهمة اللجنة في التحقق من وجود إبادة جماعیة، وتطهیر عرقي، وكذلك 
فحص جمیع الاتهامات والتقاریر الواردة من حكومات، وهیئات الأمم المتحدة، وأجهزة 

مات غیر الحكومیة بالنسبة للجرائم، كما تمثلت المنظمات الحكومیة الدولیة الأخرى، والمنظ
المهمة الأساسیة في جمع المعلومات، والتحري عن الأشخاص الذین یمكن أن یكونوا 

متهما، بعضهم من الحكومة، وآخرین 51متهمین محتملین، وبالفعل قامت اللجنة بتحدید 
. )3(من المیلیشیات، والبعض الآخر من المتمردین

اللجنة تقریرها النهائي إلى الأمین العام للأمم المتحدة الذي أحال بدوره هذا وقد أحالت
، وفي بیانه بشأن تقریر لجنة التحقیق 2005جانفي 31التقریر إلى مجلس الأمن بتاریخ 

الدولیة لدارفور أشار الأمین العام للأمم المتحدة إلى أهم النتائج التي توصلت إلیها اللجنة، 
إثبات أن حكومة السودان، ومیلیشیا جنجوید مسؤولان عن جرائم تقع تحت والمتمثلة في 

وثائق الأمم المتحدة، الوثیقة :مم المتحدة إلى رئیس مجلس الأمنرسالة موجهة من الأمین العام للأ: أنظر) 1(
.2005جانفي31:، بتاریخ)S/2005/60:(رقم

.43، ص2006، الحقیقة في دارفور، القاهرة، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، )كمال الدین عوض(الجزولي )2(
.رسالة موجهة من الأمین العام للأمم المتحدة إلى رئیس مجلس الأمن، مرجع سابق: أنظر) 3(
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وقد انتهى رأي اللجنة إلى أن حكومة السودان لم تقم بعملیة إبادة . )1(طائلة القانون الدولي
جماعیة، إلا أن الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب التي مارستها الحكومة في دارفور لا 

. )2(لإبادة الجماعیة تقل خطورة عن جریمة ا

واعتبرت اللجنة أن السلام في جنوب السودان لا یمكن تحقیقه دون العدالة، والتي یبدو 
أن السلطات السودانیة تمتنع، أو غیر راغبة، أو غیر قادرة على التحقیق في جرائم الحرب 

لاعتداءات التي والإبادة التي ارتكبت في دارفور، لأنها فشلت في حمایة حقوق شعبها من ا
، وفي )3(في دارفور، وبحضور السلطات السودانیة التي لم تمنع ذلك" الجنجوید"قام بها جنود 

النهایة أوصت اللجنة بضرورة تسلیم الملف إلى مدع عام مختص، وأوصت بأن یحیل 
.)4(مجلس الأمن على جناح السرعة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

:)5(واستندت اللجنة إلى مبررات لإحالة الملف وهي

وجود تقصیر واضح من أطراف الصراع الدائر في السودان في ملاحقة ومحاسبة 
المسؤولین المحتملین عن ارتكاب الجرائم في دارفور، كما أكد التقریر وجود تعارض واضح 

ة المعترف بها دولیا، إذ أن القانون بین النظام القانوني السوداني ومبادئ ومعاییر العدال
السوداني لا یتضمن الجرائم المنصوص علیها في نظام روما الأساسي، وخلص التقریر إلى 

.أن النظام القضائي السوداني لا یقدر، ولا یرغب في ملاحقة ومحاكمة هاته الجرائم

روط الجریمة الدولیة وكذلك إلى أن الجرائم المدعى ارتكابها في دارفور تتوافر فیها ش
المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولأن حالة دارفور تشكل 

:ع التاليبیان للأمین العام بشأن تقریر لجنة التحقیق الدولیة لدارفور، منشور على الموق)1(
http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=4413/10/2016:، تاریخ الإطلاع.

.رسالة موجهة من الأمین العام للأمم المتحدة إلى رئیس مجلس الأمن، مرجع سابق: أنظر)2(
.497، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )3(
.، مرجع سابقرفورالتحقیق الدولیة لدابیان للأمین العام بشأن تقریر لجنة )4(
.رسالة موجهة من الأمین العام للأمم المتحدة إلى رئیس مجلس الأمن، مرجع سابق: أنظر)5(
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2004لسنة ) 1564(و) 1556: (حسب القرارین الصادرین عن مجلس الأمن الدولي رقمي
تهدیدا للسلم، ولأن المحاكمة سوف تسهم في إعادة السلام في المنطقة، ولأن القرارین 

ذكورین قد شددا على أن الحكومة السودانیة ارتكبت انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان ضد الم
رعایاها، وأن انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان ترتكب أیضا من جانب المتمردین، وأن هذا 
النمط المنظم من الانتهاكات لا ینبغي أن تتصدى له دولة منفردة فحسب، بل المجتمع 

أهم أجهزته، ولأن القرارین المذكورین شددا على ضرورة وضع حد الدولي بأسره من خلال
.للإفلات من العقاب في دارفور، وإنهاء هذا الانفلات

، 8/9/2000إضافة إلى أن حكومة السودان وقعت على نظام روما الأساسي بتاریخ 
ة بواسطة ولكنها لم تصادق علیه، ومن ثم فإن إحالة هاته الجرائم إلى المحكمة الجنائی

مجلس الأمن استنادا إلى أحكام الفصل السابع من المیثاق، من شأنه أن یجعل الحكومة 
. السودانیة غیر قادرة على إنكار اختصاص المحكمة الجنائیة بنظر هاته الجرائم

وقد توافقت توصیات هاته اللجنة مع مقترح فرنسا التي مارست ضغوطها داخل مجلس 
الأمن لإحالة قضیة دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وهو ما تم فعلا، إذ أصدر مجلس 

الذي أحال فیه الوضع في 2005مارس 31، بتاریخ )1593:(الأمن الدولي القرار رقم
.)1(لجنائیة الدولیةدارفور إلى المحكمة ا

الفرع الثالث
)1593(صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

: أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم) 5158:(، وفي جلسته رقم31/3/2005بتاریخ 
الذي قرر فیه إحالة الوضع القائم في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة ) 1593(

، وقد أثار القرار جدلاً  كبیرا فقد انقسم المجتمع الدولي ما بین مؤید )الفقرة الأولى(الدولیة
، وبالتالي سنبین في هذا )الفقرة الثالثة(معارض لصدوره، وفریق آخر )الفقرة الثانیة(للقرار،

.الفرع مضمون القرار، والأسانید القانونیة لكل من مؤیدیه ومعارضیه

.384، مرجع سابق، ص )عمر محمود(المخزومي )1(
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الفقرة الأولى
مضمون قرار مجلس الأمن

على أن مجلس الأمن یقرر إحالة )1(لقد نص القرار من خلال دیباجته وبنوده التسع
إلى المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة، 2002جویلیة 1الوضع في دارفور منذ 

وعلى حكومة السودان والأطراف الأخرى المشاركة في النزاع في دارفور أن تتعاون تعاونا 
والمدعي العام، وأن تقدم إلیهما المساعدات الضروریة بما یتطابق مع كاملا مع المحكمة

القرار، وإذ یدرك أن الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي لا یقع علیها أي التزام 
بموجب النظام الأساسي یحث جمیع الدول، والمنظمات الإقلیمیة، والدولیة الأخرى المعنیة 

.على أن تتعاون تعاونا كاملا
ویدعوا المحكمة والاتحاد الإفریقي إلى مناقشة الترتیبات العملیة التي ستیسر عمل 
المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إمكانیة إجراء مداولات في المنطقة من شأنها أن تساهم 

یشجع أیضا المحكمة على أن لة لمكافحة الإفلات من العقاب، و في الجهود الإقلیمیة المبذو 
حسب الاقتضاء، ووفقا لنظام روما الأساسي بدعم التعاون الدولي بجهود داخلیة لتعزیز تقوم

.سیادة القانون، وحمایة حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور

ویشدد أیضا على ضرورة العمل على إلتئام الجروح والمصالحة، ویشجع في هذا الصدد 
میع قطاعات المجتمع السوداني من قبیل لجان تقصي الحقائق على إنشاء مؤسسات تشمل ج

أو المصالحة، وذلك لتدعیم الإجراءات القضائیة، وبالتالي تعزیز الجهود المبذولة لاستعادة 
.السلام الدائم بمساعدة ما یلزم من دعم الاتحاد الإفریقي والدعم الدولي

ة من خارج السودان لا تكون طرفا ویقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهم
في نظام روما الأساسي، أو مسؤولیها، أو أفرادها الحالیین، أو السابقین للولایة الحصریة 
لتلك الدولة المساهمة عن كل ما یدعى ارتكابه، أو الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتیجة 

.2005مارس 31:، بتاریخ)S/RES/1593/2005:(، الوثیقة رقم)1593: (قرار مجلس الأمن رقم)1(
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ي، أو فیما یتصل بهاته للعملیات التي أنشأها، أو أذن بها المجلس، أو الاتحاد الإفریق
.العملیات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هاته الولایة الحصریة تنازلا واضحا

ویسلم بأنه لا یجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أیة نفقات فیما یتصل بالإحالة، بما فیها 
لإحالة، وأن تتحمل النفقات المتعلقة بالتحقیقات، أو الملاحقات القضائیة فیما یتصل بتلك ا

تلك التكالیف الأطراف في نظام روما الأساسي، والدول التي ترغب في الإسهام فیها 
.طواعیة

ویدعوا المدعي العام إلى الإدلاء ببیان أمام المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاریخ 
ذا القرار،اتخاذ هذا القرار، ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن الإجراءات المتخذة عملا به

.یقرر أن یبقي المسألة قید نظرهو 

والواضح من نصوص القرار أنه یعبر عن موقف سیاسي، وتناقض قانوني، ویمكن 
:ملاحظة ذلك من فقراته كما یلي

من النظام الأساسي ) ب/13(فمن الغرابة ألا نجد في دیباجة القرار ما یشیر إلى المادة
للإحالة الصادرة عن مجلس الأمن، بل نجد بدلا من ذلك أن التي تعد الأساس القانوني

المتعلقة بإرجاء التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة، ولقد تضمنت ) 16(القرار یشیر إلى المادة 
من النظام الأساسي والتي تناقضت مع الفقرة الثانیة من ) 98(الدیباجة الإشارة إلى المادة 

لا یجوز للمحكمة توجیه طلب یقتضي من ":على أنهتنص) 98(القرار، حیث أن المادة 
الدولة الموجه إلیها أن تقدم شخصا تابعا لها إلى المحكمة، أو أن تتصرف على نحو لا یتفق 

، وجاءت الفقرة الثانیة من القرار "مع التزاماتها واتفاقیاتها الدولیة إلا بموافقة هاته الدولة
لمحكمة، والمدعي العام، وتقدیم كل المساعدات لتطالب السودان بالتعاون الكامل مع ا

.الممكنة
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لیبین التناقض أكثر بعد نصها في ولقد جاء الجزء الثاني من الفقرة الثانیة من القرار
تعاونادارفورفيالأخرىأطراف النزاعوجمیعالسودان،حكومةتعاونوجوب":البدایة على

یدركوإذ":عادت بالقول،"مساعداتمنیلزمماوتقدیمالعام،والمدعيالمحكمةمعكاملا
النظامبموجبالتزامأيعلیهایقعلاالأساسيرومانظامفيغیر الأطرافالدولأن

طرفغیركدولةالسودانیةالحكومةمنیطلب) 1593(:القرار رقمأنأي".الأساسي
نظامبموجبملزمةغیرالأطرافغیرأن الدولیدركأنهحینفيالمحكمة،معالتعاون

.المحكمة
ولقد أشار القرار في الفقرة الخامسة إلى التشجیع على إنشاء مؤسسات تشمل جمیع 
قطاعات المجتمع السوداني من قبیل لجان تقصي الحقائق أو المصالحة، وذلك لتدعیم 

م، وفي نفس الوقت الإجراءات القضائیة، وبالتالي تعزیز الجهود المبذولة لاستعادة السلا
أحال القضیة على المحكمة، وهو ما یعتبر تناقضا، لأنه لا یمكن في نفس الوقت القیام 

وهو ما یعتبر بالمصالحة من جهة، وإحالة أطراف النزاع على القضاء من جهة أخرى،
.مساعي الاتحاد الإفریقي لتحقیق السلام في الإقلیمكذلك ضربة لجهود و 
فقرة السادسة من نفس القرار تقرر خضوع مواطني أي دولة من الدول ونلاحظ أن ال

المساهمة من غیر السودان لا تكون طرفا في النظام للولایة الحصریة لتلك الدولة، ما لم 
تتنازل عن ذلك صراحة، وبالتالي حفظ القرار للدول غیر الأطراف حقوقها كاملة، وأهدر تلك 

من أنه كذلك دولة غیر طرف، ولعل ذلك ما یفسر إدراج الحقوق بالنسبة للسودان، بالرغم
.من النظام الأساسي في الدیباجة) 98(المادة 

ولقد نصت الفقرة السابعة على أن تتحمل الدول الأطراف نفقات التحقیق، والملاحقة، 
والمحاكمات، ولم تحمل الأمم المتحدة أي تكالیف، وهذا ما یشكل تناقضا مع النظام 

تغطي نفقات المحكمة، ":على أن) ب/115(الأساسي للمحكمة الذي ینص في المادة 
وال المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعیة العامة، الأم: وجمعیة الدول الأطراف

".وبخاصة فیما یتصل بالنفقات المتكبدة نتیجة للإحالات من مجلس الأمن
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الفقرة الثانیة
الأسانید القانونیة لمؤیدي قرار الإحالة

قانونیة ینطلق أنصار هذا الاتجاه من مجموعة من المبادئ الفلسفیة والقیم والنصوص ال
الولایات المتحدة الأمریكیة، (اصة، وأهم الدول المؤیدة للقرارالدولیة وتفسیراتها في قراءة خ

:)1(، والتي یمكن عرض أهم حججها فیما یلي)فرنسا، وبریطانیا
إن مفهوم عالمیة الاختصاص هو الحل الذي یقدمه القانون الدولي لما یتصوره الطغاة 

م العفو فلات من العقاب حین یحتمون خلف الحصانات، ومراسیوالجلادون من إمكان الإ
بما ورد في -بما في ذلك السودان-التزام دول العالم كافة تقریباالمحلیة بشتى أنواعها، و 

، بما لا یجدي معه الدفع بعدم امتداد الولایة القضائیة 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
ان، باعتبار عدم تصدیق الأخیرة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى السود

للمحكمة، حیث یكفي من وجهة نظر بعض أنصار هذا الفریق توقیع السودان على اتفاقیات 
كي تصبح ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة المنوط بها1949جنیف لعام 

. التصدي للانتهاكات الصارخة لاتفاقیات جنیف-وفق تلك الرؤیة–

وكذلك أن سریان أحكام النظام الأساسي على الدول غیر الأطراف یكون عندما تقبل 
الدولة غیر المصدقة طوعا واختیارا تطبیق أحكام الاتفاقیة على رعایاها، أو أن تكون الحالة 

من نظامها الأساسي، حیث ینتفي ) ب/13(فقا للمادة قد أرسلت بقرار من مجلس الأمن و 
من ) 12(في هاته الحالة قید الاختصاص الشخصي والمكاني المنصوص علیهما في المادة 

النظام الأساسي للمحكمة، وبالتالي تقضي المحكمة الجنائیة الدولیة باختصاصها بنظر 
وهو ما ینطبق على حالة من النظام الأساسي للمحكمة،) 19/1(الدعوى بمقتضى المادة 

. الوضع في دارفور من وجهة نظرهم

، ص ص 2010مركز دراسات الوحدة العربیة، نائیة الدولیة والسودان، لبنان، ، المحكمة الج)محمد عاشور(مهدي )1(
53 -59.
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إضافة إلى تدعیم أنصار هذا الرأي دلیلهم بقرینة سعي الولایات المتحدة الأمریكیة 
للحیلولة دون إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، ثم مسارعتها بعد إنشاء المحكمة إلى إبرام 

یاها حصانة ضد المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة اتفاقیات ثنائیة دولیة بهدف منح رعا
الدولیة كضمانة إضافیة، إلى جانب حق الفیتو الذي تستطیع من خلاله الحیلولة دون 
صدور أي قرار بملاحقة من لا ترید ملاحقتهم من رعایاها، أو رعایا حلفائها، فلو كانت 

یحال إلیها من مجلس الأمن مباشرة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها فیما یتصل بما
یقتصر على الدول المنضمة، لما كان حرص الولایات المتحدة على تلك الاتفاقیات الثنائیة 

. في ظل حقیقة عدم انضمامها إلى النظام الأساسي للمحكمة

ویعترف أنصار هذا الاتجاه بأن المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها تكمیلي، ومع 
أن ذلك یقتضي  ضمان استقلال القضاء، وهو ما یعتقد أنصار هذا الاتجاه ذلك فإنهم یرون

أنه غیر متوافر في السودان، حیث خلص كل من تقریر لجنة التحقیق الدولیة التي شكلت 
لدراسة الوضع في دارفور، وكذلك تقریر الدائرة التمهیدیة إلى أن السودان غیر قادر، ولا 

، الأمر الذي دفع المحكمة الجنائیة الدولیة إلى إصدار راغب في ممارسة هاته الصلاحیة
. قرارات بشأن الأوضاع في دارفور

وفیما یتصل بقضیة السیادة یرى هذا الفریق أن مفهوم السیادة الوطنیة قد تغیر في 
العالم، وحتى ولو لم یكن كذلك فإن الدفع بالسیادة ربما كان منتجا لو أن مدعي عام 

من النظام ) 15(ئیة الدولیة فتح التحقیق من تلقاء نفسه بناء على المادة المحكمة الجنا
الأساسي، ولكن القضیة الحالیة أحیلت إلیه من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من 
میثاق الأمم المتحدة، وهو فصل ینتقص صراحة من سیادة الدول، بل یجیز استخدام القوة 

السودان صادق على هذا المیثاق لیصبح عضوا في ضد الأعضاء، وغني عن القول أن
. المنظمة، وبالتالي فإنه ملزم بأحكامه
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وفي رفضهم لإدعاءات تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة یرى هذا الفریق أن استقلالیة، 
وحیاد المحكمة، والمدعي العام لیست محل شك من المجتمع الدولي، باعتبار أن جمیع 

جنسیة مختلفة، بالإضافة إلى المدعي العام، ) 18(ینتمون لـ ) 18(عددهمقضاة المحكمة و 
وجمیعهم مشهود له في العالم بالكفاءة، والنزاهة، والحیاد، ویتم انتخابهم من الجمعیة العامة 
للمحكمة المكونة من الدول الأطراف التي صادقت على الاتفاقیة، مما یصعب معه القول 

.م لتأثیرات سیاسیة، وضغوط من أي دولة، أو أي جهةبتواطئهم جمیعا، أو خضوعه

وردا على القول بازدواجیة معاییر المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل تركیزها على الدول 
المستضعفة، تاركة الدول الكبرى وحلفاءها دون عقاب، رغم ما ترتكبه تلك الدول من جرائم 

ممارسات الأمریكیة وحلفائها في العراق حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان، على نحو ال
وأفغانستان، وكذا الممارسات الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، یرى هذا الفریق 
سبب عدم توجیه الاتهام، أو محاكمة المسؤولین من رعایا الولایات المتحدة وإسرائیل، لیس 

ولكن لأن القضاء الوطني في سببه أن المحكمة تكیل بمكیالین، أو لأنها غیر محایدة،
. الدولتین مستقل بنصوص یصدقها الواقع، وفقا للمعاییر الدولیة لاستقلال القضاء

الفقرة الثالثة
الأسانید القانونیة لمعارضي قرار الإحالة

الدول العربیة، بعض (في مقابل الحجج التي قدمها مؤیدو قرار الإحالة، قدم المعارضون
مجموعة من الحجج والأسانید القانونیة، قامت في جانب ) یة، والدول الإسلامیةالدول الإفریق

:)1(كبیر منها على تفنید حجج الفریق الأول، وأهم هاته الحجج ما یلي
أن الحجة الرئیسیة لمعارضي القرار قامت بالأساس إلى بطلان إجراءات الاستدلال، 
وأعمال التحریات التي قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي استندت بالدرجة 
الأولى إلى تقاریر متحیزة لمؤسسات وهیئات دولیة غیر محایدة من العاملین في المجالات 

.72- 64، مرجع سابق، ص ص)محمد عاشور(مهدي )1(



العدالة الجنائیة الدولیة الباب الثاني                        القواعد الإجرائیة في ظل آلیات 

282

ة والإنسانیة، والتفتت عن تقاریر وشهادات دولیة زارت مواقع الأحداث في دارفور، الحقوقی
بما في ذلك تقریر لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي، وتقریر اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق 

" جي سكوت غراشن"التي رأسها قاضي قضاة السودان السابق، وكذلك شهادة كل من 
قبل أن یغیر -وزیر الخارجیة الأمریكي " كولن باول"ودان، والمبعوث الأمریكي الخاص للس

وجمیعها -كلامه فیما بعد في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجیة في الكونغرس الأمریكي
" عمر البشیر"تفید عدم وقوع أي من الممارسات والجرائم، والتي تم توجیه الاتهام إلى الرئیس 

. على أساسها

ض وقوع جرائم، ووجوب المحاكمة، فإن الأفضل للمتهم أن تجري أنه بفر وكذلك 
مع عدد غیر قلیل من -فعلا-محاكمته أمام محاكم وطنه، وهو ما فعلته الحكومة السودانیة

الأشخاص موظفین حكومیین وغیرهم، اتهموا بارتكاب جرائم في أحداث دارفور، لكنها لیست 
نیة، وقد أصدرت المحاكم السودانیة أحكاما جرائم إبادة جماعیة، ولا جرائم ضد الإنسا

بعقوبات متفاوتة، الأمر الذي تنتفي معه صلة المحكمة الجنائیة الدولیة، وأحقیتها في التدخل 
في الأمر وفق نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نفسها، التي تؤكد تكاملیة 

. نظامها مع النظم القضائیة الوطنیة

أن اشتراط الاتفاقیة المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة تصدیق مقولةهم علىوفي رد
عدد معین من الدول على النظام الأساسي قبل دخوله حیز النفاذ یفید تطبیق أحكامها على 

قد نصت على بدء سریان نظام ) 11/2(الدول الأعضاء وغیر الأعضاء، لما كانت المادة 
م إلیه بعد نفاذه على الجرائم الواقعة بعد تاریخ هذا الانضمام، المحكمة على الدول التي تنض

من 127المادة(ویؤكد ذلك النص على حق الدول الأعضاء في الانسحاب من الاتفاقیة 
، وما یدل على ذلك انسحاب الولایات المتحدة الأمریكیة، وإسرائیل من المعاهدة بعد )النظام

ام نظامها، فلو أن الاتفاقیة ستطبق على الدول التوقیع علیها، لئلا تنطبق علیها أحك
.الأعضاء وغیر الأعضاء لما كان للانسحاب أیة قیمة أو معنى
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وكذلك أنه لو كان اشتراط النصاب المذكور یعني سریان الاتفاقیة على غیر أطرافها، 
لیست ممارسة وظائف المحكمة وسلطاتها في دولة ":منها على أن) 4/2(لما نصت المادة 

) 12/1(، ولما نصت المادة "طرفا في الاتفاقیة، یجب أن یتم باتفاق خاص مع تلك الدولة
الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة ":على أن

من الاتفاقیة ) 12/3(، وكذا لما نصت المادة )"5(فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة
، )2(إذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة ":نهعلى أ

جاز لتلك الدولة بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة أن تقبل ممارسة اختصاصها 
...". فیما یتعلق بالجریمة قید البحث

لأعضاء یتعارض والقول بامتداد الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة إلى الدول غیر ا
ونص المادة العاشرة من نظام المحكمة، ویتعارض وممارسات المحكمة الجنائیة الدولیة 
نفسها، التي على الرغم من تلقیها بلاغات كثیرة من عدة دول عن حالات خاصة بجرائم 

.محتملة، إلا أنها رفضت غالبا تحت زعم أنها تخرج عن ولایة المحكمة

لتي رفضتها المحكمة قضیة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ومن أبرز القضایا ا
التي ارتكبتها القوات الأمریكیة في العراق، وجرائم الإبادة الجماعیة، والانتهاكات المستمرة 

أن -معارضو قرار المحكمة-لجیش الاحتلال الإسرائیلي في فلسطین المحتلة، حیث یرى
مثول قادة تلك الدول وكبار -میزان العدل لا ازدواجیتهحال اعتدال-هاته الجرائم تستوجب 

. مسؤولیها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

وأما القول أن عقد الولایات المتحدة الأمریكیة اتفاقات ثنائیة مع بعض الدول یمنح 
بموجبها مواطنو الولایات المتحدة حصانة ضد محاكمتهم عما یقترفونه من جرائم في هاته

الدول دلیلا على امتداد الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة قول مردود، باعتبار أن 
الحصانة الممنوحة یقتصر مداها على محاكم الدول الموقعة على تلك الاتفاقیات الثنائیة، ولا 
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تلزم المحكمة الجنائیة الدولیة بحال من الأحوال، الأمر الذي یجعل عدم انضمام الولایات
.  المتحدة إلى النظام الأساسي للمحكمة هو الضمانة الأساسیة لعدم مثول مواطنیها أمامها

ویخلص أنصار هذا الفریق إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا اختصاص لها، ولو 
بإحالة من مجلس الأمن إلا بشأن الدول الأطراف في نظامها الأساسي، باعتبار أن المادة 

لنظام تتناول طریقة من طرق الإحالة إلى المحكمة، لكنها لا تنشئ سلطانامن ا) ب/13(
لمجلس الأمن لإخضاع دولة لیست طرفا في اتفاقیة المحكمة لأحكام -لا أساس له قانونا-

هاته المحكمة، فالمحكمة من وجهة نظرهم ترتبط مع الأمم المتحدة باتفاقیة تنظم علاقاتهما، 
یتیح لأي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة إملاء إرادته على أیة ولا تتضمن أي نص صریح 

.دولة غیر منضمة إلى اتفاقیة المحكمة

المطلب الثاني
آثار قرار الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة

بناء على طلب مجلس الأمن إحالة الوضع القائم في دارفور إلى المدعي العام 
جوان 1للمحكمة الجنائیة الدولیة، ورغم كافة الاعتراضات السابقة، أعلن المدعي العام في 

فردا 51فتح تحقیق في الجرائم التي حدثت في دارفور، بعد أن استلم لائحة بأسماء 2005
، ونظرا لعدم تعاون السودان مع المحكمة، طالب )1(2005أفریل 11في من المشتبه فیهم 

المدعي العام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة السودان لإجبارها على تسلیم مسؤولین 
. لاتهامهم بارتكاب جرائم في دارفور" عمر البشیر"كبار في الدولة، من بینهم الرئیس

: أهم الآثار المترتبة على صدور القرار رقم: وعلیه سوف ندرس في هذا المطلب
، ومدى )الفرع الأول("عمر البشیر"صدور قرار القبض على الرئیس : من بینها) 1593(

، ومدى إمكانیة التعاون )الفرع الثاني(اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الإحالة
.)الفرع الثالث(الصددمع المحكمة في هذا 

.498، مرجع سابق، ص )زیاد(عیتاني )1(
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الفرع الأول
"عمر البشیر"قرار المحكمة الجنائیة الدولیة بالقبض على الرئیس 

بالنظر إلى الموقف السوداني الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، طالب 
المدعي العام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة السودان لإجبارها على تسلیم مسؤولین 

".عمر البشیر"كبار في السودان بشأن تدهور الأوضاع في دارفور، وعلى رأسهم الرئیس 

عمر "اتهاما رسمیا للرئیس " أوكامبو"وجه المدعي العام 2008جویلیة 14ففي 
بارتكاب جرائم إبادة جماعیة، وجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم حرب في إقلیم دارفور، "البشیر

من النظام الأساسي، ) 58/1(المحكمة إصدار مذكرة لاعتقاله وفقا للمادةوطلب من قضاة 
الأمر الذي أثار جدلا قانونیا وسیاسیا كبیرا حتى قبل صدور قرار المحكمة الجنائیة الدولیة 

. )1(2009مارس 4في 

عمر"وقد بررت المحكمة الجنائیة الدولیة إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئیس السوداني 
تتعلق خمس منها بجرائم ضد : بمسؤولیته بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن سبع تهم" البشیر

. )2(الإنسانیة، وتتعلق التهمتان الأخریان بجرائم الحرب

عمر "ولم تدرج الدائرة التمهیدیة جریمة الإبادة الجماعیة في مذكرة اعتقال الرئیس 
عاء العام لتقدیم مزید من الأدلة إذا ما أصر على ، وتركت الباب مفتوحا أمام الاد"البشیر

. )3(إدراج هاته التهمة في لائحة الاتهام

:رقمالوثیقة دارفور السودان، الدائرة التمهیدیة الأولى،الحالة الأمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشیر،:أنظر)1(
)ICC-02/05-01-09( 3، ص2009مارس 4، بتاریخ.

.7مرجع سابق، صالأمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشیر،:أنظر)2(
موجز لقرار الدائرة التمهیدیة الأولى في المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن طلب الإدعاء إصدار أمر القبض على :أنظر)3(

.www.icc-cpi.int:عمر حسن أحمد البشیر، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع 
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استأنف المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 2009وبتاریخ السادس من جویلیة 
د قرار الدائرة التمهیدیة فیما یتعلق بتهمة الإبادة الجماعیة، مؤكدا وجود أسباب معقولة للاعتقا

. )1(قد ارتكب الجرم المنسوب إلیه" عمر البشیر"بأن الرئیس 

أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة 2010وفي الثالث من فیفري 
قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء العام، وقررت بالإجماع إلغاء قرار الدائرة 

في شقه المتعلق برفض إصدار أمر 2009بع من مارس التمهیدیة الأولى الصادر في الرا
بتهمة الإبادة الجماعیة، وطلبت دائرة الاستئناف من " عمر البشیر"بالقبض على الرئیس 

الدائرة التمهیدیة النظر مجددا فیما إذا كان ینبغي تضمین أمر القبض تهمة الإبادة 
.)2(الجماعیة

عمر "دیة في المحكمة حكمها بمسؤولیة الرئیس جویلیة أصدرت الدائرة التمهی12وفي 
عن جرائم الإبادة الجماعیة التي جرت في دارفور، ما أدى إلى صدور مذكرة " البشیر

. )3(التوقیف الثانیة، وفیها اتهامات الإبادة الجماعیة

شأن طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض على قرار ب"وثیقة الإدعاء المقدمة دعما لاستئناف القرار ذي العنوان :أنظر)1(
6:، بتاریخ)ICC-02/05-01/09-25:(، الحالة دارفور السودان، دائرة الاستئناف، الوثیقة رقم"عمر حسن أحمد البشیر

. 2009جویلیة 
قرار بشأن طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر : "حكم بشأن استئناف المدعي العام القرار ذي العنوان: أنظر)2(

3:، بتاریخ)ICC-02/05-01/09-OA:(الوثیقة رقمالحالة في دارفور السودان، دائرة الاستئناف،،"حسن أحمد البشیر
.2010فیفري 

:أحمد البشیر، الحالة في دارفور السودان، الدائرة التمهیدیة الأولى، الوثیقة رقمأمر ثان بالقبض على عمر حسن:أنظر)3(
)ICC-02/05-01-09(2010جویلیة 12:، بتاریخ.
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الفرع الثاني
آثار القرار على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

إمكانیة، وأهلیة المحكمة في النظر في الدعوى، وهل الجرائم ویعني الاختصاص مدى 
المرتكبة تدخل في اختصاصها الزماني، والمكاني، والشخصي، وهل اختصاصها في هاته 

.الحالة تكمیلي أم أصیل
فبالنسبة للاختصاص النوعي فیقصد به أنواع الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة 

اختصاصها بالنظر في الجرائم الأشد خطورة التي تكون موضع تحَدَّدقدالجنائیة الدولیة، و 
الجماعیة، الإبادةجرائم:اهتمام المجتمع الدولي بأسره، والتي تتمثل في أربع جرائم وهي

حالیامحددةدولیةجرائموهيالحرب، وجرائم العدوان،وجرائمالإنسانیة،ضدوالجرائم
.)1(الدولیةالجنائیةالأساسي للمحكمةالنظامبموجب

الإنسانیة، ضدالجرائم:هيالشكوىفیهاحركتالتيالجرائمأننجدالحالقضیةوفي
المحكمةاختصاصضمنتدخلالتيالجرائمضمنمنفهيوبالتاليالحرب،وجرائم

الرئیس السوداني علىالقبضأمرتضمنحیثالتنفیذ،حیزدخلتوالتيالدولیة،الجنائیة
متعلقةتهُمفي خمسوتمثلتالفردیةالجنائیةمسؤولیتهإلىاستناداتهمسبع" البشیرعمر"

، )د/7/1م(القسري ، النقل)ب/7/1م(، الإبادة )أ/7/1م(القتل:الإنسانیةضدبجرائم
توجیهتعمد:حرببجرائممتعلقتانتهمتانو،)ز/7/1م(، الاغتصاب )و/7/1م(التعذیب 
فيمباشرةیشاركونلامدنیینأفرادأو ضدهذهبصفتهممدنیینسكانضدهجمات
.)2()5/ه/8/2م(، والنهب )1/ه/8/2م(الحربیةالأعمال

التمهیدیةالدائرةعلى"عمر البشیر"الرئیس قضیةعرضعندأنهبالذكروالجدیر
خالفتهمالتي"أوشاكاآنیتا"القاضیةباستثناء- الدائرةقضاةأغلبیةالمحكمة فإنفيالأولى
بأنللاعتقادمعقولةأسباباتوفرلملطلبهدعماالإدعاءقدمهاالمواد التيبأنوجدوا-الرأي

.حددت هاته الجرائم بموجب المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)1(
.7، صمرجع سابقالأمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشیر،: أنظر) 2(
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و"المسالیت"و"الفور"جماعاتلإهلاكخاصبقصد جرميتصرفتالسودانحكومة
تهمة" البشیرعمر"الرئیسعلىالقبضیتضمن أمرلالذاجزئیا،أوكلیاإهلاكا"الزغاوة"

جمع الإدعاءإذاأنهعلىالقضاةشددذلكمعالجماعیة لانتفاء القصد الإجرامي،الإبادة
كي القبضأمرلتعدیلطلببتقدیمالإدعاءقیامدونالقرارهذایحولفلنإضافیةأدلة

.)1(الجماعیةالإبادةجریمةیتضمن
یحددالذيالتاریخبهفیقصدالجنائیة الدولیةللمحكمةالزمانيوأما بالنسبة للاختصاص

ترتكبالتيبالجرائمیتعلقفیماإلاینعقدلاالذيالمحكمة،اختصاصفيدخول الجریمة
استنادا ،2002جویلیة منالأولفيالتنفیذحیزللمحكمةالأساسيالنظامدخولبعد تاریخ

.)2(الأساسيالنظاممن) (126المادةمن) 1(الفقرةلأحكام
دعوى أوشكوىأیةفيتنظرلنالمحكمةأنالقانونیةالناحیةمنیعنيماوهذا
قد كانتإذااختصاصها،فيتدخلالتيالجرائمإحدىتشكلأنهافيیشتبهحالةبخصوص

إحدىالأساسيالنظامنفاذبعدارتكبتفإذاالتنفیذ،حیزالأساسيالنظامدخولقبلوقعت
الوقتأوالشكوى،تحریكوقتذلكبعدیهمفلاللمحكمة،اختصاصهاانعقدالتيالجرائم

.المتهمعلىالقبضفیهالذي یلقى
جویلیةشهرمنالأولقبلبدأتقددارفورفيوقعتالتيالأحداثفإنهذاوعلى

علىالدعوىبإحالةالأمنمجلسقرارفإنولهذاالتاریخ،ذلكبعدستمرتاو ،2002عام
الجنائیةالمحكمةنظامدخولبعدوقعتالتيالأفعالعلىاقتصرالدولیةالمحكمة الجنائیة

المحكمة، تلكأمامفیهابالتحقیقمشمولةغیرفهيقبلهوقعتالتيالأفعالالتنفیذ، أماحیز
وقعت"البشیرعمر"الرئیس بتوقیفالمحكمةقرارأساسهاعلىصدرالتيوبما أن الجرائم

موجز لقرار الدائرة التمهیدیة الأولى في المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن طلب الإدعاء إصدار أمر القبض على :أنظر) 1(
.عمر حسن أحمد البشیر، مرجع سابق

الأول من الشهر الذي یبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في الیوم ":على أنه) 1(تنص المادة المائة والسادسة والعشرون فقرة)2(
یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمین العام للأمم 

".المتحدة
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واستمر2003سنةأفریلفيوقعالذي"الفاشر"مطارعلىالذي حدثالهجومإطارفي
منالدولیةالجنائیةالمحكمةاختصاصفيتدخلالتيضمن الأفعالمنفهيذلك،بعد

.الزمانحیث
) 4/2(المادةنصالدولیة فقد بینهالجنائیةللمحكمةوبخصوص الاختصاص المكاني

وظائفها،تمارسأنللمحكمة": نصهافيجاءحیثللمحكمة،الأساسيالنظاممن
ولهاطرف،دولةفي إقلیمالأساسيالنظامهذافيعلیهالمنصوصالنحوعلىوسلطاتها
."الدولةتلكإقلیمفيتمارسهأندولة،أیةمعخاصاتفاقبموجب

كلإقلیمفيتقعالتيبالجرائمفقطتختصالجنائیةالمحكمةأنهذا نستخلصومن
فيیتمثلاستثناءعلیهایردعامةكقاعدةالأساسي، وهذارومافي نظامطرفاأصبحتدولة
قبلمنمعینوضعإحالةحالةفيأوالمحكمة،باختصاصالأطرافغیرالدولقبول

لاالأصلحیثمنالدولیةالجنائیةللمحكمةالاختصاص المكانيأنأيالأمن،مجلس
فيالأطرافالدولأقالیمفيالواقعةالجرائمیقتصر علىالعالم، وإنمادولجمیعإلىیمتد

بشأناختصاصهاالمحكمةبممارسةقبلتالتيالدولأوالجنائیة،للمحكمةالأساسيالنظام
.أراضیهاعلىالواقعةالجرائم

الأساسي النظامفيطرفالیستهيالتيالسودانفيالوضععلىینطبقلاماوهذا
الواقعةالجرائمفياختصاصهاالدولیةالجنائیةالمحكمةبممارسةتقبللمأنهاكماللمحكمة،

المدعيتلویحعندالشيءبعضتتراخىالسودانیةالحكومةجعلماهذاولعلفي دارفور،
.دارفورإقلیمفيالواقعةالجرائمعنالدعوىبتحریكالجنائیةالعام للمحكمة

فيالعامالمبدأعلىالواردالاستثناءبخصوصبالاعتبارالجدیرةالنقطةأنإلا
معینةلحالةالأمنمجلسمنالإحالةفيالمتمثلللمحكمةالمكانيخصوص الاختصاص

بالشروطالتقیدإلىتحتاجلاالمحكمةفإنالمیثاق،منالسابعللبابوفقاالمحكمةإلى
دولةمواطنيأحدبمعرفةالجریمةارتكابوهي،(12)المادة من) 2(الفقرةفيالمذكورة

،"والأمنللسلمتهدیداً "الحالةتلكتتضمنأنیجبتلك الدولة، ولكنإقلیمعلىأوطرف
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فيالمرتكبةالجرائمبصددالدعوىلتحریكالاستثناءهذابالفعل، واستغلحصلماوهذا
، رغم ما أثیر بشأنه من إشكالیات، خاصة )1593:(رقممجلس الأمنقراربموجبدارفور

.ما تحجج به الفریق المعارض لقرار الإحالة، مثلما أشرنا إلیه سابقا
الأساسيالنظامالدولیة فلقد أقرالجنائیةللمحكمةوبالنسبة للاختصاص الشخصي

یرتكبهاالتيعن الجرائمالفردیةأوالشخصیةجنائیةالالمسؤولیةمبدأالجنائیةللمحكمة
هیئةالمحكمة..."أنهعلىللمحكمةالأساسيالنظاممنالأولىالمادةنصتحیثالأفراد،
خطورة موضع الجرائمأشدإزاءالأشخاصعلىاختصاصهالممارسةالسلطةلهادائمة،

الطبیعیینالأشخاصبمحاكمةتختصالجنائیةالمحكمةأنیعنيما، وهذا"الاهتمام الدولي
.المعنویةالهیئاتأوالدولعلىاختصاصولیس لهافقط،

دارفور قضیةبشأنالدولیةالجنائیةللمحكمةالشخصيبالاختصاصیتعلقفیماأما
العدید یثیرفإنهخاص،بشكل"البشیرعمر"السودانيللرئیسالاتهاموتوجیهعام،بشكل

رعایاإلىالجنائیةالمحكمةاختصاصبامتدادیتعلقماأبرزهامنولعلالإشكالیات،من
والقادة، الرؤساءحصانةومسألةالدولیة،الجنائیةالمحكمةنظامفيالأطرافالدول غیر

.المحكمةمثولهم أماموإمكانیة
فيالأطرافالدولرعایاعلىیقتصرلاالمحكمةاختصاصأنبالملاحظةفالجدیر

فيالجریمةارتكبتماإذاالأطرافغیرالدولرعایالیشملیمتدوإنماالنظام الأساسي،
الجریمة، أوتلكعلىاختصاصهاالمحكمةتمارسبأنقبلتدولةأودولة طرف،إقلیم

.الأمنمن مجلسالدعوىحركت
غیرالدولرعایاعلىاختصاصهاتمارسأنللمحكمةففي الحالة الأخیرة یمكن

بممارسةتقبلولمطرف،لیستدولةفيالجریمةارتكبتوإنحتىالمحكمة،فيالأطراف
السودانیینالقادةضدالدعوىلتحریكاستغلالهتمالذيالأمروهواختصاصها،المحكمة

لهموجهتالاتهاماتوأنالأساسي،النظامفيطرفادولةیحملون جنسیةلاأنهممنبالرغم
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بممارسةتقبلولمالأساسي،النظامفيطرفلیستدولةدولتهم، وهيفيوقعتجرائمعن
.المحكمة لاختصاصها

المحاكمعنعموماالدولیةالجنائیةالمحاكمبهتختلفالذيوالمهمالثانيوالأمر
تام، وهذابشكلالحصانةلمبدأاستبعادهاهوالشخصیة،للمسؤولیةبالنسبةالجنائیة الوطنیة

.الأساسيالنظاممن(27)المادةنصت علیهما
ارتكابعلىالمساءلةمنللتخلصبالحصانةیتذرعأنلأحدلیسفإنههذاوعلى

أكدتهماوهذاالبلاد،فيالسیادیةالمناصبأعلىیتولىكانوإنحتىجریمة دولیة
عمر"السودانيالرئیسبتوقیفالأخیرقرارهاأصدرتعندماالجنائیة الدولیةالمحكمة
"عمر البشیر"منصبأنإلىقرارهافيالتمهیدیة الأولىالدائرةأشارتحیث،"البشیر

المقاضاةمنحصانةیمنحهولاالمسؤولیة الجنائیة،منیعفیهلاحاليدولةكرئیسالرسمي
دونتحوللاالسودانیةالتشریعاتتوفرها لهالتيفالحصانةالدولیة،الجنائیةالمحكمةأمام

.الجنائیة الدولیةالمحكمةأمامدولیةجرائمعنمقاضاتهإمكانیة
لكن هناك من یرى أن قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة الذي یطلب فیه 

، ومحاكمته أمام المحكمة بما نسبه إلیه من جرائم" عمر البشیر"إلقاء القبض على الرئیس 
أنه ینطبق على المتهم بعد تركه منصبه، وأن النص یعني عدم الاعتداد بدفاع المتهم عندما 

القضاء، ولا ینطبق على رئیس في السلطة، لأن هاته القضیة قد یترك المنصب، ویمثل أمام
تستخدمها الدول الكبیرة ضد رؤساء الدول الصغیرة لأغراض لا علاقة لها بالعدالة الدولیة، 

لأغراض تتعلق باستخدام هذه الوسیلة للضغط على رؤساء الدول الصغیرة لتحقیق وإنما 
.)1(مآرب سیاسیة

ومعنى ذلك أن الحصانة لا ترخص للشخص ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في 
النظام الأساسي، ولا یستطیع أن یدفع بأنه عند ارتكاب هاته الجرائم كان یتمتع بالحصانة، 
وبما أن هاته الجرائم لا تسقط بالتقادم یمكن محاكمته بعد زوال الحصانة عنه إما بانتهاء 

.105، ص 2009، السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، دار الكتاب القانوني، )عبد االله(الأشعل )1(
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الحصانة، وبالتالي فالحصانة لا تبرر ارتكاب الجرائم، وإنما تحول دون الوظیفة، أو برفع
إجبار الدولة على تسلیم مواطنیها الذین یتمتعون بالحصانة، أو مطالبة دولة أخرى بتسلیم 

.هذا الشخص، ویكون بینها وبین دولة المتهم اتفاقیات في هذا الشأن
یتمتع بالحصانة حال كونه رئیسا للسودان، "عمر البشیر"وفي قضیة الحال فإن الرئیس 

والمحكمة الجنائیة الدولیة لا تستطیع أن تفرض ولایتها علیه، لیس فقط لأن السودان لیس 
طرفا في نظام المحكمة، وإنما لأن الرئیس یتمتع بالحصانة، غیر أنه إذا سقطت حصانته، 

أو بآخر أمام المحكمة، فإن أو رفعت، أو انتهت مهمته في الرئاسة، ومثل أو أحضر بسبب 
المحكمة تختص بمحاكمته، ولا یستطیع أن یدفع التهمة عنه من الناحیة الموضوعیة إذا 

.كانت ثابتة، في أنه حیث ارتكبها كان یتمتع بالحصانة
منعدداً تضمنرومانظامفإنالتكامللمبدأوفقاً وبالنسبة للاختصاص التكمیلي فإنه

ضمنتقعالتيالجرائمنظرفيصلاحیتهالوطنيالجنائيللقضاءتحفظالتي الضمانات
المحكمةإلىماقضیةوإحالة، )17،18،19:(نصت علیه الموادماخلالاختصاصه، من

بوسعأنهیعنيمماالتكامل،مبدأتطبیقإمكانیةیحول دونلاالأمنمجلسقبلمن
بشأنالأساسيرومانظاممن(17)المادةبهجاءتمماالاستفادةالسودانیةالحكومة
.)1(الدعوىبمقبولیةالمتعلقةالمسائل

، 1948لسنة الجماعیةالإبادةومعاقبةمنعاتفاقیةطرف فيالسودانأنحیث
لعامالأربعجنیفباتفاقیةالملحقان، والبرتوكولان1949لعام الأربعجنیفواتفاقیات

:ماحالةفيمقبولةغیرالدعوىأنتقررأنالمحكمةعلىالمادةهذهجبتو إذ) 1(
الاضطلاعفيراغبةغیرالدولةتكنلمماعلیها،ولایةلهادولةالدعوىفيوالمقاضاةالتحقیقتجريكانتإذا-أ

.ذلكعلىقادرةغیرأوالمقاضاةبالتحقیق أو
القراریكنمالمالمعني،الشخصمقاضاةعدموقررتعلیهاولایةلهادولةالدعوىفيالتحقیقأجرتقدكانتإذا-ب

.المقاضاةعلىقدرتهاعدمأوالدولةرغبةعدمناتجا عن
إجراءللمحكمةالجائزمنیكونولاالشكوى،موضوعالسلوكعلىحوكمأنسبققدالمعنيالشخصكانإذا-ج

).20المادةمن3للفقرة(طبقاً محاكمة،
.آخرإجراءالمحكمةاتخاذتبررالخطورةمنكافیةدرجةعلىالدعوىتكنلمإذا-د
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حیثالدولي،والقانونالعرفبموجبالدولیةإلتزاماتهبتنفیذالسودان قاموقد،1977
علىوتعاقبتجرمالتيالنصوصكافة1991لسنةالسودانيالقانون الجنائيفياستوعب

الإنسانیة، ضدوالجرائمالحرب،وجرائمالجماعیة،الإبادةكجریمةالجرائم الدولیة،
القوات المسلحةقانونفيأیضااستیعابهماتمكماالإنسان،لحقوقالخطیرةوالانتهاكات

لهذهیثبت ارتكابهمنكلبمعاقبةالكفیلةالآلیاتالسودانأنشأ، وكذلك2007لسنة
التحقیقدارفورالعام لجرائموالمدعيدارفور،فيالخاصةالمحاكمباشرتوقدالجرائم،

.)1(الموضوعفيأحكاما عدیدةالمحاكموالتقاضي، وأصدرت
، حیث خلص كل من تقریر لجنة التحقیق ورغم ذلك جاء القرار متناقضا مع الواقع

الدولیة التي شكلت لدراسة الوضع في دارفور، وكذلك تقریر الدائرة التمهیدیة إلى أن السودان 
غیر قادر، ولا راغب في ممارسة هاته الصلاحیة، الأمر الذي دفع المحكمة الجنائیة الدولیة 

ر قرارات بشأن الأوضاع في دارفور، بما فیها بدء التحقیق، وإصدار أمر التوقیف إلى إصدا
.)2("عمر البشیر"ضد الرئیس 

الفرع الثالث
آثار القرار على إمكانیة التعاون مع المحكمة

على ضرورة أن تتعاون حكومة السودان، وجمیع أطراف ) 1593: (شدد القرار رقم
الصراع الأخرى تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام، وأن تقدم إلیهما كل ما یلزم من 

.مساعدة
قُدمتالتيالتعاونطلباتالقلمرئیسأحالالدائرة التمهیدیة،منتعلیماتعلىفبناء

الدولجمیعإلىوتسلیمه،"البشیرعمر"الرئیسعلىالقبضإلقاءأجلالسودان منإلى
نظامفيالأطرافغیرالأمنمجلسأعضاءجمیعوإلىروما الأساسي،نظامفيالأطراف

.الأساسيروما

:، المحكمة الجنائیة الدولیة وانحراف تطبیق القانون الدولي، مقال منشور على الموقع)معاذ أحمد محمد(تنقو )1(
http://achr.gov.sd/repooort/inter-court.pdf24، ص26/8/2016: ، تاریخ الاطلاع.

.57، مرجع سابق، ص )محمد عاشور(مهدي )2(
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، الصادر)1593: (للقرار رقمطبقاأنهإلىخلصتقدالدائرةتكونالقراروبإصدار
الأمممیثاقمن) 25(المادةإلىالأمن، إضافةمجلسعن2005مارس31: بتاریخ

علىالقبضإلقاءذلكفيبماالمحكمة،معبأن یتعاونملزماالسودانیكون،)1(المتحدة
.وتسلیمه"البشیرعمر"الرئیس

التعاون،طلباتبإعدادیقومأنالقلمرئیسإلىتوجیهاتأیضاوأصدرت الدائرة
عمر"الرئیسعلىالقبضإلقاءلضمانالاقتضاء،حسبأخرىدولةأیةإلىوإحالتها
.)2("البشیر

مجلسأبلغت بموجبهماقرارینالأولىالتمهیدیةالدائرةأصدرت2010أوت27وفي
عمر"الرئیسبهاقامالتيبالزیاراتالأساسيرومانظامفيالأطرافالدولوجمعیةالأمن،
.مناسباتراهإجراءأيتتخذلكيوذلكوتشاد،كینیا،إلى"البشیر

بزیارةیتعلقفیمامماثلاً قراراالأولىالتمهیدیةالدائرةأصدرت2011ماي12وفي
التمهیدیةالدائرةالذكر لاحظتالسالفيالقرارینإلى جیبوتي، وفي"البشیرعمر"السید

الأمن مجلسقرارأساسعلىالمحكمةمعبالتعاونالمعنیة ملزمةالدولأنالأولى
بینمنوكینیاوجیبوتي،تشاد،تعدالذيمن النظام الأساسي) 87(، والمادة )1593(:رقم

.)3(فیهالأطرافالدول
،وتشادملاوي،بشأنقرارینالتمهیدیةالدائرةأصدرت،2011دیسمبر13و12فيو 
التعاون معفيقصرتاقدالأساسيرومانظامفيالطرفینالدولتینأنفیهماوذكرت

على وجودهأثناءللمحكمة، وتقدیمه"البشیرعمر"اعتقالهما الرئیسعدمبسببالمحكمة
.أراضیهما

بقبول قرارات یتعهد أعضاء الأمم المتحدة":أنهعلىالمتحدةالأمممیثاقالخامسة والعشرون منالمادةنصتحیث) 1(
".مجلس الأمن، وتنفیذها وفق هذا المیثاق

- 2008لأمم المتحدة للفترة تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة لالأمم المتحدة، الجمعیة العامة، الدورة الرابعة والستون، )2(
.10، ص2009سبتمبر 17:، بتاریخ)A/64/356(:مذكرة من الأمین العام، الوثیقة رقم، 2009

- 2010رة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، الدورة السادسة والستون، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة للأمم المتحدة للفت)3(
.12، ص 2011أوت 19:، بتاریخ)A/66/309:(مذكرة من الأمین العام، الوثیقة رقم، 2011
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الحصانة منالدولةرئیسیستثنيالعرفيالدوليأن القانونالتمهیدیةالدائرةورأت
لارتكابهمادولةرئیسعلىالقبضالدولیةالمحاكمتطلبحینماالدول،لرؤساءالممنوحة

عمر"باعتقال الرئیسملزمةالأطرافالدولأنالتمهیدیةالدائرةأكدتجرائم دولیة، و 
للأممالتابعالأمنمجلسإلىالقرارانإقلیمها، وأُرسلفيوجدللمحكمة إذاوتقدیمه،"البشیر

.)1(الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيرومانظامفيالأطرافالدولجمعیةوإلىالمتحدة،
ویلاحظ على طلبات التعاون التي أصدرتها الدائرة التمهیدیة لكل من السودان والدول 

:الأخرى ما یلي
تتعاون الدول الأطراف وفقا " :من النظام تنص على أن) 86(فبالنسبة للسودان فالمادة 

سي تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجریه في إطار اختصاص لأحكام هذا النظام الأسا
فیما یتصل ) 87/1(، وتنص المادة "المحكمة من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها

تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبات تعاون إلى الدول ":بطلبات التعاون الدولي على أنه
ة، أو أیة قناة أخرى مناسبة تحددها الأطراف، وتحال الطلبات عن طریق القنوات الدبلوماسی

".كل دولة طرف عند التصدیق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام
حالة الدول غیر الأعضاء، وشروط تعاونها مع المحكمة ) 87/5(وقد تناولت المادة 

للمحكمة أن تدعو أیة دولة غیر طرف في هذا النظام ":الجنائیة، حیث نصت على أنه
سي إلى تقدیم المساعدة المنصوص علیها في هذا الباب، على أساس ترتیب خاص، أو الأسا

اتفاق مع هاته الدولة، أو على أي أساس مناسب آخر، وفي حالة امتناع دولة غیر طرف 
في هذا النظام الأساسي عقدت ترتیبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة عن التعاون بخصوص 

أو اتفاق من هذا القبیل، یجوز للمحكمة أن تخطر بذلك الطلبات المقدمة بمقتضى ترتیب،
جمعیة الدول الأطراف، أو مجلس الأمن، إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى 

".المحكمة

- 2011لأمم المتحدة للفترة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، الدورة السابعة والستون، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة ل) 1(
.11، ص 2012أوت14:، بتاریخ)A/67/308:(مذكرة من الأمین العام، الوثیقة رقم، 2012
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وبالتالي طلب التعاون المحال عن طریق القناة الدبلوماسیة أو غیرها الذي تقدمه 
لسودان باعتباره لیس دولة طرفا، ولا ینطبق المحكمة إلى الدول الأطراف لا ینطبق على ا

.علیها، بحكم أنها لیست دولة غیر طرف التي قبلت تقدیم المساعدة إلى المحكمة
بالتعاونوالخاصة)1(من النظام الأساسي) 98(وأما بالنسبة للدول الأخرى فإن المادة 

فيالحصانةیرفعالذيالنصتقیدالتقدیم،علىوالموافقةعن الحصانةبالتنازلیتعلقفیما
الجنائیةوالمحكمةالعامالمدعيواجبمنفإنوعلیهالأساسي،رومامن نظام) 27(المادة

المتهم یحملالتيالدولةمنتطلبأنالأساسيروماونظامالدوليالقانونالدولیة وفق
أوتشریعات دولتهعلىبناءً بهالهوالمعترفالشخصذلكحصانةعنالتنازلجنسیتها
رفعالدولةما رفضتفإذاالتوقیف،أوامرأوالاتهامفیهابماإجراءأياتخاذقبلقوانینها

التيالغیرللدولةتلجأ المحكمةأنالأساسيرومانظاموفققانوناً یجوزلافإنهالحصانة
.إقلیمهاعلىالشخصذلكیوجد

مخالفالتوقیفالتشاد، وجیبوتي لطلبكینیا، و إلىالعاملجوء المدعيأنیؤكدمما
رومانظاموفققانوني علیهمإلزاملا یوجدوعلیهروما الأساسي،ولنظامالدولي،للقانون

بموجبلالتزاماتهاوخاصة أن طلب المساعدة من هاته الدول یعتبر انتهاكاالأساسي،
وقراراتالإفریقي،الإتحادمنظمةبحصاناتالخاصةالعامةالدولي، والاتفاقیةالقانون

هاته الدولعلىوالالتزامات الدولیةالاتفاقیاتهذهبأنالعلممعالإفریقیة،مؤتمرات القمة
رومانظاممن)10(المادةومع العلم أن.)2(الأساسيرومالنظامسابقة على انضمامهاهي

:تنص المادة الثامنة والتسعون من النظام الأساسي على أنه)1(
نحوعلىتتصرفأنالطلبإلیهاالدولة الموجهمنیقتضيمساعدةأيتقدیمطلبتوجهأنللمحكمةیجوزلا- 1

ممتلكات تابعةأولشخصالدبلوماسیةالحصانةأوالدولةبحصاناتیتعلقفیماالقانون الدوليبموجبالتزاماتهامعیتنافى
.الحصانةعنالتنازلأجلمنالدولة الثالثةتلكتعاونعلىأولاً تحصلأنالمحكمةتستطعلمماثالثة،لدولة
معیتفقلانحوعلىتتصرفالطلب أنإلیهاالموجهالدولةمنیتطلبتقدیمطلبتوجهأنللمحكمةیجوزلا2-

لم ماالمحكمة،إلىالدولةلتلكتابعشخصلتقدیمكشرطالمرسلةموافقة الدولةتقتضيدولیةاتفاقاتبموجبالتزاماتها
.التقدیمموافقتها علىلإعطاءالمرسلةالدولةتعاونعلىأولاً تحصلأنالمحكمةبوسعیكن

.29، مرجع سابق، ص )معاذ أحمد محمد(تنقو )2(
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شكلبأيیمسأویقید،أنهعلىیفسرماالبابهذافيلیس":الآتيعلىنصتيالأساس
غیر نظامأخرىبأغراضالمتعلقةالمتطورةأوالقائمة،الدوليالقانونقواعدمن الأشكال

".الأساسيروما
نص على إمكانیة تعلیق عمل المحكمة من ) 1593: (وفي الأخیر ورغم أن القرار رقم

) 16(جدید، وذلك بتطبیق المادة شهرا قابلة للت12خلال إرجاء التحقیق أو المقاضاة لمدة 
من النظام الأساسي، إلا أن مجلس الأمن امتنع عن ذلك في قضیة دارفور، رغم تأیید أكثر 
من ثلثي المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربیة، والاتحاد الإفریقي، فأمام التعنت الأمریكي 

صراحة، )1()1828: (والأوروبي لم یشر المجلس إلى تعلیق عمل المحكمة في القرار رقم
إعاقة للجهود المبذولة لتعزیز، وتحقیق ) 16(وهو ما تراه الدول المؤیدة لاستعمال المادة 

سلام دائم، من خلال تسویة سیاسیة دائمة، فهناك تعارض بین دعوة أطراف النزاع إلى 
.الحوار، وفي نفس الوقت إحالتهم للعدالة

من النظام الأساسي رغم أنها أدرجت ) 16(وامتناع مجلس الأمن عن تطبیق المادة 
لإرضاء الولایات المتحدة الأمریكیة في عدم ملاحقة رعایاها عندما یرتكبون جرائم دولیة، 

الدولیة لها طبیعة سیاسیة، حیث قصد الجنائیةالمحكمةأنللشكمجالاً لا یدعیبین لنا مما
والممارساتوالقرارات.الأفارقةالرؤساءوبخاصةالإفریقیة،الدولواستهدافدتهدیمنها

هذهمنالصادرةالقراراتكلأنباعتبار، ذلكتؤكدالدولیةالجنائیةالمحكمةمنالصادرة
الدول، حیث أن القضایا التي هذهفيوالمسؤولینالدول الأفریقیةرؤساءضدهيالمحكمة

لحد الآن تتعلق بدول افریقیة دون الدول الأخرى، وخاصة ما ارتكبته عرضت على المحكمة 
.القوات الأمریكیة في العراق، أو القوات الإسرائیلیة في فلسطین

.2008جویلیة 31:، بتاریخ)S/RES/1828/2008:(وثیقة رقم،)1828:(رقمقرار مجلس الأمن ) 1(
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خاتمةال
أهمیة عظمى في هذا العصر الذي تمیز بدراسة العدالة الجنائیة الدولیة تحظى

دولیة أو غیر دولیة، ارتكبت فیها أبشع أنواع الجرائم الدولیة،  كانت بصراعات كبیرة سواء 
كل ذلك كان منطلقا ودافعا للمجتمع الدولي بأن یبذل قصارى جهده لملاحقة ومحاكمة 

إلا أنه ومع توافر الجهود التي كللت .الجرائم أمام المحاكم الجنائیة الدولیةمرتكبي هاته
یوجد في ما زالفي مؤتمر روما،1998بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة عام 

من بینها بعض -عقبات حالت دون تطبیق العدالة الجنائیة الدولیة بصورة فعالة المقابل
وما زال مرتكبوها ،مازالت ترتكب لحد الآنأن الجرائم والدلیل على ذلك - العقبات الإجرائیة

.دون عقاب

من خلال ما تم عرضه من أبواب، وفصول، إشكالیة الدراسةقد حاولت الإجابة عنو 
ومباحث، ومن أجل إتمام الفائدة المرجوة من هاته الدراسة، فسأقوم بعرض أهم النتائج التي 

وبعض التوصیات التي یمكن أن تساهم في تفعیل دور المحكمة الجنائیة تم التوصل إلیها، 
ومن أهم النتائج . الدولیة الدائمة للحد من الجرائم، وعدم إفلات المجرمین من العقاب

:والتوصیات المتوصل إلیها ما یلي

النتائج:أولا

في وضع قواعد للحرب سبقت ما توصل العالم الحدیث ساهمت الشریعة الإسلامیةلقد 
إلیه بقرون عدیدة من خلال تجریم الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم دولیة ضد 

.السلام، وأمن البشریة، وضد الإنسانیة

بشكل فعلي إلا بعد نشأة منظمة الأمم المتحدة، لاشتراك ولم ینشأ القانون الدولي الجنائي 
محاكمات نورمبرغ (الدول في بناء هذا القانون، على عكس المرحلة السابقة علیها إرادة

، فلا یمكن اعتبار القواعد المطبقة من قبل هاتین المحكمتین قواعد دولیة جنائیة، )وطوكیو
.لانفراد الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة بوضعها
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أول ) ورغم كل الانتقادات(ب العالمیة الثانیة المحاكمات الدولیة لمجرمي الحر وتعتبر 
تطبیق عملي لفكرة القضاء الدولي الجنائي، وذلك لاعترافها بفكرة الجزاء في القانون الدولي، 

عن ارتكاب -بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم-وإرسائها مبدأ مساءلة الأشخاص 
.الجریمة

)برغم كل الانتقادات(اندا ووغسلافیا ورو إنشاء المحاكم الدولیة لكل من یویعتبر كذلك 
خطوة تالیة على طریق العدالة الجنائیة الدولیة، وهي خطوة جاءت نتیجة للانتهاكات 
الخطیرة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني عموما، وكانت الحافز الرئیسي في 

موجهة للمحاكم المؤقتة السعي إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تتفادى الانتقادات ال
.السابقة، وتحقق العدالة الجنائیة الدولیة بمفهومها الحقیقي والواسع دون استثناءات

هیئة الرئاسة، والدوائر، : تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من أجهزة رئیسیة وهيو 
لتي تعتبر بمثابة ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة، إضافة إلى جمعیة الدول الأطراف ا

. الهیئة التشریعیة في المحكمة

في النظر في من النظام الأساسي ) 5(تختص من الناحیة الموضوعیة حسب المادة و 
الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعیة، : أشد الجرائم خطورة وهي

بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها وجرائم العدوان التي تم تعریفها، وحددت الشروط التي
، لكن التنفیذ الفعلي لن یكون قبل )2010كامبالا عام (بالنظر في هاته الجریمة في مؤتمر 

، وهو ما یعتبر انتقادا للمحكمة نظرا لخطورة هاته الجریمة، إضافة إلى عدم إدراج 8201
.جریمة الإرهاببعض الجرائم الأخرى التي لا تقل خطورة عن الجرائم السابقة مثل 

في مجال المسؤولیة الجنائیة أخذ النظام الأساسي بسن معین للمتهم، وهو ألا یقل على و 
سنة حین ارتكابه الجریمة، رغم أن الكثیر من الجرائم ترتكب من الأشخاص دون هذا 18

لك أخذ السن، وأخذ بقاعدة مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي یأمرون بارتكابها، وكذ
.الخ...بمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للمتهم سواء كان رئیس دولة، أو حكومة
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الجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة طرف، أو قد تصبح فينظرالتختص المحكمة بو 
تتمثل : لیشمل الدول غیر الأطراف في حالتیناختصاصهایمتد، و طرفا في نظام روما

لنظام الأساسي اختصاص المحكمة الحالة الأولى في قبول الدولة غیر الطرف في ا
، والحالة الثانیة تكون بصورة قسریة دون رضاها، وذلك )12/3(طبقا للمادة وذلك: برضاها

.بقرار صادر عن مجلس الأمن

بین اختصاص بسلطة الفصل في تنازع الاختصاصاستئثار القضاء الدولي الجنائيو 
یرتب آثارا سلبیة على تطبیق مبدأ التكامل، ذلك القضاء الوطني والمحكمة الجنائیة الدولیة،

أن هذه السلطة تقدیریة، ولا تحكمها ضوابط دقیقة، مما یؤدي إلى الصراع بین اختصاص 
التشكیك في قدرة ورغبة القضاء القضاء الوطني والقضاء الدولي بدل التكامل، خاصة وأن

.  الوطني في بعض الأحیان أمر مفترض مسبقا، والدلیل على ذلك قضیة دارفور

وقد یؤدي الدور المكمل للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى إمكانیة تهرب الدول من تسلیم 
المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة إلى المحكمة، متذرعة في ذلك بأسبقیة الولایة الجنائیة 

. الوطنیة على إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة

لجنائیة الوطنیة وبین نظام روما الأساسي وقد یرتب إعمال مبدأ التكامل بین الأنظمة ا
عدم المساواة بین الأشخاص الخاضعین لولایة المحكمة الجنائیة : نتائج سلبیة أحیانا منها

سنة، فالتطبیق العملي لهذا الحكم 18الأولى تتعلق بالسن وهي : الدولیة بالنظر إلى مسألتین
لأطراف قد لا تتفق من حیث سن في إطار المحكمة یثیر مشاكل على اعتبار أن الدول ا

المساءلة الجنائیة، وهو ما یؤدي إلى عدم المساواة بین الأشخاص الخاضعین لولایة 
المحكمة، خاصة عند عدم رغبة أو قدرة القضاء الوطني في ممارسة اختصاصه، فهنا یمكن 

سنة، وذلك بسبب عدم قدرة دولهم أو18أن یفلت مجرمو الحرب ممن تقل أعمارهم عن 
.عدم رغبتها في معاقبتهم، وكذلك بسبب خروجهم عن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
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فتتعلق بعقوبة الإعدام، والتي لم ینص علیها نظام روما، ونص على إمكانیة : والثانیة
تطبیقها على الأشخاص عند محاكمتهم أمام القضاء الوطني، وبالتالي یكون الشخص الذي 

اء الوطني أسوء حظا من الذي ستتم محاكمته أمام المحكمة الجنائیة سیحاكم أمام القض
. الدولیة

من خلال دراسة الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، نلاحظ أنه لا یوجد بها 
نظام إجرائي دولي موحد، فلكل محكمة نظام إجرائي خاص بها، فمثلا نجد أن النظام 

، وذلك لدور الولایات "الأنجلوسكسوني"أخذ بالنظام " طوكیو"و" نورمبرغ"الأساسي لمحكمتي 
" یوغسلافیا"المتحدة الأمریكیة الكبیر في إعداده، وهو نفس الأمر بالنسبة لمحكمتي 

، مع بعض الخصوصیات، وذلك لإنشائهما من طرف مجلس الأمن، وهیمنة "رواندا"و
.الولایات المتحدة الأمریكیة على هذا الأخیر

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فكان نظامها الأساسي مختلطا أي مزیجا بین وأما
، مستفیدا من الدراسات الفقهیة، وما هو موجود في التشریعات )الاتهامي والتنقیبي(النظامین 

.  الوطنیة، وفي المواثیق الدولیة

النظام (اميلكن رغم ذلك یلاحظ أن النظام الأساسي یغلب علیه الطابع الاتهو 
استقلالیة المدعي العام : بعض الخصائص منها، ویظهر ذلك من خلال)الأنجلوسكسوني

، وجمعه بین سلطتي التحقیق والمتابعة، ولا وجود لغرفة )لكن یخضع لرقابة الدائرة التمهیدیة(
.واستبعاده للمحاكمة الغیابیةیق،الاتهام وقاضي التحق

من النظام الأساسي عندما تحیل دولة ) 13(حسب المادة تباشر المحكمة اختصاصها و 
طرف حالة إلى المحكمة، أو مباشرة المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسه، أو الإحالة من 
قبل مجلس الأمن، وموضوع الإحالة من الأطراف الثلاثة لا یثیر أي إشكال، عدا السلطة 

یح له سلطة إرجاء التحقیق أو المحاكمة التي تت) 16(المطلقة لمجلس الأمن بموجب المادة 
.شهرا قابلة للتجدید12في قضیة معروضة على المحكمة لمدة 
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شهرا قابلة للتجدید 12منح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقیق أو المحاكمة لمدة ویعتبر 
في واقع الأمر سلبا حقیقیا لاختصاص المحكمة، وهو یخالف المبادئ العامة عدة مرات

، ولم یمنع )الخ...الحق في محاكمة عادلة، وسرعة التقاضي(سلم بها في نظام القضاءالم
نفس بنص صریح مجلس الأمن من استعمال سلطة الإحالة والإرجاء في النظام الأساسي

یفتح الباب على مصراعیه أمام المجلس للتحایل في الوقت، وفي نفس القضیة، مما 
متهمین بارتكاب الجرائم الدولیة من الفرار من قبضة استخدامه لهاته الحقوق، وتمكین ال

.العدالة على المستویین الوطني والدولي

لا تملك المحكمة الجنائیة الحق في محاكمة المجرمین الدولیین غیابیا إلا بحضورهم و 
الفعلي، وذلك إما بامتثالهم الإرادي أمام المحكمة، أو عن طریق إصدار مذكرة توقیف من 

دائرة التمهیدیة، وهو ما یتوقف على مدى تعاون الدول، وإرادتها السیاسیة بالدرجة قبل ال
الأولى، وهو ما یؤدي إلى إفلات الكثیر من مجرمي الحرب من المقاضاة بسبب الامتناع 

.عن تسلیمهم من بعض الدول

تماما النص على وجوب التعاون مع المحكمة، لكنه لم یول اهولم یهمل النظام الأساسي
بالجزاءات في حالة عدم تعاون الدول معها، على اعتبار أن الامتناع عن التعاون یحد من 

.فاعلیة المحكمة، ویعیق مسیرتها في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة

عدم امتلاك القانون الدولي الجنائي الآلیة الإجباریة لتنفیذ الأحكام الجزائیة، ویلاحظ 
ع المتهمین تحت تصرف المحكمة في صعوبة وض، وكذلك میة قواعدهوبالتالي ضعف إلزا

. هال انعدام الوسائل الكفیلة بإحضارهم ووضعهم تحت تصرفظ

، إلا أنها لم تبادر إلى العدید من الشكاوىرغم أنها تلقت و نرى أن المحكمةوفي الأخیر
الدول أنها مسیسة، وتتعامل التحقیق إلا في بعض البلدان الإفریقیة، مما یولد الشك عند 

بازدواجیة مع القضایا المعروضة علیها، خاصة مع تنامي الجرائم الإسرائیلیة في الأراضي 
.الفلسطینیة، وبقاء مرتكبیها دون عقاب
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التوصیات : ثانیا

بناء على ما تقدم، وتلافیا للمآخذ التي أشرنا إلیها في النتائج، كان لنا استعراض بعض 
ات لتجاوز هاته العقبات، وللوصول بالمحكمة إلى تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة الاقتراح

:الفعلیة، وذلك على النحو التالي

من ) 5(إدراج الجرائم الخطیرة ضمن النظام الأساسي التي لم تنص علیها المادة وجوب 
أسلحة الدمار جریمة الإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجریم استعمال : مثلهذا النظام 

.الخ...شاملال

سواء (توضیح مسألة عدم الاعتداد بالحصانة الدولیة، والتركیز على مسألة رفض الدول 
التعاون في هذا المجال، والنص على حل هذه الإشكالیة داخل ) الأطراف أو غیر الأطراف

جاه الرافض دعم الات، و المحكمة، ودون الحاجة للجوء إلى سلطة خارجیة مثل مجلس الأمن
لتحصین  مجلس الأمن الأفراد العاملین ضمن قوات حفظ السلام الدولیة التابعین لجنسیة 
دولة غیر طرف من ملاحقة المحكمة لهم، لأن ذلك یؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم 
الخطیرة من العقاب، ویعتبر انتهاكا لنصوص النظام الأساسي للمحكمة الذي لا یعتد 

.بالحصانات

18ضرورة تعدیل النظام الأساسي بما یسمح بمساءلة الأفراد المتهمین ممن هم دون 
سنة بعد استحداث دائرة خاصة داخل المحكمة للتحقیق معهم ومحاكمتهم، لما فیه ضمان 

.لیكون اختصاصها عاما وشاملا، و هاأكبر لتحقیق أهداف

كام المقبولیة، وتحدید المعاییر إعادة النظر في نظام التكامل أمام المحكمة وأحویجب 
التي یمكن أن تستند إلیها المحكمة في تقریر المقبولیة للدعوى بما یكفل إزالة الغموض الذي 
یعتري المعاییر الحالیة بشأن عدم الرغبة أو عدم القدرة، بحیث یكون تقدیر المحكمة لذلك 

بة لجمیع الدول، وبالنسبة بنزاهة وحیادیة مطلقة، ویكون المعیار موضوعیا وواحدا بالنس
لجمیع الأنظمة القانونیة، ومنه تفادي سیاسة الكیل بمكیالین، وكذا استعماله كوسیلة للتدخل 

.في سیادة الدول
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بالنسبة لسلطة الإحالة من طرف مجلس الأمن فیجب تنظیمها على نحو یجعل و 
، أو )س الدائمین في المجلسعدم اشتراط موافقة الدول الخم(المجلس یعتدل في استعمالها 

نقلها إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة مع إبقاء دور مجلس الأمن محصورا في التنفیذ 
على أن تكون القرارات الصادرة عن ،الجبري للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة

. مجلس الأمن فیما یخص التنفیذ غیر خاضعة لحق النقض

الدور الممنوح لمجلس الأمن بموجب النظام الأساسي في إرجاء التحقیق أو تقیید ویجب 
) 16(المحاكمة، بحیث یصبح هذا الإرجاء مرة واحدة غیر قابلة للتجدید، أو حذف المادة 

نهائیا، لأن الإرجاء لعدة مرات رغم وجود أدلة كافیة لمواصلة التحقیق أو المحاكمة، أو البدء 
خطیرة تؤثر سلبا على المحكمة، وعلى حقوق المتهمین بإطالة فترة فیها، یؤدي إلى نتائج 

.احتجازهم، وإطالة العدالة، وضیاع الأدلة

حتى تتمكن المحكمة من عدم إفلات المتهم أو ضیاع الأدلة والشهود في حالة تعلیق و 
من النظام الأساسي للمحكمة ) 16(عملها بطلب من مجلس الأمن الدولي وفقا للمادة 

.یجب اتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة إلى غایة استغراق مدة التعلیقجنائیة الدولیة ال

تعدیل صلاحیات المدعي العام بحیث تفصل سلطته في التحقیق عن سلطة توجیه 
إعطاء حق رد المدعي العام والقضاة للمجني علیه، أو ، و الاتهام مما یضمن تحقیق العدالة

دون اقتصار ذلك على المتهم فقط، وذلك تحقیقا للعدالة والمساواة المتضرر من الجریمة،
.بین أطراف الدعوى

إنشاء جهاز شرطة دولیة تعمل : ضرورة خلق آلیة للتنفیذ الجبري لأحكام المحكمة مثل
لة القانون الدولي، وترتبط بالمحكمة الجنائیة الدولیة، وتشترك في تكوینها الدول ظتحت م

نظام الأساسي من أجل تعقب المتهمین، وتقدیمهم إلى المحكمة، وضمان الأطراف في ال
كفالة تنفیذ طلباتها، حتى لا تفقد المحكمة فاعلیتها في المستقبل، إضافة إلى إنشاء مراكز 
تابعة للمحكمة تسهر على تنفیذ أحكام السجن، خاصة وأن إشراف قضاة المحكمة على تنفیذ 

داخل سجون الدول یعتبر تدخلا في شؤونها الداخلیة، حكم السجن في الجرائم الدولیة
.ویتعارض مع لوائح وأنظمة السجون، مما یؤدي إلى عدم تعاونها فعلیا مع المحكمة
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من النظام الأساسي، حیث أن هاته المادة تحظر على ) 98/1(ضرورة تعدیل المادة 
شخص مطلوب من المحكمة أن توجه طلب تقدیم أو مساعدة من دولة طرف بتسلیم 

المحكمة یحمل جنسیة دولة غیر طرف، وهو ما لا یتوافق مع أحد مبادئ المحكمة المتمثلة 
.في عدم الاعتداد بالحصانات، أو الصفة الرسمیة للأشخاص

على الدول غیر الأطراف الانضمام إلى نظام روما، فبقاء الدول بعیدة عن إطار و 
كنها من تجنب الخضوع لاختصاص المحكمة، ولأن كل المحكمة لن یلبي متطلباتها، ولن یم

التعدیلات التي نأمل إدخالها على النظام الأساسي لن تؤخذ بعین الاعتبار إذا كان المؤیدین 
.لها خارج إطار جمعیة الدول الأطراف

نشر الوعي والمعرفة بقواعد القضاء الدولي الجنائي، ونظام المحكمة وكذلك یجب
الجنائیة لدى الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة، عن طریق الندوات، والمؤتمرات المتخصصة، 
حتى یتمكن المحامون، والأفراد، والضحایا من الاطلاع على الإجراءات الجنائیة، وقواعد 

.ة وسائل الاتصال بهاته الجهاتالقانون الدولي الجنائي، ومعرف

وفي ختام هاته الدراسة أتمنى أنني قد وفقت فیما عرضته، وفي الإجابة على التساؤلات 
المطروحة، وأن یستفید الباحثین المهتمین بمجال القانون الدولي الجنائي من هاته 
المعلومات، وأن یواصلوا في إثراء هذا الموضوع، لأن ما توصلت إلیه ما هو إلا نقطة في 

ته، خاصة وأن المحكمة الجنائیة الدولیة لا كثرة تفاصیله، وتعدد إشكالابحر عمیق، نظرا ل
زالت حدیثة النشأة، ومازال نظامها الأساسي في تطور، والتي أتمنى كذلك أن یفعل دورها 

، وتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، وعلى الأشد خطورةرتكبي الجرائم الدولیةمن أجل معاقبة م
).الإسرائیلیینمجرمي الحرب (الخصوص 

تم بحمد االله وتوفیقه



قائمة المصادر 
والمراجع

قائمة المصادر 
والمراجع



المراجعقائمة المصادر و 

308

قائمة المصادر والمراجع
باللغة العربیة:أولا

القرآن الكریم
:الكتب)أ

، 1، أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، ط)مصطفى أحمد(أبو الخیر
.2006والتوزیع، إیتراك للنشرمصر،

، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، الإسكندریة، مؤسسة الثقافة )السید(أبو عیطة
.2001الجامعیة،

، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة، الأردن، دار جلیس )خالد حسن(أبو غزلة
.2010الزمان، 

.1992، الإسكندریة، منشأة المعارف، 17، القانون الدولي العام، ط)علي صادق(أبو هیف
، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشریعة )أحمد(أبو الوفاء

.2009النهضة العربیة، الإسلامیة، القاهرة، دار
حاضرات في القانون الدولي العام، القاهرة، ، م)محمد الناصر(بوغزالةو) أحمد(اسكندري

.1998دار الفجر للنشر والتوزیع، 
، السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، دار الكتاب القانوني، )عبد االله(الأشعل

2009.
.سرة، طبعة جمعیة الكتاب المقدس، د، الكتاب المقدس، القاهإنجیل متى

البغا: ، تحقیق3، الجامع الصحیح المختصر، ط)محمد بن إسماعیل أبو عبد االله(البخاري
.1987،، بیروت،  دار ابن كثیر)مصطفى دیب(

، المحكمة الجنائیة الدولیة، القاهرة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، )محمود شریف(بسیوني
2002.

، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، مجموعة محاضرات قدمت )محمود شریف(بسیوني
.1991بمعهد سیراكوزا الدولي للعلوم الجنائیة، الصیفیةلدارسي الدورة

، بیروت، )خلیل محمد(هراس: ، كتاب الأموال، تحقیق)أبو عُبید القاسم بن سلاّم(البغدادي
.دار الفكر، دس
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، العدالة الجنائیة الدولیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )عبد القادر(البقیرات
2005.

محَمَّد (بللي -) شعَیب(، سنن أبي داود، تحقیق الأرنؤوط )أبو داود سلیمان(بن الأشعث
.2009، دمشق، دار الرسالة العالمیة، )كامِل قره

.، الجامع الصحیح، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، دس)أبو الحسین مسلم(بن الحجاج
، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )تونسي(بن عامر

2000.
-أبو ظبي-، )محمد مصطفى(الأعظمي، تحقیق 1، الموطأ، ط)مالك بن أنس(بن مالك

.2004الإمارات، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، 
، صلاحیات المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة، )سندیانه أحمد(بودراعة

.2011الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،
، بیروت، )محمد عبد القادر(عطا، تحقیق 3، السنن الكبرى، ط)أحمد بن الحسین(البیهقي

.2003دار الكتب العلمیة، 
، الحقیقة في دارفور، القاهرة، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، )كمال الدین عوض(الجزولي

2006.
، الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي، بیروت، المؤسسة )علي محمد(جعفر

.2007للدراسات والنشر التوزیع، الجامعیة 
، المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، )عبد الفتاح بیومي(حجازي

2004.
.2010، القضاء الدولي الجنائي، بیروت، دار المنهل اللبناني،)علي جمیل(حرب
.2004القاهرة، دار النهضة العربیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، ،)سعید عبد اللطیف(حسن
، دروس في القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )محمود نجیب(حسني

1960.
.2006، المحكمة الجنائیة الدولیة، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، )قیدا نجیب(حمد
، تطور القضاء الدولي الجنائي، مصر، دار الكتب القانونیة، )حیدر عبد الرزاق(حمید

2008.
.1978، الإجرام الدولي، الكویت، مطبوعات جامعة الكویت، )عبد الوهاب(حومد
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.2004، التنظیم الدولي، الإسكندریة، منشأة المعارف، )محمد السعید(الدقاق
، الإسكندریة، منشأة )نظریة المصادر(، القانون الدولي العام، )محمد السعید(الدقاق

.2004المعارف، 
.2006، القانون الدولي العام، عمان، دار تسنیم للنشر والتوزیع، )عبد الأمیر(الذرب
.2011، القانون الدولي الجنائي، عمان، دار قندیل للنشر والتوزیع، )مازن لیلو(راضي
، العراق القدیم دراسة تحلیلیة لأحواله الاقتصادیة والاجتماعیة، بغداد، دار )فوزي(رشید

.1976الحریة للطباعة، 
.1984، الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا، الإسكندریة، منشأة المعارف، )بهنام(رمسیس
.2012، دار الفكر، ، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، دمشق)وهبة(الزحیلي

محمد حسن (إسماعیل، تحقیق 1، شرح السیر الكبیر، ط)محمد بن أحمد(السرخسي
.1997، بیروت، دار الكتب العلمیة، )مدمح

، القانون الدولي الجنائي، بیروت، دار الكتاب الجدید المتحدة، )الطاهر مختار علي(سعد
2000.

، بغداد، مطبعة المعارف، 1، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، ط)حمید(السعدي
1971.

.سرة، طبعة جمعیة الكتاب المقدس، د، الكتاب المقدس، القاهسفر التثنیة
.سالمقدس، د، الكتاب المقدس، القاهرة، طبعة جمعیة الكتاب سفر صموئیل الأول

، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، الجزائر، دار )بایة(سكاكني
.2003هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

، القاهرة، 1، القانون الدولي العام، ط)صلاح الدین(عامر، )عائشة(راتب، )حامد(سلطان
.1978دار النهضة العربیة، 

، 1، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، ط)عبد االله علي عبو(سلطان
.2010الأردن، دار دجلة للنشر والتوزیع، 

، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، الجزائر، دیوان )عبد االله سلیمان(سلیمان
.1992المطبوعات الجامعیة، 

، القضاء الدولي الجنائي، عمان، الدار العلمیة )أحمد غازي(الهرمزيو) مرشد أحمد(السید
.2002للنشر والتوزیع، 
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، القانون الدولي الجنائي، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، )فتوح عبد االله(الشاذلي
2001.

، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، الأردن، دار الثقافة للنشر )علي یوسف(الشكري
.2008والتوزیع، 

، مبادئ القانون الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )أشرف توفیق(شمس الدین
1998.

: ، تحقیق1، سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد، ط)محمد بن یوسف(الصالحي
، بیروت، دار الكتب )علي محمد(معوض، و)عادل أحمد(عبد الموجود

.1993العلمیة،
.1987، تاریخ الأمم والملوك، بیروت، دار الكتب العلمیة، )محمد بن جریر(الطبري
، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربیة، )صلاح الدین(عامر

2007.
، الرؤیة الإسلامیة للقانون الدولي العام، بیروت، دار الأضواء،)قاسم خضیر(عباس

2006.
، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، القاهرة، دار النهضة )أحمد(عبد الظاهر

.2012العربیة، 
، الجرائم الدولیة دراسة في القانون الدولي الجنائي، )محمد عبد المنعم(عبد الغني

.2007الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،
القانون الجنائي الدولي الإنساني، ، آلیات الملاحقة في نطاق)محمد لطفي(عبد الفتاح

.2011والقانون للنشر والتوزیع، دار الفكرالمنصورة، 
، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار )براء منذر كمال(عبد اللطیف

.2008الحامد للنشر والتوزیع، 
، القضاء الدولي الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربیة، )حسنین إبراهیم صالح(عبید

1992.
، الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشریعة )أحمد عبد الحكیم(عثمان

.2009مصر، دار الكتب القانونیة، الإسلامیة،
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، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، الأردن، دار )نایف حامد(العلیمات
.2010الثقافة للنشر والتوزیع، 

.1997، النظام الدولي الأمني، القاهرة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، )إبراهیم(العناني

، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مصر، مطبعة جامعة )محمد محي الدین(عوض
.1966القاهرة، 

، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، لبنان، منشورات )زیاد(عیتاني
.2009الحلبي الحقوقیة، 

، المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار )علي جبار(الحسیناوي، )طلال یاسین(العیسي
.2009الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  

، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، القاهرة، دار النهضة )عبد الواحد محمد(الفار
.1996العربیة، 

، موسوعة القانون الدولي الجنائي، القضاء الدولي الجنائي، الأردن، )سهیل حسین(الفتلاوي
.2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

.1984، القانون الدولي العام، الرباط، مكتبة المعارف، )عبد القادر(القادري
بللي –) شعَیب(نؤوط ، تحقیق الأر 1، سنن ابن ماجة، ط)ابن ماجة أبو عبد االله(القزویني

.      2009، دمشق، دار الرسالة العالمیة، )محَمَّد كامِل قره(
، درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائیة الدولیة، عمان، دار وائل )جهاد(القضاة

.2010للنشر والتوزیع، 
، حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، دار الجامعة )محمد أحمد(القناوي

.2010الجدیدة، 
، القانون الدولي الجنائي، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، )علي عبد القادر(القهوجي

2001.
، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر )فضیل(كوسة

.2007والتوزیع، 
، المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، منشأة )باسیل(یوسف،)ضاري خلیل(محمود

.2008المعارف، 
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، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، )عمر محمود(المخزومي
.2008عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

، المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص وقواعد الإحالة، القاهرة، )عادل عبد االله(المسدي
.2002دار النهضة العربیة، 

، القاهرة،1، الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارن، ج)محمود محمود(مصطفى
.1977مطبعة جامعة القاهرة، 

، القضاء الجنائي الدولي، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )عصام عبد الفتاح(مطر
2008.

ن، لبنان، مركز دراسات الوحدة ، المحكمة الجنائیة الدولیة والسودا)محمد عاشور(مهدي
.2010العربیة، 

دار النهضة القاهرة،، المسؤولیة الجنائیة الفردیة أمام القضاء الجنائي الدولي،)أمجد(هیكل
.2008العربیة، 

دار الثقافة الأردن،، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها،)لندة معمر(یشوي
.2008للنشر والتوزیع، 

دار النهضة العربیة، القاهرة، ، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي، )محمد صافي(یوسف
2002.

.2011مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،، القانون الجنائي الدولي،)یوسف حسن(یوسف

:والأطروحات الجامعیةالرسائل)ب

كلیة الدراسات ، الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة ماجستیر،)عبد الواحد عثمان(إسماعیل
.2006جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، العلیا،

، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة )سوسن تمرخان(بكة
.2004الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراه، كلیة الجنائیة الدولیة، رسالة 

، المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة )أحمد محمد قاسم(الحمیدي
.2002-2001والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، رسالة دكتوراه، )حسام علي عبد الخالق(الشیخة
.2001كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،

، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة، رسالة دكتوراه، كلیة )أحمد(وافي
.2011الحقوق، جامعة الجزائر، 

:المقالات والبحوث العلمیة) ج
، الموقف الأمریكي من أزمة دارفور، )مخلد عبید(المبیضینو) صداح أحمد(الحباشنة

مجلة دراسات، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجامعة الأردنیة، الأردن، المجلد 
.2009، 1، العدد36

، محاكم رواندا الجنائیة الوطنیة والمحكمة الدولیة، المجلة الدولیة للصلیب )أولیفییه(دیبوا
.1997دیسمبر -، نوفمبر58الأحمر، السنة العاشرة، العدد

، الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، المختار )علي یوسف(الشكري
.2006عمر المختار، لیبیا، للعلوم الإنسانیة، العدد الثالث، جامعة

، المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدولي، المجلة )مفید محمود(شهاب
.1967، 23المصریة للقانون الدولي، المجلد

، مجلد 3، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد )مخلد(الطراونة
.2003، سبتمبر 27

، دور محكمة نورمبرغ في تطویر فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة،)عبد الواحد محمد(الفار
.1995، 17عدد مجلة دراسات قانونیة، جامعة أسیوط،

، الدور التشریعي للمعاهدات في القانون الدولي، المجلة المصریة للقانون )عز الدین(فودة
.1971سنة ، 27الدولي، المجلد
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:الدولیةالنصوص والوثائق القانونیة)د

:تفاقیات والمواثیق الدولیةالا -1

ـم التوقیع علیها في ت،الرابعة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریةلاهاي ةتفاقیا-
:راجع الرابط.1910جانفي 26ودخلت حیز النفاذ في ،1907أكتوبر 18

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm

أكتوبر 24حیز التنفیذ في دخلو ،1945جوان 26:فيالموقعالمتحدةالأمممیثاق-
قرار ، بناء على ال1962أكتوبر 8وانضمت الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في ،1945

:راجع الرابط.A/RES/1754(XVII): الوثیقة رقم، 17، في الدورة )1756(
nations/index.html-united-http://www.un.org/ar/charter

ودخلت حیز التنفیذ في نفس ،1945أوت 8أبرمت بتاریخ ،1945لسنةاتفاقیة لندن-
http://www.icls.de/dokumente/imt_london_agreement.pdf:راجع الرابط.الیوم

ودخلت حیز ، 1949أوت 12أبرمت بتاریخ ،1949لعام اتفاقیات جنیف الأربعة -
20وصادقت علیها الجزائر من قبل الحكومة المؤقتة في ،1950أكتوبر 21التنفیذ یوم 

:الرابطراجع.1960جوان 
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-
EN.pdf

ودخلت حیز ،1969ماي23:، أبرمت بتاریخ1969لقانون المعاهدات لعام اتفاقیة فیینا -
، 1987أكتوبر 13وانضمت الجزائر إلیها مع التحفظ بتاریخ ،1980فينجا27في النفاذ

راجع الرابط.1987أكتوبر 14بتاریخ ،42الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 
:https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-

english.pdf

ودخلا ،1977جوان8بتاریخ ، أبرما 1977باتفاقیات جنیفانالملحقنالبروتوكولا-
ا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم موصادقت علیه،1978دیسمبر 7حیز التنفیذ یوم 

، 20، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 1989ماي 16مؤرخ في 89-68
:راجع الرابط.1989ماي 17الصادرة بتاریخ 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
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:الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة-2
، ودخل حیز التنفیذ 1945جوان 26: الموقع فيالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة-

cij.org/en/statute-http://www.icj:                     ، راجع الرابط1945أكتوبر 24في 

:راجع الرابط،1945أوت 8الموقع في:النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ-
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1658.

:راجع الرابط: 1946جانفي 19:الموقع في:محكمة طوكیوالنظام الأساسي ل-
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocitycrimes/Doc.3_1946%20Tokyo
%20Charter.pdf

، 1993ماي 25:الموقع في:النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة-
.http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf:راجع الرابط

راجع ،1994نوفمبر 8:الموقع في:النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا-
.http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf:الرابط

، ودخل حیز 1998جویلیة 17بتاریخ الموقعالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-
، ولم تصادق علیه 2000دیسمبر 20وقعت الجزائر علیه في ،2002جویلیة 1التنفیذ في 

http://www.un.org/arabic/documents/basic/rome_statute.pdf:راجع الرابط.بعد

:القرارات الدولیة-3

:قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة-3-1

المتضمن تعریف العدوان، ، )29-د(3314:العامة للأمم المتحدة رقمقرار الجمعیة-
. 1974دیسمبر 14: بتاریخالصادرة ، )A/RES/3314:(الوثیقة رقم

حول المسؤولیة الجنائیة الدولیة ،)44/39:( قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم-
للكیانات والأفراد المشتغلین بالاتجار غیر المشروع بالمخدرات عبر الحدود الوطنیة والأنشطة 

إنشاء محكمة جنائیة دولیة ذات اختصاص في مثل هذه: الجنائیة الأخرى عبر الوطنیة
.1989دیسمبر4: بتاریخالصادرة ،)A/RES/44/39:(الوثیقة رقم:جرائمال

الوثیقة دولیة،جنائیةمحكمةإنشاءحول،)49/53(:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم-
.1994دیسمبر9: بتاریخالصادرة،)A/RES/49/53:(رقم
إنشاء محكمة جنائیة دولیة،حول،)50/46: (قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم-

.1995دیسمبر11: بتاریخالصادرة ، )A/RES/50/46:(الوثیقة رقم
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إنشاء محكمة جنائیة دولیة،حول،)51/207: (قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم-
.1996دیسمبر17: بتاریخالصادرة،)A/RES/51/207:(الوثیقة رقم

:قرارات مجلس الأمن-3-2

لأمم المتحدة إلى تابعة لبشأن إرسال قوات حمایة،)743:(قرار مجلس الأمن رقم-
.1992فیفري 21:بتاریخالصادرة،)S/RES/743/1992:(الوثیقة رقم،بقةیوغسلافیا السا

الانتهاكات الخطیرة حولالمتضمن إنشاء لجنة تحقیق ، )780:(قرار مجلس الأمن رقم-
لاتفاقیات جنیف وغیرها من الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في یوغسلافیا 

.1992أكتوبر 6: بتاریخالصادرة ،)S/RES/780/92:(الوثیقة رقمالسابقة، 
،لیوغسلافیا السابقةالدولیةالمتضمن إنشاء المحكمة، )808:(قرار مجلس الأمن رقم-

.1993فیفري 22: بتاریخالصادرة،)S/RES/808/93:(رقمالوثیقة
الدولیة النظام الأساسي للمحكمةالمتعلق بتبني،)827:(قرار مجلس الأمن رقم-

.1993ماي 25: بتاریخالصادرة ،)S/RES/827/93:(الوثیقة رقملیوغسلافیا السابقة،
بالمرشحین لشغل منصب قضاة تضمن قائمة مال،)857: (قرار مجلس الأمن رقم-

: بتاریخالصادرة ، )S/RES/857/1993:(الوثیقة رقمالدولیة لیوغسلافیا السابقة،المحكمة
.1993أوت 20
صب لمن"سالوم-رامون ایسكوفار"المتعلق بتعیین السید ،)877: (قرار مجلس الأمن رقم-

، )S/RES/877/1993:(ة رقمالوثیقالدولیة لیوغسلافیا السابقة،المدعي العام للمحكمة
. 1993أكتوبر 21:بتاریخالصادرة 

إنشاء لجنة تحقیق حول الانتهاكات الجسیمة المتضمن ،)935:(قرار مجلس الأمن رقم-
1: بتاریخالصادرة ،)S/RES/935/94:(الوثیقة رقم،للقانون الدولي الإنساني في رواندا

.1994جویلیة 
الوثیقة الدولیة لرواندا،بإنشاء المحكمةالمتعلق،)955(: رار مجلس الأمن رقمق-
.1994نوفمبر 8: بتاریخالصادرة ،)S/RES/955/94:(رقم
الوثیقة الدولیة لرواندا، تعلق بتحدید مقر المحكمةالم، )977:(قرار مجلس الأمن رقم-
.1995فیفري 22:بتاریخالصادرة ، )S/RES/977/1995:(رقم
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حث الدول على القیام باعتقال واحتجاز المتعلق ب،)978:(الأمن رقمقرار مجلس -
الأشخاص الذین یتواجدون على أراضیها، ممن تتوافر ضدهم أدلة كافیة على أنهم مسؤولون 

الوثیقة ،الدولیة لروانداعن أعمال عنف تشملها الولایة القضائیة للمحكمة
.1995ري فیف27:بتاریخالصادرة،)S/RES/978/1995:(رقم
دائرة محاكمة ثالثة تابعة للمحكمة بإنشاءالمتعلق ،)1165:(قرار مجلس الأمن رقم-

. 1998أفریل 30:بتاریخالصادرة ، )S/RES/1165/1998:(الوثیقة رقمالدولیة لرواندا،
المتعلق بإنشاء دائرة محاكمة ثالثة تابعة للمحكمة ،)1166:(قرار مجلس الأمن رقم-

. 1998ماي13بتاریخ الصادرة ، )S/RES/1166/1998:(الوثیقة رقمالدولیة لیوغسلافیا، 
المخصصینالقضاةمنفریقبتشكیلالمتعلق،)1329:(رار مجلس الأمن رقمق-

الدولیةبالمحكمةالاستئنافدوائرعضویةوتوسیع،لیوغوسلافیا السابقةالدولیةللمحكمة
،)S/RES/1329/2000: (الوثیقة رقم،والمحكمة الدولیة لروانداالسابقةلیوغوسلافیا

.2000نوفمبر 30:بتاریخالصادرة
فيالمخصصینالقضاةمنمجموعةإنشاءالمتعلق ب، )1431: (قرار مجلس الأمن رقم-

أوت 14: بتاریخالصادرة،)S/RES/1431/2002:(الوثیقة رقم، لروانداالدولیةالمحكمة
2002.

المتضمن إنشاء منصب المدعي العام للمحكمة ،)1503: (قرار مجلس الأمن رقم-
.2003أوت 28: بتاریخالصادرة ، )S/RES/1503/2003:(الوثیقة رقمالدولیة برواندا،

مدعیا عاما "بوبكر جالوحسن "المتعلق بتعیین السید ، )1505: (قرار مجلس الأمن رقم-
سبتمبر 4: بتاریخالصادرة،)S/RES/1505/2003:(الوثیقة رقمللمحكمة الدولیة لرواندا، 

2003 .
بشأن إرسال لجنة تحقیق دولیة للتقصي في الأحداث ، )1564(:قرار مجلس الأمن رقم-

سبتمبر 18:بتاریخالصادرة،)S/RES/1564/2004:(الوثیقة رقمالتي وقعت في دارفور، 
2004.

ها في إقلیم بشأن إحالة ملف الجرائم المدعى بارتكاب، )1593: (قرار مجلس الأمن رقم-
الوثیقة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، 2002جویلیة 01دارفور منذ 

.2005مارس 31:بتاریخالصادرة،)S/RES/1593/2005:(رقم
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المتعلق بزیادة عدد قضاة دائرة الاستئناف بالمحكمة ،)1660:(رقمقرار مجلس الأمن -
28:بتاریخالصادرة،)S/RES/1660/2006: (الوثیقة رقمالدولیة لیوغسلافیا السابقة،

.2006فیفري 
المحكمة الدولیة مدید فترة عمل قضاةالمتضمن ت،)1824:(قرار مجلس الأمن رقم-

.2008جویلیة 18:بتاریخالصادرة،)S/RES/1824/2008:(الوثیقة رقملرواندا،
والأممالأفریقيللاتحادالمختلطةالعملیةالمتعلق بنشر،)1828:(قرار مجلس الأمن رقم-

31:بتاریخالصادرة،)S/RES/1828/2008:(الوثیقة رقمبالكامل، دارفورفيالمتحدة
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ملخص
ورغم ذلك ،يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية المنشودة

نعقاد مؤتمر التي وضعت منذ الا تقوم بدورها بصورة فعالة بسبب بعض العقبات الإجرائيةهاته المحكمةلتاماز ف
،بقاء رعايا بعض الدول الكبرى إروما من أجل 

غلب القضايا المطروحة أمامها تتعلق بالدول فأ،2002نشاط المحكمة منذ نفاذ نظامها في سنة وهو ما يبينه
،بخصوص جرائم أخرىرك ساكنالا تحفي حين أن المحكمة،النامية والإفريقية بالخصوص

أمام وضعية كهذه يبدو تعديل النظام و ،)مثلاكيان الصهيونيالجرائم(العقباتهاته بسبب ها،اختصاص
. الأساسي ضرورة ملحة، حتى تستجيب أحكامه لمقتضيات العدالة الجنائية الدولية، وتطبق على الجميع دون تمييز

Résumé

L’institution de la cour pénale internationale constitue un pas important sur la voie de
l’instauration d’une justice internationale souhaitée. Toutefois, ladite cour ne joue
toujours pas efficacement le rôle qui lui est assigné à cause de certains obstacles
procéduraux existant dans son statut afin de garder impunis  Les ressortissants de
quelques grands pays en cas de consommation de crimes relevant de sa compétence,
chose illustrée par l’activité du tribunal depuis son installation en 2002. En fait, la
plupart des questions jusqu’ à présent traitées par cette cour concernent des pays en
voie de développement et africains en particuliers. Au moment où le tribunal accorde
un grand intérêt aux  crimes provenant de ces pays, on le trouve insoucieux, indifférent
voire impuissant devant de  pareils crimes commis ailleurs :(crimes de l’entité
sioniste).

Devant une telle situation, la révision de statut de Rome s’avère une nécessité de
première urgence afin que ses disposition puissent répondre aux exigences d’une
justice  pénale internationale équitable et qu’elles soient applicables à tous sans
discrimination, aucune.

Abstract

The creation of the International Criminal Court is considered as an important step
towards achieving the desired international criminal justice. However, this court is still
far from playing its role effectively due to some procedural obstacles which have been
set up since Rome Conference for preventing the punishment of the citizens of some
powerful countries if they commit crimes within the jurisdiction of the Court. This has
been clearly seen in the Court’s activity since 2002; As most of the cases presented
before the court are related to the developing countries, mainly the Africans, whereas
the court does not intervene in some other crimes although they fall within its
jurisdiction, such as the crimes of the Zionist entity. In this case, the amendment of the
Statute seems to be an urgent necessity, so that its rules would comply with the
requirements of international criminal justice and apply to all without discrimination.


